١‏ سس لس سس صخ صل 

| السسشلا 32 سسصصس 

“دحت 
| اللملمسسشسسسمة ا 
ا لصحي د ا لنل ةا 


© 


عنصم دجا 
حم 


و 1- 


رد 
مهد سعد 


© 


لمح 
جعص ع 


د 


© 


حا 


© 
و-جم< 


2 


تدم مَعَالوَيالدَل 
اللكخمية نرت :ناهر الخ 


أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه قدمت إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» وتكونت الجحنة مناقشتها من: 


فضيلة الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعل وكيل المعهد العالي للقضاء - وفقه الله - مقرراً 
معالي الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير العدل ‏ وفقه الله عضواً 


معالي الأستاذ الدكتوز/ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء ‏ وفقه الله - عضواً 


وأجيزت الرسالة بمرتبة الشرف الأولى 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
أما بعد : 
فقد طلب مني الأخ الشيخ / طلحة بن محمد غوث أن أضع مقدمة لرسالته التي 
بعنوان « الإدعاء العام في الفقه والنظام » المقدمة من فضيلته لنيل درجة 
الدكتوراه ‏ وقد كنت ضمن لجنة المناقشة لهذه الرساله وباطلاعي عليها ألفيتها قيّمة 
في بابها لاسيما في تأصيل هذا التنظيم الجديد بمؤسساته الحديثة وهو « الإدعاء 
العام » وممالاريب فيه أن الإدعاء العام مهمة ذات شأن في الإسلام لأنها سبب من 
أسباب اقامة شرع الله في الأرض وتوطيد الأمن وسبب في إيقاع العقوبة على 
أرباب المنكرات ممن يتعدون حدود الله ويعبثون بالأمن وهو جزء من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي طولبت هذه الأمة باقامته ورفع لوائه بل عد ذلك بعض أهل 
العلم : أنه أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقصوده الأعظم قال ابن القيم - 
رحمه الله في الطرق الحكيمة « الحكم بين الناس في حقوق الله قاعدته وأصله 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ووصف به 
هذه الأمة وفضلها لاجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس » . 
وقال ابن رجب - رحمه الله « واقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار» 
ومن المعلوم أن من أجل مهمة الإدعاء هي رفع الدعوى إلى الحاكم لمعاقبة الجاني 
وتهذيبه وتحقيق الردع سواء كان عاما أو خاصاً ومايتطلب حال الجاني من تدبير 


التلكاعكةالعرجت صم الرقم ؛ 


مع كنا | 03000 1 
موت- 86 : 
3 د 2 عع 


عد نه 

إحترازي لاستتباب الأمن وحفظ المجتمع ووقايته من الشرور وإن ما يدعو إلى 
الغبطة ماتتميز به هذه البلاد دون سواها من تأصيل وتقعيد شرعي لنظم القضاء 
والتحقيق والإدعاء العام وذلك بفضل من اللّه تعالى وحده ثم بما ينهجه ولاة الأمر 
وفقهم الله خلفاً عن سلف بإقامة الشريعة وحمل الناس عليها الأمر الذي آل إلى 
انحسار الجريمة وشيوع الأمن في ربوع البلاد 

وقد جاءت رساله الأخ الشيخ / طلحة محمد غوث في جانب الإدعاء العام شامله 
معظم جزئيات هذا الموضوع في منظور الفقه الأسلامي المقارن وعلى ضوء النظام 
الخاص بقواعد الادعاء . 

أسأل الله تعالى أن يبارك في جهده وأن يعم بنفع هذه الرسالة والله تعالى ولى 
التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه . 


لح؟ ا ل» لمعك 


كعمس 


القدمة ره >6 


و ب ل لك 


إن الحمد بله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرون أنفشنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يَ. 
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يتما الْذِينَ ءامئوأ أتقوأ آلَّهَ حَقّ تقَاتِه- وَلَا مَوتنَ إلا وَأَنتّم مُسَْلِمُونَ1#آل 


عمران: ؟ ٠١‏ 


وَنَثَّ مَِّيمَا رِجَالاً كثيرا وَنضَآء وَأنهُوا آله الى تَسَاءَلُونَ به وَآلْأَرْحَامْ إِنَّ اله 


عَلَيَكُمَ رَقِيبّ#[النساء: ١‏ 


0 
5 


ليتأيا ألَذِينَ ءَامتُوأ أتّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا © يُضلح لَكُمْ أعملكز 
يعفر لَكُمَ دنُويَكُمْ ومن 3 لله وَرَسُولَهُ ققد فال قوَرًا ببطااحميم 0 
20 

وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله الأطهار 
وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


للق تُسمى هذه الافتتاحية بمخطبة الحاجة2» كان النبي عط يبدأ بها حديئه» ويعلمها أصحابه » وقد 
أخرجها: أبو داود في ستنه سننه: ,»3509/١‏ برقم »)١١91(‏ والترمذي في سئنه :5112/7 » برقم 
,)11٠١6(‏ وقال: ((حديث حسن)): والنسائي في سئنه: الا/ر قل وابن ماجه في سنتنئه : 
0/1 


ا الادعاء العام بين الفقه والنظام 


أما بعد: 
فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات,» ومن لني 
ومن أجل ما تبذل فيه الجهود والنفقات. 


كما دل عليه قول الله تعالى لنبيه #: #إوَقُل رب زَدْنٍ عِلمّا#[طه: ,11١4‏ فلو 
كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه كلِهٌ أن يسأله المزيد منهء كما أمره أن 
يستزيده من العله”"". 

وهو من أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة» كما قال الله تعالى: لإيرْقع أ أله الَّذِينَ 
َامَكُوأ مكُح وَلذِينَ أُويُوأ آلِْلِمَ دَرَجَسسمٍ1لمجادلة : ١‏ أي : يرفع الله الذين أوتوا 
العلم على الذين آمنوا ولم يؤ ؤتوا العله”". 

ولبذا كان طلبه طريقاً إلى الجنة» كما قال النبي يكِ: «من سلك طريقاً يطلب 
فيه علما سلك الله به طريقاً من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضًا لطالب 
العلم»””". 

وقد قرر أهل العام أنه ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم”''» بل 
هو أحد الفرائض» كما قال رسول الله يد «طلب العلم فريضة على كل 


مسلم» 0 


.41/5 انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 749/١1‏ وفتح الباري» لابن حجر: .151/١‏ 

(”) أخرجه أبو داود في سئنه : 5 //08-01» برقم(07751» والترمذي في سننه : 41/0 » برقم(574837)» 
وابن ماجه في سننه: 281/1١‏ برقم (2)777» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» يرقم 
5195). 

(5) انظر: مفتاح دار السعادة» لابن القيم: .153١-119/1١‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه في سنتنه: 1, برقم (775)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع» برقم 
1و" 8115). 


المقدمة 0 

وإن العلوم وإن كانت تنعاظم منازلها؛ وتطلع في سماء العلا كواكبها شرفاء 
فلا مرية في أن الفقه واسطة عقدهاء ورابطة حلها وعقدهاء به يعرف الحلال 
والحرام» ويدين الخاص والعام”©؛ وفيه يقول الرسول #َل: «من يرد الله به خيرا 
يفقه في الدين)”" » وهذا بيان لفضل التفقه في الدين على سائر العلوم”". 

ومن فضل الله تعالى علي أن سلك بي سبيل طلب العلم؛ وأكرمني بسلوك 
درب الفقه» ووفقني لبلوغ مرحلة الدكتوراه في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي 
للقضاءء فأحببت أن يكون لي نصيب في خدمة هذا التخصص المهم من الفقه 
الإسلامي»؛ فنظرت إلى ما يحقق الفائدة العلمية والمنفعة المرجوة» فوجدت موضوع 
(«الادعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام» من أهم الموضوعات الفقهية والنظامية 
التي تحتاج إلى جمع مادته العلمية ودراستها في بحث مستقل يسهل الرجوع إليه 
والاستفادة منه. 
أهمية الموضوع: 

وتظهر أهمية موضوع الادعاء العام في أنه يتعلق بأمن المجتمع واستقراره وإخلائه 
من مظاهر الشر والفسادء إذ هو وسيلة لإقامة العقوبات الشرعية التي تعتبر زواجر 
عن ارتكاب الجرائم التي تخل بالأمن؛ كما أنه يكمّل وظيفة القاضي» فيساعده على 
تحديد نوعية الجريمة وصفة المجرم » فيسهل عليه تطبيق العقوبة الشرعية المناسبة. 

إلى جانب هذا فموضوع الادعاء العام صار له في الوقت الحاضر اهتمام كبير 
وتنظيم دقيق لدى الدول2» وأصبحت له جهات مختصة بهء الأمر الذي يتطلب 
دراسته وبيان أحكامه في ضوء الفقه الإسلامي. 


.؟1/١ انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج:‎ )١( 
.)7١( برقم‎ 2154/١ :- أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح‎ )١( 
.١160/١ انظر: فتح الباري:‎ )9( 


439 
أسباب الاختيار: 
وتتلخص دوافع اختياري لموضوع الادعاء العام في الأسباب التالية : 
-١‏ ماتقدم بيانه من أهميته الظاهرة. 
7- أن هذا الموضوع رغم أهميته لم يلق العناية الكافية من قبل الباحثين» فلم 
أقف على رسالة علمية متخصصة أفردت الكلام في الموضوع» والذين كتبوا فيه لم 
يعطوا تصورا واضحاً لأحكامه في ضوء الفقه الإسلامي. 


*- لكي تكون هذه الرسالة ردا على من يزعم أن موضوع الادعاء العام ليس 


له أصل في الشريعة الإسلامية". 
4- إبراز كمال الشريعة الإسلامية واهتمامها بجميع جوانب ال حياة واستيعابها 


0- أن المملكة العربية السعودية تشهد تطورا في جميع المجالات فأنشأت هيئة 
التحقيق والادعاء العام» فأردت الإسهام بما يخدم هذا الجهاز لتحقيق ما أنشئ من 


5- إبراز أصالة النظام السعودي وموافقته لأحكام الفقه الإسلامي. 

0-1 الرغبة الشخصية في معرفة أحكام الادعاء العام في ضوء الفقه والنظام. 

لبذه الأسباب وغيرها اخترت موصوع («الادعاء العام وأحكامه في الفقه 
والنظام»» ليكون مجال بحثي في رسالة الدكتوراه خدمة لبذا الدين ومساعدة القوامين 
بالقسط على أداء واجبهم النبيل. 


() ممن زعم هذا الدكتور محمد معروف عبد الله في كتابه "رقابة الادعاء العام على الشرعية" ص: -١5‏ 


16 


المقدمة > 


منهج البحث: 


اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الآتي : 


51 


1 


قمت بمجمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من مصادرها المختلفة القديم 


رثّبت المسائل المتعلقة بالموضوع وصنفتها في أبواب وفصول ومباحث 
ومطالب وفروع. 


قمت بدراسة كل مسألة من الناحية الفقهية أولاء ثم من الناحية النظامية 
ثانياء ثم أجريت مقارنة بين الفقه والنظام. 

اعتمدت في الدراسة الفقهية على المذاهب الأربعة: الحنفي» والمالكي, 
والشافعي» والحنبلي» وقد أذكر معها مذهب الظاهرية» وأقوال بعض 
الفقهاء. 

بدأت كل مسألة ببيان ماهيتها في اللغة وفي الاصطلاح» لتتضح صورتها 
ويتحدّد مفهومها. 

إذا كانت المسألة محل اتفاق لدى الفقهاء فإنني أذكر حكمها مع بيان دليلها 
من المصادر الفقهية. 

إذا كانت المسألة محل خلاف لدى الفقهاء فإنني أذكر الأقوال فيها مع بيان 
أدلة كل قول وأوجه الدلالة منهاء ثم أذكر الراجح من وجهة نظري مع 
مناقشة أدلة القول المرجوح. 

حرصت على توثيق أقوال الفقهاء من المصادر المعتبرة لدى كل مذهب. 
في المسائل التي لم أقف فيها على كلام للفقهاء أحاول تخريجها على ما 
يشبهها من الفروع النقلية. 


0272© الادعاء العام بين الفقه والنظام 


-٠‏ اقتصرت في الدراسة النظامية على النظام”"' السعودي» واعتمدت فيها 


على الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الدولة» وقد أشير في 
المامش إلى بعض القوانين الأخرى عند الحاجة إلى ذلك. 

-١‏ حاولت إثراء الكتاب بذكر ما سيستجدٌ من أنظمة معتمداً في ذلك على 
المشاريع النظامية التي بلغت مراحلها النهائية» وذلك في البامش. 

- عزوت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب إلى مواضعها في القرآن الكريم 
بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

0-1 خرجت الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب من مصادرها المعتمدة. فإن 
كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى 
أحدهماء وإن كان الحديث في غير الصحيحين خرّجته من السنئن 
الأربعة أو غيرها من كتب السنة» مع بيان درجة الحديث من كلام أهل 
العلم إن تيسر. 

84- شرحت ما رأيت الحاجة إلى شرحه من المصطلحات العلمية والألفاظ 
الغريبة. 


)١(‏ النظام في اللغة مأخوذ من الفعل: نظم. قال ابن فارس: («النون والظاء والميم أصل يدل على 
تأليف الشيء» والنظام: الخيط يجمع الخرز))» ويقال: نظام الأمر: قوامه وعماده» ونظم أمره: 
أقامه ورتّبه. 
وفي الاصطلاح» له اعتباران: اعتبار موضوعي» وهو: عبارة عن مجموعة من الأحكام التي تتعلق 
بموضوع محدد تعرض في صورة مواد متتالية. واعتبار شكلي» وهو: عبارة عن وثيقة مكتوبة تصدر 
تمن يملك حق إصدارها - وهو في الغالب رئيس الدولة - وتهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في 
مجتمعهم وإدراك مصالحهم. 
انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: 5417/0: ولسان العرب» لابن منظور: 207/17 
وأصول التتتريع في المملكة العربية السعودية ». للدكتور/ عبد المجيد الحفناوي؛ ص 41 40 » ونظام 
الحكم في الإسلام» للدكتور / محمد الغزالي» ص .5١‏ 


المقدمة 609 
06- ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في صلب البحث بإيجاز في أول 
موضع يرد فيه ذكر العلم؛ ما عدا الخلفاء الراشدين الأربعة» والأئمة 
الأربعة» وذلك لشهرتهم. 
573- عرّفت بالأماكن الواردة في صلب البحث. 
-١7‏ التزمت عند النقل من أي مصدر أو مرجع الإشارة في البامش إلى اسم 
الكتاب واسم المؤلف والجزء والصفمحة. وبقية المعلومات بينتها ف 
- إذا قلت في الإحالة: انظرء فإما أن النقل كان بالمعنى لا بالنص» وإما 
أنني أحيل القارئ إلى موضع آخر فيه كلام عن الموضوع انحال به. 
4- ذيلت البحث بفهارس متنوعة تعين القارئ على الاستفادة منه» وهي : 
-١‏ فهرس المصادر والمراجع. 
البحث الذي أتقرّب به إليه رجاء ثوابه وابتغاء مرضاته» على مافيه من ضعف 
البشر» وقصر النظرء وقلّة العلم» فما كان فيه من صواب فهو من فضل الله 
وتوفيقه » وما كان فيه من خطأ فمن نفسي» وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 
وامتثالاً للإرشاد النبوي الكريم في قوله ي4: «من لا يشكر الناس لا يشكر 
الله)”"'» أتقدم بالشكر الجزيل مخلصاً الدعاء بالتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة» 


2)١105( والترمذي في سننه: 199/5 برقم‎ »)581١١( برقم‎ 2١61/6 رواه أبو داود في سننه:‎ )١( 
واللفظ لهء وقال: ((حديث صحيح))»: قال الخطابي: ((هذا الكلام يتأول على وجهين:‎ 
أحدهما : أنّ من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس» وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته‎ 
كفران نعمة الله وترك الشكر له سبحانه.‎ 
الثاني : أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد على.إحسانه إليه» إذا كان العبد لا يشكر إحسان‎ 
الناس» ويكفر معروفهم» لاتصال أحد الأمرين بالآخر)). معالم السئن» للخطابي بحاشية سنن أبي‎ 
.١6/8 داود: لاو3,‎ 


هه 

لكل من كان له فضل في تربيتي وتعليمي في مراحل الدراسة المختلفة» فالله أسأل أن 
يحزل لهم المثوبة ويحسن لهم العاقبة. 

وأخص بالذكر والديّ الكريمين اللذين ربياني صغيراء وأدباني كبيراء وشجعاني 
على طلب العلم؛ وكانا معي في كل خطوة أخطوها بدعائهما لي ورضائهماء 
فاللهم بارك لبما في عمرهماء واغفر لبماء وارحمهما كما ربياني صغيرا. 

كما أسدي وافر شكري إلى أستاذي الدكتور/ عباس حسني عباس» الذي 
تفظل. مشكورا -بالاشرافه على أنه الرديالة +وإسداء. التوحهات : اميد 
والملاحظات النافعة» فالله تعالى أسأل أن يجزل له المثوبة وأن يبارك في وقته وعلمه 
وعمله: 

كما أقدم جزيل شكري لفضيلة الدكتور/ عبد العزيز المشعل مقرر الرسالة 
أعظم الله أجره ونفع بعلمه» وأتقدم كذلك بعظيم الامتنان ويالغ تقديري إلى العالمين 
الفاضلين والعلمين البارزين: معالي الدكتور/ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وزير العدل؛ ومعالي الدكتور/ عبد الله بن محمد المطلق» عضو هيئة كبار العلماء 
على تكرمهما بمناقشة هذه الرسالة وتقويمها وتجشمهما عناء قرائتها رغم ضيق 
وقتهماء وكثرة أعمالبماء فالله تعالى أسأل أن يبارك في عمرهما وجهودهماء وأن 
ينفع بهما العلم وطلابه» وأن يجزل لبما الثواب ويحسن لبما المآب. 

والشكر موصول لبذه المؤسسة العلمية الميمونة» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بارك الله في جهودها ونفع بها الإسلام والمسلمين: وللمعهد العالي 
للقضاء ممثلا في فضيلة عميده وفضيلة وكيله وفضيلة رئيس قسم السياسة الشرعية 
الذين يسروا لي السبيل لإنجاز هذه الرسالة» فأجزل الله تعالى لهم الأجر والمثوبة 
وجعل ذلك في موازين حسناتهم. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود معالي الشيخ محمد بن سليمان المهوس 


المقدمة 0 202 
رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام» وفضيلة نائبيه في حرصهم على تسجيل هذه 
الرسالة» وتوفير الإمكانيات لإنجازهاء ودعمهم وتشجيعهم للأعمال العلمية التي 
تسهم في تطور هذا الجهاز وتقدمه» وفق منهج الكتاب والسنة. 

وأخيرا أشكر كل من كانت له يد في مساعدتي في إنجاز هذه الرسالة بإشارة أو 
عبارة أو إعارة أو غير ذلك من أوجه المساعدة» وأخص بالشكر في هذا المقام فضيلة 
الشيخ/ عبد الله بن محمد بن سعد بن خنين القاضي بمحكمة التمييز بالرياض 
والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء الذي أتحفني بملاحظاته النافعة وتوجيهاته السديدة» 
أجزل الله له الأجر والمثوية» وسعادة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة 
المنورة الأستاذ/ عبد الله بن إبراهيم العبيد الذي ذلل الصعاب لإنجاز هذه الرسالة 
سائلا الله تعالى أن يجزل الجميع خير الجزاء. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين»؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


36 36 


فصل تمهيدي 


حقيقة الادعاء العام والفرق بينه وبين الادعاء الخاص 


المبحث الأول: ماهية الادعاء العام. 

الملبحث الثاني: مشروعية الادعاء العام. 

المبحث الثالث: الغاية من الادعاء العام. 

الملبحث الرابع: الفرق بين الادعاء العام والادعاء الخاص. 


فصل تمهيدي : حقيقة الادعاء العام 2© 


المبحث الأول 
ماهية الادعاء العام 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
ماهية الادعاء العام لغة 
تمهيد: 


الادعاء العام لفطل مركت من كلمتين : إحداهما موصوفة »2 وهى الادعاء. 
والأخرى صفة» وهي العام. والعلم بماهيّة هذا اللفظ المركب يتوقف على العلم 
بماهية كل من جزأيه على حدة» كما في الفرعين التاليين: 


الفرع الأول 
ماهية الادعاء لفة 


الادعاء : على وزن "افتعال" 2 وهو مصدر (اذعى » يدعي 5 ادّعاء). والاسم منه 
(دَعْوَى) على وزن (فَعْلى )”". 


.57 انظر: الكليات؛ لأبي البقاء الكفوي: ص‎ )١( 


0 
فالادعاء مصدرء والدَّعْوى اسم مصدر”'' وأصل ماذتهما اللغوية (5عوَ)". 
قال انق قازسن”" ؛" البال والعين واقرف التق لوتيد وهو أن تيل 
الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك””*. 
ومن هنا فلا فرق بين الاذعاء والدّعوى إلا من حيث اللفظ» فالدعونى حروفها 
تنقص عن حروف الادعاء من غير تعويض. وأما من حيث المعنى اللغوي فمدلولبما 
واحدء كما سيتتضح ذلك من كلام أئمة اللغة. 


قال اللِث”* : "دعا يدعو انو ودعاء. واذعى» يدعدى » اذعاء 


)١(‏ الفرق بين المصدر واسم المصدر: ما ذكره علماء التصريف من أن اسم المصدر هو ما ساوى المصدر 
في الدلالة على معناهء وخالفه لفظا أو تقديرا من بعض حروف فعله من دون تعويض. نحو: عطاء» 
فإنه مساو لإعطاء في المعنى» لكنه مخالف له بنقص البمزة له لفظا وتقديرا من غير أن يعوّض عنها 
بشيء. 
انظر: شرح شافية ابن الحاجبء: لرضي الدين الاستراباذي :1601/١‏ 2118 دقائق التصريف» 
للقاسم بن محمد المؤدب: ص »1١‏ النحو الوافي» لعباس حسن 174/7 ضياء السالك إلى أوضح 
المسالكء محمد بن عبد العزيز النجار 7/7: المعجم المفصل في علم الصرف» لراجي الأسمر: 
ص 170. 

(؟) مجمل اللغة» لابن فارس: 7155/1 

' (*) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب» أبو الحسن القزويني؛ كان نحويا على طريقة 
الكوفيين» صنف كتبا في اللغة منها: المجمل في اللغة» واختلاف النحويين»: وذم الخطأ في الشعر» 
توفي - رحمه الله - سنة 146ه بالري. انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» للسيوطي 
»:30003/١‏ 

(4) معجم مقاييس اللغة: 718/7. 

(5) هو الليث بن المظفر ‏ وقيل: ابن نصر - بن يسار الخراساني» انتحل كتاب العين للخليل لينفق كتابه 

باسمه ويرغب فيهء وهو صاحب العربية» كان من أكتب الناس في زمانه» بارعا بالأدب» بصيرا 


بالشعن والغريب والنحو. انظر: بغية الوعاة» للسيوطي : 1006 


فصل تمهيدي : حقيقة الادعاء العام 


بالف 
ودعوى 2 . 


وقال الجوهري”'': " ادّعيت على فلان كذاء والاسم الدعوى”". 


وقال الفيومي”*': " الدعوى والدعاوة - بالفتح- والادّعاء مثل ذلك””". 
وقال شموينة 1" وأها العو لوو ا ع 

فهذه الأقوال تدل على أن الادعاء والدعوى مفهومهما واحد في اللغة. وإذا 
تقرر ذلك فالادّعاء أو الدعوى يستعمل في معان لغويّة عديدة وبيانهاء كما يأتي: 

أولا: الطلب: 

قال الخليل: "الادّعاء: أن تدعي حمًا لك ولغيرك» يقال: ادّعى حقا أو 


.١7١/7 تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري:‎ )١( 

(؟) هو إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر الفارابي» كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلماء 
وكان إماما في اللغة والأدب؛ صنف كتابا في العروضء» ومقدمة في النحوء والصحاح في اللغة» 
توفي - رحمه الله - سنة 7ه وقيل سنة ٠١‏ 4ه. انظر: بغية الوعاة» للسيوطي: 441/١‏ 

(*) الصحاح: 7777/7 » ولسان العرب» لابن منظور: 770/5. 

(:) هو أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي» اشتغل ومهر وتميز في العربية» وكان فاضلا عارفا بالفقه 
واللغة» صنف المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء وتوفي ‏ رحمه الله . سنة نيف وسبعين 
وسبعمائة من البجرة. انظر: بغية الوعاة» للسيوطي: .584/١‏ 

(65) المصباح المثير: ص .١46‏ ْ 

(1) هو عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشرء إمام البصريين في النحوء وسيبويه لقبه» من 
مصنفاته : "الكتاب"» توفي رحمه الله . سنة ١٠8١ه.‏ انظر: بغية الوعاة» للسيوطي: 9/7؟17؟9- 
رف 

0) الكتاب: 50/5. 

(8) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» أبو عبد الرحمن» صاحب العربية والعروض» توفي - 
رحمه الله سنة 1/6١ه.‏ انظر: بغية الوعاة» للسيوطي: :050-001//١‏ 
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وقال الفيومي : ادعيته : طلبته لنغسى » والاسم العو ويقال: لي 5 هذا 
الأمر دعوى ودعاوى أي مزالي 


ثانياً : المي 

قال الفيومي : "ادّعيت الشيء: َنّيته”". 

وقال ابن سد : "فلان في خير ما ادّعى : أي تَنّى ”7 . 

وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: هم فيا فَكهَةٌ وَهُم ما يَدَّعُونَ#ايس: 
0]ء أي ما يتمتون”. 

ثالث : الزعم : 

قال ابن سيدة: "ادّعيت الشيء : زعمته لي حقاً كان أو باطلا. وقوله تعالى: 
#قلمًا رَأوْهُ زُلْقَهَ سِيَعَتَ وجُوهُ اليرت كقرُوأ وَقِيِلَ هَدًا اذى كم به تَدّعُورَ # 
[الملك: /؟]ء جاء في التفسير: تكذّبون» وتأويله في اللغة: هذا الذي كنتم من أجله 
تدّعون الأباطيل والأكاذيب”". 


.7171/17 كتاب العين:‎ )١( 

(1) المصباح المثير: ص 196 145. 

(”) المصدر السابق: ص .١56‏ 

(5) هو علي بن أحمد بن سيدة» أبو الحسن الضرير اللغوي النحوي الأندلسي» كان حافظا ولم يكن 
في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار» صنف المحكم والحيط الأعظم في اللغة» وشرح 
إصلاح المنطق» وشرح الحماسة» وغير ذلك. توفي رحمه الله سنة 504ه. انظر: بغية الوعاة 
للسيوطي .١57/7‏ 

(0) المحكم والمحيط الأعظم: ؟/770. 

(1) انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: 174/7 والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .50/١6‏ 

(1) انظر: المحكم: 570/7» والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: .771١/14‏ 


فالزعم في اللغة يستعمل فيما شك فيه فلم يُدر لعله كذب أو باطل» أما إذا كان 
الأمر مستيقنا أنه حق فلا يقال زعه”". 


وحينئذ تكون الدعوى بمعنى الزعم في الأمر الذي لا حجة فيه ولا برهان» 
فيقال لصاحبه مدع. 

ومتى كان الأمر قائما على الحجة والبرهان فلا يكون دعوى ولا يقال لصاحبه 
مدع بل محق. 

ولذلك يقال لمسيلمة”'': مدّعي النبوة» ولا يقال للرسول يه مدّعي النّبِوّة» 
لأنه قل أنيتها بالمع و ظ 

رابعا: الإخبار: 

قال الفيومي : " وقد يتضمن الادعاء معنى الإخبارء فتدخل الباء جوازاء يقال: 
فلان يدّعي بكرم فعاله» أي يخبر بذلك عن نفسه”". 

خامساً : الدعاء: 

قال الأزهري” : "الدعوى تصلح أن تكون في معنى الدعاء» ولو قلت: اللهم 


(١)انظر:‏ لسان العرب» لابن منظور: .521/١7‏ 

)١(‏ هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة متنبئ من المعمرين» ولد ونشأ 
باليمامة في القرية المسماة اليوم بالجبيلة بقرب العيينة بوادي حنيفة في نجدء توفي - لعنة الله عليه - 
سنة ؟5اه. 
انظر: السيرة النبوية» لابن هشام: 5/7لاء والروض الأنف؛ للسهيلي: 28٠/7‏ وشذرات 
الذهبء لابن عماد: ١/7؟.‏ 

0 انظر: المبسوط؛ للسرخسي: 74/١11‏ وروضة القضاةء للسمناني: .1717/١‏ 

(5) المصباح المثير: ص 196. 

(0) هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري» أبو منصور البروي الشافعي اللغوي 
الأديب» ولد سنة 747هاء وكان رأسا في اللغة» وله من التصانيف: تهذيب اللغة» وتفسيز ألفاظ 
مختصر المزني » والتقريب في التفسيرء وغير ذلك» توفي رحمه الله سنة ٠/الاه.‏ انظر: بغية الوعاة. 
للسيوظي .5١-19/١‏ 


ننه 
أشركنا في صالح دعاء المسلمين؛ ودعوى المسلمين جازء حكى ذلك سيبويه”"". 
وقال سيبويه : 0 0 


ره راس 


00 


وقال ابن منظور”" : "دعاه دعاء ودعوى"2. 
سادها + القول: 

قال الفيومي : " دعوى فلان كذاء أ 1 
سنايعا: الإاضنافة : 

ذكر بعض الفقهاء أن الدعوى في اللغة: هي إضافة الإنسان إلى نفسه 


وهذا المعنى ماو من يول ابن فارس: ' أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام 
يكون "0 


با 


, 0 


.15١-1١19/17 تهذيب اللغة:‎ )١( 

.41- 1٠/5: الكتاب‎ )1( 

(6) هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة بن منظور الأنصاري» جمال الدين أبو 
الفضل الإفريقي المصريء صاحب لسان العرب في اللغة» جمع فيه بين التهذيب والمحكم والصحاح 
وحاشيته» والنهاية. ولد سنة ١77ه‏ وتوفي ‏ رحمه الله سنة ١‏ ١الاه.‏ انظر: بغية الوعاة» للسيوطي: 
.. 

(5) لسان-العرب: 5١1//ا750.‏ 

(0) المصباح المثير: ص 140. 

(1) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي: 2550/5 والبناية في شرح الهداية» للعيني: 
777 والإنصافء للمرداوي: ١1١/594*؛‏ والمغنيء» لابن قدامة: .770/١5‏ 

(10) معجم مقايبس اللغة: 714/5 


62> 
فإن الإضافة معناها الإمالة» كما جاء في لسان العرب: " أضفت الشيء إلى 
الشيء : أي أملته 
ومن هنا يتضح أن الادعاء والدعوى معناهما واحدء وهو قول يصدر من 
الإنسان له معان متعددة» تختلف بحسب الاستعمال» فقد يكون طلباء أو ميا أو 
زعماء أو إخباراء أو دعاء» أو إضافة. 
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0 
الفرع الثاني 
ماهية العام لغة 
العام في اللغة: اسم فاعل'' من عَم يعم عمّاً وعموماء فهو عامٌ» وبابه 
نا 
وأصل مادته اللغوية مكوّن من العين والميم. 
قال ابن فارس: " العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة 
ا 
ويأتي في اللغة على معان متعددة» بيانها فيما يأتي : 
الأول: الطول: 
قال الأزهري: "يقال : اعتمّ النبت اعتماماً: إذا التفّ وطال. ويقال: استوى 
شباب فلان على عَمَّمه وعُمّمهء أي: على طوله وتمامه”". 
ونقل عن ابن الأعرابي”” : "عُمَ: إذا طُول. وعَمّ: إذا طال"9©. 


)١(‏ (عام) أصله (عَامِم) بميمين» على وزن فاعل» فأدغمت الميم في الميم بحسب القاعدة الصرفية في 

وجوب إدغام أول المثلين المتحركين إذا اكتملت الشروط» قال ابن مالك في الألفية: 
أول مثلين مخركين في كلمة أدغِم لا كمثل صُفْفمٍ 

انظر: ألفية ابن مالك في النحو والصرف: ص 278 وضياء السالك إلى أوضح المسالك» محمد عبد 
العزيز النجار: 478-151/8/5. 

(1) انظر: كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي: :44/١‏ والمصباح المنير» للفيومي: ص .57٠‏ 

(”) معجم مقاييس اللغة: .١6/5‏ 

.17١ 11١9/1١ تهذيب اللغة:‎ ):( 

(6) هو محمد بن زياد الباشمي مولاهم» أبو عبد الله الكوفيء المعروف بابن الأعرابي» انتهى إليه علم 
اللغة والحفظ : وكان صاحب سنة واتباع» وله مصنفات أدبية» منها كتاب النوادرء وكتاب الأنوار» 
توفي رحمه الله سننة ١“1اه‏ على الصحيح. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: .541//٠١‏ 

.١17١/١ تهذيب اللغة» للأزهري:‎ )١( 


وقال ابن سيدة : العميم : الطويل من الرجال والنبات”7". 

الثاني : التمام : 

قال الأزهري: "العمم: الجسم التام» يقال: إن جسمه لعمم» وإنه لعمم 
الجسم... وقال ابن الأعرابي: خلق عمم» أي تام. 

وفي حديث عل" : «إذا توضأت فلم تعمم فتيمم»””". 

قال شه ”؟: قوله (فلم تعمم): إذا لم يكن في الماء وضوء تام فتيمم. وأصله 
العو" 

الثالث: الجمع والكثرة : 

قال ابن فارس: "ومن الجمع قولهم: عمنا هذا الأمرء يعمّناء عموما: إذا 
أصاب القوم أجمعين””"'. 


| .01/١ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة:‎ )١( 

(1) هو عطاء بن أبي رباح - بفتح الراء الموحدة - واسم أبي رباح أسلم» القرشي مولاهم» المكي» ثقة 
فقيه فاضل» لكنه كثير الإرسال» توفي رحمه الله سنة 4١١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب» للحافظ 
ابن حجر العسقلاني :* 77/7. 

(") لم أقف على هذا الأثر بهذا اللفظء ولكن ورد بمعناه عن عطاء من رواية ابن جريج » قال: «قلت 
لعطاء فكان معه من الماء ما يوضئ وجهه وقدميه وذراعيه أيدع الماء إن شاء ويتمسح بالتراب» قال: 
لا لعمري» قلت له: فكان معه ما يغسل به وجهه وفرجه قطء قال: ليغسل وجهه وفرجه» ثم 
ليمس كفيه بالتراب)) رواه عبد الرزاق في المصنف: 770/١‏ 

(4) هو شمر بن حمدويه البرويء أبو عمرو اللغوي الأديب؛ كتب الحديث» وألف كتبا في اللغة وفي 
غريب الحديث. انظر: بغية الوعاة» للسيوطي: 0-4/7. 

(65) تهذيب اللغة» للأزهري: 0 ولمحكم والحيط الأعظم» لابن سيده: .01/١‏ 

(1) معجم مقاييس اللغة: 18/5. 
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وقال ابن سيذه : كل ما اجتمع وكثر عميم »2 والجمع : عمم... والعمم: 


العامة» اسم للجمع... وقال كراع”" : رجل معم : يعم الناس بمعروفه: أي 
تاشفق 


ف 


ف لاضف 


وقال ابن منظور: " العميم: كل ما اجتمع وكثرء والاسم منه العمم . 
وقال ابن الأعرابي : "العمّ: الجماعة من الناس””". 
الرايع : الشمول: 


قال ابن سيده: "عمّهم الأمر» يعمّهم: شملهم. والعامة: خلاف الخاصة؛ قال 
ثعلب”': سميت بذلك لأنها تعم بالشر”". 
وفي المعجم الوسيظ: "عم القوم بالعطية عموما: شملهم. ويقال: عم المطر 


- 


الأرض.. والعامٌ: الشامل. والعام خلاف الخاص””". 


)١(‏ هو علي بن الحسن البنائي» المعروف بكراع النمل - بضم الكاف-» أبو الحسن النحوي اللغوي» 
كان نحويا كوفياء صنف المنضد في اللغة» وأمثلة غريب اللغة» والمصحف المنظم» توفي رحمه الله 
بعل سنة /ا٠‏ لاه. 
انظر: بغية الوعاة» للسيوطي: ؟108/1١.‏ 

.04 ,5/١ المحكم والمحيط الأعظم:‎ )١( 

(*) لسان العرب: .5750/١7‏ 

(1) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: .١1//5‏ 

(0) هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني» أبو العباس ثعلب» إمام الكوفيين في النحو واللغة» ولد سنة 
٠دء‏ وكان ثقة متقنا يستغني بشهرته عن نعته» صنف في النحو ومعاني القرآن ومعاني الشعرء 
والقراءآت» توفي - رحمه الله - سنة ١191ه.‏ 
انظر: بغية الوعاةء للسيوطي: .745/١‏ 

(1) المحكم والمحيط الأعظم : . 

(0) المعجم الوسيط: ؟/1794. 


قال ابن ا 'يقال: عممت القوم بالشيء » أعمّهم : عما: إذا شويتك 
0 زفق 


السادس : التسويد: 
قال ابن فارس: "يقال: عمّم الرجل: سوّدء وذلك أن تيجان القوم العمائم» 
كما يقال في العجم : توّج» يقال في العرب: عمّه”". 


وقال الأزهري: "المعمّم: السيد الذي يقلده القوم أمورهمء ويلجأ إليه 
04# 
عوامهم . 


فهذه أهم المعاني التي استعمل فيها لفظ العام» كما حررها أئمة اللغة. 


الح > << حوري سه 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم» أبو بكر الأزدي» الشافعي» ولد بالبصرة سنة 
7ااهء وانتهت إليه لغة البصريين» وكان أحفظ الناس وأوسعهم علماء وله تصانيف عديدة» 
منها: الجمهرة في اللغة» واشتقاق أسماء القبائل» وغريب القرآن. وتوفي ‏ رحمه الله سنة ١7اه.‏ 
انظر: بغية الوعاة» للسيوطي: .81-1/1/١‏ 

(6) جمهرة اللغة: .١١7/١‏ 

(”) معجم مقاييس اللغة: .١7/5‏ 

(5) تهذيب اللغة: .١7١/١‏ 
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المطلب الثاني 
ماهية الادعاء العام اصطلاحا 


تمهيد: 

لكل من الادّعاء؛ والعام معنى في الاصطلاح باعتبارهما مفردين» ولبما معنى 
باعتبارهما علما لمصطلح معين» ومقتضى البحث هنا أن يؤخذ بالاعتبارين: اعتباره 
مركباً» واعتباره علماء لأن فهم المعنى التركيبي متوقف على فهم المعنى الإفرادي 
له ولذا كان هذا المطلب مكونا من الفرعين الآتيين: 


الفرع الأول 
ماهية الادعاء العام باعتباره مركبا 


وينقسم هذا الفرع إلى مسألتين: 
المسألة الأولى 
ماهدة الادعاء اصطلاحا 


أولاً: ماهية الادعاء 4# اصطلاح الفقهاء: 
لم أطلع على كلام للفقهاء في التفريق بين لفظي الادعاء والدعوى'''. ويظهر أن 
)١(‏ انظر على سبيل المثال كتاب الدعوى في المصادر التالية : 


شرح فتح القدير» لابن البمام : 2ض" والفروق» للقرافي: 2/1 وحاشية قليؤبي وعميرة 
على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: 575/4؛ والإنصاف» للمرداوي: .519/1١‏ 


ع 
ذلك مبني على الأصل اللغوي للفظين» وهو أن الادعاء مصدر والدعوى اسم 
مصدر» فمدلولبما واحد» كما تقدم تقريره. 

غير أن الفقهاء استعملوا في تعريفاتهم لفظ الدعوى دون الادعاء؛ ولعلّ السبب 
في ذلك راجع إلى أن الدعوى اسم» والأسماء تدل على الثبوت»: بخلاف الادعاء 
فهو مصدرء والمصادر تدل على الحدث ا 

ومن هنا يتبين أن ما ذكره الفقهاء من تعريف للدعوى هو نفسه تعريف 
للادعاء, لعدم الفرق بينهما من خيث الدلالة المعنوية. 

وقد ذكر الفقهاء للدعوى تعريفات متعددة بعبارات مختلفة , أورد ما وقفئت 
عليها حسب المذاهب» ثم أبين التعريف الراجح فيما يلي : 
أ- تعريف الدعوى عند فقهاء المذهب الحنفي : 

لم يتفق فقهاء المذهب الحنفي في التعبير عن ماهية الدعوى اصطلاحاء بل 
اختلفت عباراتهم في ذلك , ومنها ما يلى : 


. الدعوى: هى مطالبة حق فى مجلس م له الخلاص عند شوته”7‎ -١ 
عوى: هي مطالبة حق في من ص عند نبو‎ 


ولفظ (المطالبة) في التعريف يشمل المطالبة بالقول أو ما يقوم مقامه من الكتابة 
والإشارة؛ كما يشمل ما إذا كانت المطالبة من صاحب الحق أو من نائبه. ٠‏ 


)١(‏ انظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك, محمد بن عبد العزيز النجار: 29/7 والنحو الوافي» 
لعباس حسن : ااال وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح» لعبد المتعال الصعيدي: ١‏ 
(؟) نتائج الأفكار» لقاضي زاده: 2117/7 والعناية على البداية» للبابرتي: 177/57 والبناية في 
شرح الهداية للعيني: 787/1, ودرر الحكام» لمملا خسرو: 2754/7 وغنية ذوي الأحكام» 
للشرنبلالي: 859/7. 


2ه 

ولفظ (حق) يتقصد به حق العبد'''؛ وبهذا تخرج الشهادة والإقرار» فليس فيهما 
مطالة 0 

وقوله: (في مجلس من له الخلاص) يقصد به القاضي» إذ له تخليص المدعي من 

المدعى ا فلا تصح الدعوى في غير مجلسه”* لأنه المختص في فصل 

الخنصومات”*؛ وألحق به امحكه”, لأنه يلزم الخصم بالحق وتخلضة 0 وفي هذا 


.7594/17 انظر: درر الحكام» لمنلا خسرو:‎ )١( 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن كلمة الحق في التعريف عامة لم تخصص بشيء» فيكون المقصود‎ 
مئها حق الله وحق العبدء وبذلك يكون التعريف شاملا للدعوى الخاصة ودعوى الحسبة. انظر:‎ 
.5 دعاوي الحسبة» للدكتور حسن اللبيدي: ص‎ 
وهذا بعيد عن الصواب ؛ لأن فقهاء المذهب نصوا في كتبهم - عند تعريفهم للدعوى - أن المراد‎ 
بالحق: هو حق العبد» ولم ينصوا على أن الحق في التعريف شامل حق الله.‎ 
انظر: درر الحكام لمنلا خسرو: 2774/7 والقول الأقوى في تعريف الدعوىء للعمادي: منشور‎ 
./6 ص‎ /١ في مجلة عالم المخطوطات /عدد‎ 
ولأن الدعوى في حقوق الله ليست بشرط عندالحنفية. انظر: بدائع الصنائع» للكاساني:77/1//57»‎ 
والفواكه البدرية»‎ »55١ وتبيين الحقائق» للزيلعي: 5 : ومعين الحكام: للطرابلسي: ص‎ 
لابن غرس: ص 287 ومسعفة الحكام» للتمرتاشي: 7//إ47.‎ 

(1) فالشهادة: إخبار بحق للغير على آخرء والإقرار: إخبار بحق لآخر عليه. التعريفات» للجرجاني: 
ص 00 06 

(*) درر الحكام» لمنلا خسرو: 7"794/7ء وغنية ذوي الأحكام» للشرنبلالي: 559/57. 

(5) تبيين الحقائق» للزيلعي: 591/5. 

(0) المبسوط» للسرخسي: 18/11. 

(1) المحكم: اسم مفعول من التحكيم» وهو من يختار للفصل بين المتنازعين. انظر: القاموس الفقهي» 

لسغدي أبو جيب: ص 47. 
(010) غنية ذوي الأحكام؛ للشرنبلالي: ؟/7794. 


القيد احتراز عن مفهوم الدعوى في اللغة. 

وقوله: (عند ثبوته) أي ثبوت الحق» وهذا يفيد أن المدعي لا يعتبر ذا حق بمجرد 
الدعوى» بل لا بد أن يثبت له ذلك الحق بالبينة» وإلا لم يستحقه بمجرد دعواه”". 

كما يفيد أن القاضي لا يملك الخلاص في كل حالء» إلا عند ثبوت الحق 
ب 

وقد اعترض على هذا التعريف بأن المطالبة من شرائط صحة الدعوىء فلا 
يستقيم تعريفها بها للمباينة» إلا أن تُأَوَّلَ باللشروط بالمطالبة. 

ورد هذا الاعتراض بأن كون المطالبة من شرائط صحة الدعوى لا ينافي استقامة 
تعريف الدعوى بهاء إذ المباينة لصحة الشيء لا تقتضي المباينة لذلك الشيء»ء ألا 
ترى أن كل شيء مباين لصحته لكونها وصفا مغايرا له وليس مباينا لنفسه قطعاء 
غاية ما لزم ههنا أن يكون صحة الدعوى مشروطا بالمطالبة التي هي نفسها الدعوى, 
ولا محذور فيه فإن صحة الدعوى وصف لباء وتحقق الوصف مشروط بتحقق 
الموضوف داقن : 
وكذلك يعترض على هذا التعريف بأنه لا يشمل دعوى دفع التعرض”*'؛ وهي 


)١(‏ المبسوطء للسرخسي: 274/11 وشرح صحيح مسلمء للنووي: 2/١7‏ وسبل السلامء 
للصنعاني: :/003,. 

() انظر: الدعوى الجنائية» للدكتور مبارك النويبت: ص .7"١‏ 

() نتائج الأفكارء لقاضي زاده: 117//7. 

(5) التعرض -في اللغة-: هو التصدي والمنع. المصباح المنيرء للفيومي: 74/7 ولسان العرب لابن 
منظور 114/4. ودعوى منع التعرّض - في الفقه -: هي أن يدّعي شخص على آخر بأنه يحاول 
الاستيلاء على حقه بالقهر والغلبة» أو بالاستعانة بقضاء القاضي» أو يعارضه في ملكه يغير حق 
ويمنعه من التصرف فيهء فيطلب منع تعرطه له لأنه لم يستطع دفعة بنفسه. انظر: البحر الرائق» 
لابن نجيم: 144/17», والأشباه والنظائرء لابن نجيم: ص 750 والأشباه والنظائرء للسيوطي: 
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دعوى صحيحة ومسموعة على الراجح من المذهب الحنفي”"". 


لكن هذا الاعتراض يكون واردا إذا أريد بالحق في التعريف الأمر الوجودي"") 
فحسبء وأما إذا أريد به ما هو أعم من الوجودي والعدمي” "2 فالتعريف حينئذ 
شامل لدعوى دفع التعرض» فلا يرد عليه هذا الاعتراض”"". 

- وعرفها آخرون بأنها: "إضافة الشيء إلى نفسه حال المنازعة””". 

والاضافة في التعريف تشمل القول والكتابة والإشارة. 

والشيء : 000 

وقوله: (إلى نفسه) يخرج الشهادة والإقرار. 


ص 778ء والمغني» لابن قدامة: ١17/1؟1.‏ 
وصورتها: أن يقول: إن فلانا يتعرض لي في كذا بغير حق» وأطالب بدفع تعرضه. حاشية 
الطحطاوي على الدر المختان: 595/7. 

)١(‏ انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 7 : والفواكه البدرية» لابن الغرس: ص 85» والمجاني 
الزهرية» للجارم: ص 87»: والأشباه والنظائرء لابن نجيم: ص 750» وبدر المتقى شرح الملتقى » 
محمد علاء الدين الحنفي: 159/7. 

(؟) الأمر الوجودي: هو ما للإنسان حق في إيجاده وتحصيله له من المنافع والأعيان» ويدخل فيه مختلف 
أنواع الحقوق: كالملكية وغيرها. انظر: بغية التمام» للدكتور صالح الزيد: 25307١‏ ونظرية 
الدعوىء للدكتور محمد نعيم ياسين: .91//١‏ 

() الأمر العدمي : هو ما للإنسان حق في منعه عنه ما يضره أو لا يرضاه. انظر: بغية التمام» للدكتور 


صالح الزيد: ١1/٠6ا5.‏ 
(4) انظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار: 7940/7» وبدر المتقى شرح الملتقى» محمد علاء الدين 
الحنفي : 7194/7. 


(6) تبيين الحقائق, للزيلعي: /.22, والبحر الرائق » لابن جيم : ا والقول الأقوى في 
تعريف الدعوى» للعمادي: منشور في مجلة عالم المخطوطات /عدد /١‏ ص ©170ء والكفاية على 
البداية» للخوارزمي: /ا/ع١.‏ 


وقوله: (حال المنازعة) يعني في حالة الخصومة”'» وتخرج به حالة المسالمة فإنها 
دعوى لغة لا اصطلاحا”''؛ وهذا التعريف خاص بدعوى الأعيان والديون؛ فخ 
عو ص بدعو 2 يود» فحرج 


عنه دعوى إيفاء الدين والإبراء منه”". 

وأجيب عن هذا بأن إيفاء الدين والإبراء منه يكون من جانب المدعى عليه لدفع 
الدعوى» أي فليس بدعوى. وأيضا إذا علم أن الديون تُقضى بأمثالباء فالإيفاء 
دعوى دين» والإبراء دعوى تمليك معنى”'. 

ويعترض على هذا التعريف أيضا بأنه أغفل ذكر مجلس القضاءء والدعوى التي 
ترفع من قبل الوكيل؛ كما يعترض عليه بأنه لا يشمل دعوى منع التعرض. 

'- وعرفها بعضهم بأنها : 

قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه 

وزاد بعضهم على هذا التعريف عبارة: (غير حجة)”". 

وهذا التعريف قصر الدعوى على التصرف القولي فقطء لكنه أضاف قيدا 
ميزاء وهو أن يكون مقبولا بأن يلزم شيئا على النصم”"» وبه يخرج كل قول لا 
تتوفر فيه شروط الدعوىء فإنه لا يكون مقبولا. 


(0) 


0 : شرح الكنزء للعيني‎ )١( 

() انظر: البحر الرائق» لابن تجيم: 191/1. 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(5) منحة الخالق على البحر الرائق» لابن عابدين: /1/ ١5‏ . 

(60) حاشية رد المحتارء لابن عابدين : 2/6 المواكه البدرية» لابن غرس: ص 288 والمجاني 
الزهرية للجارم: ص 40. 

(1) مسعفة الحكام» للتمرتاشي : 31/1, 

(0) حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ا والمجاني الزهرية» للجارم: ص 86. 


نه 

وقوله : (يقصد به طلب حق قبل غيره) يخرج الشهادة والإقرار'"". 

وقوله: (أو دفعه عن حق نفسه) يقصد به دعوى دفع التعرض”". 

ويعترض على هذا التعريف بأنه قصر الدعوى على التصرف القولي» فأخرج 
الكتابة والإشارة؛ والدعوى بهما تصح '"»؛ فلو أضاف في التعريف عبارة: أو ما 
يقوم مقامه - بعد قوله: قول مقبول- لكان أضبط. 

كما يعترض عليه أنه قصر الدعوى على صاحب الحق» فلم يشمل دعوى 
الوكيل؛ كما يفهم من قوله: (أو دفعه عن حق نفسه). 

وكذلك اعترض عليه بشموله يمين الاستحقاق» فإنه قول مقبول يقصد به طلب 


حق قبل الغير. 
4( 
الدعوى ‏ . 


ولتجنب هذا الاعتراض أضاف بعضهم عبارة (غير حجة) وهي صفة للقول 
يخرج بها يمين الاستحقاق فإنه 00 
ب - تعريف الدعوى عند فقهاء المذهب المالكي: 


عرف فقهاء المالكية الدعوى بأنها : 


.011/06 حاشية رد ا محتار على الدر المختار» لابن عابدين:‎ )١( 

(؟) حاشية الطحطاوي على الدر المختار: 4٠0/٠‏ , وانجاني الزهرية للجارم: ص 45. 

(0) شرح أدب القضاء للخصافء لعمر بن عبد العزيز: ص 27588 وروضة القضاة» للسمناني: 
0 ؛ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار: 795/7. 

(5) حاشية الطحطاوي على الدر المختار: 595/17. 

(0) مسعفة الحكام» للتمرتاشي: 70/١‏ والفواكه البدرية» لابن غرس: ص 87. 


5 
'طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهما معتبرة شرعا لا تكذبها 
العادة"20, 
قوله: (طلب معين) يقصد به دعوى الحين : كدعوى أن السلعة المعينة اشتراها 
من فلان”"', وهو يشمل الطلب بأي أسلوب كانء بالقول أو الكتابة أو الإشارة» 


وهذا القيد يراد به أن تكون العين في الحق المدعى به معلومة» أما إذا كانت 
مجهولة فلا تقبل”". كما يخرج الشهادة والإقرارء لأنه ليس فيهما معنى الطلب. 

وقوله: (أو ما في ذمة معين) يشمل دعوى الديون والسلم» والمعين الذي يدعى 
في ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد» أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة©). 

وقوله: (أو ما يترتب عليه أحدهما) كدعوى الوارث أن أباه مات مسلما أو 
كافرا فيترتب له الميراث المعين0*. 

وقوله : (معتبرة شرعا) فيه احتراز عن الدعوى الباطلة» فهي غير معتبرة شرعاء 
وفيه احتراز أيضا من دعوى عشر سمسمة فلا تسمع هذه الدعوى, لأنه لا يترتب 
عليها نفع شرعي”". 

وقوله: (لا تكذبها العادة) كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار بيد رجل وهو 
يراه يهدم ويبني ويؤاجر مع طول الزمان من غير مانع يمنعه من الطلب من توقيفه» 


./7/14 الفروق» للقرافي:‎ )١( 

(0) الفروق» للقرافي: 77/5 2١١0‏ وتهذيب الفروقء محمد المالكي: .1١0/5‏ 
() البهجة في شرح التحفة؛ للتسولي: .19/١‏ 

(4) الفروق» للقرافي: 7/4ل. 

(6) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق» وتبصرة الحكام» لابن فرحون: .١58/١‏ 


0 


وهو مع ذلك لا يعارضه ولا يدعي أن له حقا ويريد أن يقيم البينة على دعواه؛ فهذه 
لا تسمع أصلا لظهور كذبها" . 

ويعترض على هذا التعريف أنه أغفل ذكر مجلس القضاءء والطلب خارجه لا 
يعدٌ دعوى شرعية. 

ولكن يمكن دفع هذا الاعتراض بقوله (معتبرة شرعا) فإنه وصف مجمل 
للدعوى» فيدخل فيه جميع الأوصاف التي تكون بها الدعوى معتبرة شرعاء فإن 
الدعوى لا تعتبر دعوى شرعية إلا إذا كانت عند القاضي”". 

وهذا التعريف خاص بحقوق العباد, لأن الأمثلة التي ذكرها فقهاء المالكية كلها 
من حقوق العباد» فكان ذلك دليلا على أن المقصود هو حقوق العباد. 

وعرف بعض فقهاء المذهب المالكي الدعوى بأنها : 

"قول هو بحيث لو سلم أوجب لقائله حقا" ”". 

وهذا التعريف أيضا لا يخلو من اعتراض» فهو ليس يجامع» حيث جعل 
الدعوى قاصرة على القول ولم يذكر ما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة» كما أنه 
لم يذكر مجلس القضاء والدعوى خارجه لا تسمع. 

ج - تعريف الدعوى عند فقهاء المذهب الشافعي: 

عرف فقهاء الشافعية الدعوى بتعريفات متقاربة فقالوا: 


-١‏ الدعوى : "إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم”. 


)١(‏ تبصرة الحكام» لابن فرحون: »١154/١‏ والبهجة في شرح التحفة» للتسولي: 230/١‏ والفروق» 
للقرافي: 2006 

(؟) انظر: القواعد الفقهية المتعلقة بالدعوى» للدكتور حسين بن عبد العزي ز آل الشيخ: ١//ال.‏ 

(*) شرح حدود ابن عرفة ؛ لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع: .1١8/5‏ 

(4) حاشية قليوبي: 4 /77”5. 


-١‏ الدعوى: "إخبار بحق له على غيره عند حاكه”". 


- الدعوى: "إخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند حاكم ليلزمه 


6 
به . 


وهذه التعريفات اتفقت على لفظ الإخبار, وهو شامل للقول وما يقوم مقامه 
من الكتابة والإشارة. 

والمقصود بالحق في هذه التعريفات حق العبدء ويؤكد ذلك إضافته إلى العبد في 
التعريف الثاني والثالث. 

والتعريف الأول أدخل الشهادة في حد الدعوىء لأن فيها إخبارا عن وجوب 
حق على غيره عند حاكم؛ لكن التعريف الثاني والثالث أخرجا الشهادة بقوله في 
الثاني: (إخبار بحق له)؛ وفي الثالث: (إخبار عن وجوب حق للمخبر) ”". كما 
يخرج الإقرار بقولهم: ( على غيره). 

والمراد بوجوب الحق له: تعلقه به فيشمل دعوى الوكيل والولي وناظر 


الوق : 


وقولبم: (عند حاكم) أي عند قاض ومن في حكمه من المحكم والسيد وذو 


)١(‏ نهاية المحتاج للرملي: ”, وفتح القدير الخبير» للشرقاوي: ص »5٠٠‏ والإقناع» للشربيتي 
؛:؛» ومغني المحتاج» للشربيني: 551/5. 

(1) تحفة امحتاج » للهيتمي؛ مع حاشية الشرواني والعبادي: .580/٠١‏ قال في الحاشية: (وهو التعريف 
الأشهر). 

(؟) حاشية المغربي» على نهاية امحتاج: ” وتقرير الشيخ عوضء» على الإقناع للشربيني: 
7 وإعانة الطالبين» للسيد البكري 151//5. 

() تحفة امحتاج » للهيتمي: :780/٠١‏ وحاشية الجمل» على شرح المنهج: .508/٠0‏ 


4 

الشوكة بين أهل محلته”". 

وقوله - في التعريف الثالث -: (ليلزمه به) تعليل لما سبق» لأن غير الحاكم لا 
يستطيع الإلزام. 

ويلاحظ على هذه التعريفات أنها أغفلت ذكر دعوى دفع التعرض» وهي من 
الدعوى التي يجوز سماعها في المذهب”". 

5 + وعزف بعض فقهاء الشافعية الدعوى بأنها: "طلب ما يذكر استحقاقه”". 

وهذا التعريف صرح بالطلب» وهو شامل للطلب بالقول وما يقوم مقامه من 
الكتابة والإشارة» وشامل كذلك لا إذا كان الطلب من صاحب الحق أو ممن يمثله. 
ويخرج به الشهادة والإقرار. - 

وذكر مضمون الطلب» وهو استجقاقه لشيء ما. 

إلا أن هذا التعريف لم يذكر مجلس القضاءء لذا كان غير مانع» لأن الطلب في 
غيره لا يكون دعوى شرعية. 

د - تعريف الدعوى عند فقهاء المذهب الحنبلي: 

عرف فقهاء الحنابلة الدعوى بألفاظ مختلفة » فقالوا: 

-١‏ الدعوى: "هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في 


62 . 
٠. دمته‎ 


.777// حاشية أبي الضياء:‎ 2580/٠١ : تحفة المحتاج» للهيتمي‎ )١( 

.6١م‎ 206١ الأشباه والنظائر» للسيوطي: ص‎ )١( 

() اللحاوي الكبير» للماوردي: .591/1١1/‏ 

(5) المغني» لابن قدامة: ١٠/741ء‏ والزوائدء لمحمد الحسين: ص 24١١‏ وشرح الزركشي على 
مخنصر الخرقي : 00 وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي : “رمام والشرح الكبير» لابن 
قدامة المقدسي: 2557/١١‏ ومنار السبيل » للضويان: 21/1 والإنصاف» للمرداوي: 
دل ضرة 


هه 

والإضافة هنا تشمل القول وما يقوم مقامه. 

وقوله: (إلى نفسه) أخرج الشهادة. 

وقوله: (في يد غيره) يعني إن كان المدعى عينا”' » ويخرج به الإقرار. 

وقوله: (أو في ذمته) يعني إن كان المدعى دينا”". 

وهذا التعريف غير جامع ولا مانع» لأنه لم يذكر مجلس القضاءء ولم يشمل 
الدعوى التي يقيمها وكيل صاحب الحق» ولأنه حصر الدعوى في نوعين: هما 
دعوى العين» ودعوى الدين» والدعوى لا تنحصر فيهما فقط. 

"- وقالوا أيضا: 

الدعوى : "إخبار خصم باستحقاق شيء؛ معين أو مجهول كوصية أو إقرار عليه 


بإشرف 


أو عنده له أو لموكله أو توكيله» أو لله حسبة» يطلبه منه عند حاكم . 


قوله: (معين) يقصد به أن يكون الإخبار والمطالبة بشيء معلوم» فلا تصح 
فق 


الدعوى بمجهول . 

وقوله: (أو مجهول) أراد أن يبين أنه يستثنى من المعين أمور» حيث تسمع 
الدعوى فيها مع الجهالة» وهي الوصية والإقرار””. 

وقوله: (له) أخرج الشهادة» لأنها إخبار بحق على الغير» وأخرج الإقرار» لأنه 
إخبار بحق على نفسه. 


.018/7 شرح منتهى الإرادات» للبهوتي:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) ذكره المرداوي في الإنصاف: 2779/١١‏ نقلا عن الرعاية لابن حمدان. 

(5) المغني» لابن قدامة: ,٠١4/0‏ ومجلة الأحكام الشرعية» للقاري: ص 5١١‏ مادة .5١١١‏ 
(0) انظر: المصدرين السابقين» ونظرية الدعوى» محمد نعيم ياسين: .714/١‏ 


> 

وقوله: (أو لله حسبة) أراد بذلك أن الدعوى في حق الله عز وجل تسمع. 

وقوله: (يطلبه منه عند حاكم) أي من الخصم في مجلس القاضي. 

وهذا التعريف شامل للدعوى في حقوق العباد وفي حقوق الله تعالى» إلا أن فيه 
طولاً وذكراً لأمثلة» وهذا غير مستحسن في التعريفات. 

7< وعرف آخرون الدعوى بأنها : 

"طلب إنسان حقاً يضيفه إلى نفسه ممن هو بيده أو في ذمته ”9 

قوله: (طلب إنسان حقا) أخرج الشهادة والإقرار. 

وقوله: (يضيفه إلى نفسه) هذا القيد دل على عدم شمول التعريف لدعوى 
الوكيل فيكون نقصا في التعريف؛ كما يعترض عليه عدم ذكر مجلس القضاء. 

وبعد عرض هذه التعريفات للدعوى عند فقهاء المذاهب الأربعة» يتبين بإنعام 
النظر فيها الأمور التالية: 

-١‏ أن الدعوى في الأصل تصرف قولي مشروع بشروطه الخاصة» يُقصّد به 
المطالبة بالحق» وتقوم الكتابة والإشارة مقا القول عند العجز عنه”". 

؟- أن مفهوم الدعوى عند الفقهاء يتناول حقوق العباد فحسبء وأما حقوق 
الله تعالى فلا يتناولها مفهوم الدعوى عندهم. 

ما عدا ابن حمدان”" من الحنابلة فقد أدخل حقوق الله تعالى في مفهوم الدعوى. 


.5١0957 مجلة الأحكام الشرعية» للقاري: ص ١١5؛ مادة‎ )١( 

() انظر: نظرية الدعوى» للدكتور محمد نعيم ياسين: ص 87. 

(*) هو أحمد بن حمدان بن شبيب النميريء الحراني» نجم الدين» الفقيه الحنبلي؛ له مصنفات عديدة» 
منها: "الرعاية الكبرى"» و"الرعاية الصغرى"» و"جامع الفنون"» انتهت إليه معرفة المذهب» ولد 
سنة “7 7"هء وتوفي ‏ رحمه الله سنة 196ه. 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب: 77١/7‏ برقم 2477 والمقصد الأرشد في ذكر 
أصحاب الإمام أحمد» لابن مفلح: 44/١‏ برقم /ا”. 
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+- أن تعريفات الفقهاء للدعوى متقاربة في المعنى وإن اختلفت ألفاظهم في 
ذلك ؛ حيث عبر بعضهم بالطلب» وبعضهم بالقول» وبعضهم بالإخبار» وبعضهم 

بالإضافة. 

وهذه التعبيرات لا تخرج عن معنى الدعوى في اللغة» إلا أنهم أضافوا قيودا تميز 
المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي. 

التعريف المختار للدعوى 2# الاصطلاح: 

بعد الدراسة والتأمل تبين لي أن التعريف المختار للدعوى في الاصطلاح هو: 
"مطالبة مقبولة بحق لشخص أو حمايته في مجلس القضاء". 

وإنما اخترت هذا التعريف للأمور التالية : 

-١‏ أنه عبر عن الدعوى بأدق لفظ وأجمعهء وهو "المطالبة": فإنها عامة تشمل 
المطالبة بالقول أو ما يقوم مقامه من الكتابة أو الإشارة. 

كما أنها تشمل مطالبة صاحب الحق نفسه أو من يمثله. 

وتخرج الشهادة والإقرار» فإنهما لا يتضمنان مطالبة. 

؟- أنه قيد المطالبة بأن تكون مقبولة أي شرعاء بأن تستوفي شروطهاء فخرج 
بهذا القيد الدعاوى:الفاسدة؛ والتي فقد فيها شرط من شروط الدعوى الصحيحة. 

7- أنه قيد الحق بكونه لشخص لإخراج دعوى الحسبة» وفي هذا بيان أن 
الدعوى إذا أطلقت في الفقه فالمراد بها الدعوى في حق العبد. 

- أنه أدخل في التعريف الدعاوى التي يقصد بها حماية الحق» كدعوى منع 
التعرض» ودفع الدعوى. 

0 - أنه ميز بين الدعوى بمعناها الاصطلاحي» والدعوى بمعناها اللغوي» فإنها 
في اللغة غير مقيدة بمكان معين» ولكنها في الاصطلاح مقيدة بمجلس القضاء. 


رو 

ثانياً: ماهية الادعاء 2# النظام 

من طبيعة الأنظمة أنها لا تتطرق إلى ذكر التعريفات في الغالب» ومن هذا الباب 
لم يرد في النظام السعودي تعريف للدعوى أو الادعاء» ولم يرد فيه تفريق بينهما من 
5 5 . 009 
نظرها من قبل القاضي . 

ولكن يتضح من استعمالات النظام للفظ الدعوى والادعاء أن مفهومهما 
واحدء فيقصد بهما الدعوى الخاصة»: أي الدعوى في حقوق العباد» ولا يخرج 
مفهوم الدعوى الخاصة في النظام عن مفهوم الدعوى في الفقه الإسلامي» لأن نظام 
المرافعات الشرعية » ونظام القضاء, ونظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي » 
لما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة السابعة على أنه: (يستمد الحكم في 
المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله» وهما: الحاكمان 
على هذا النظام » وجميع أنظمة الدولة)؛ وفي المادة الثامنة والأربعين: (تطبق المحاكم 
على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية)» وعلى هذا يكون مفهوم 
الدعوى أو الادعاء في النظام هو: 

«مطالبة مقبولة بحق لشخص أو حمايته 2 مجلس القضاء). 


)١(‏ انظر: نظام المرافعات الشرعية؛ الصادر بالأمر السامي» رقم م/١5؟‏ في ١0/7/١55١هء‏ ونظام 
تركيز مسئوليات القضاء الشرعي الصادر بالأمر السامي» رقم ٠١4‏ في 554/١/15١هء‏ ونظام 
القضاء الصادر بالأمر السامي رقم +/54 في 4١/7945/10١هء‏ ونظام ديوان المظالم الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/01 في 807/1//11١هء‏ وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. 
وأصول المرافعات الشرعية في المملكة» للدكتور نبيل عمر: ص 797: ومدى حق ولي الأمر في 
تنظيم القضاءء للدكتور عبد الرحمن القاسم: ص 454. 


فصل تمهيدي : حقيقة الادعاء العام © 


وسبق الكلام عليه”". 


)١(‏ أما تعريف الدعوى عند القانونيين فلم تستقر فكرته لديهم» فهي ما زالت محل خلاف محتدم لم ينته 
إلى نتيجة مؤكدة» وذهبوا إلى التفريق بين الدعوى والادعاء: 
فمنهم من عرف الدعوى بأنها: الرخصة التي يقررها القانون لشخص في الالتجاء إلى القضاء. 
ومنهم من عرفها بأنها: حق صاحب الحق في طرح نزاعه أمام القضاء. 
أما الادعاء: فهو مضمون الطلب القضائي أي ذات مطلوب المدعي. 
فيرون أن الطلب القضائي يتكون من عنصرين: مادي وهو مضمون الطلب» ويطلقون عليه 
الادعاء,» وشكلي وهو الإجراء الذي يعبر به الشخص عن هذا الادعاء. 
انظر: الوسيط ف قانون القضاء المدني» للدكتور/ فتحي والي: ص ا ولا وشرح قانون 
الإجراءات الجنائية » للدكتور/ حمود نجيب حسني : ص 6 وأصول المرافعات الشرعية » 
للدكتور/ نبيل إسماعيل عمر: ص 597» والدفع بعدم القبول» للدكتور/ نبيل إسماعيل عمر: 
يي رن والقانون القضائي الخاص» للدكتور/ إبراهيم نجيب سعد: ص 175. 


5 ظ 
المسألة الثانية 
ماهية العام اصطلاحا 


أولا: ماهية العام اصطلاحا # الفقه: 

العام من اصطلاحات علم أصول الفقه الذي يبحث في كيفية استنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية”''» حيث قسم الأصوليون اللفظ من جهة دلالته على 
المعنى إلى عدة أقسام”", ومنها: العام. 

وقد تعددت تعريفات الأصوليين للعام قْ الاصطلاح ؛ واشتملت على 
اعتراضات كثيرة » وفيما يلي ذكر طرف منها : 

-١‏ العام هو: "اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد”". 

فاللفظ : جيس ف التعريف يتناول العام , انناف 15 والمشترك* , 
والمطلق”' ؛ وغير ذلك من أصناف اللفظ» لأنها ألفاظ”". 


.0/١ ونهاية السول» للأسنوي:‎ :77/١ انظر: الإجكام في أصول الأحكام» للآمدي:‎ )١( 
(؟) كالخاص والعام». والمطلق والمقيدء والأمر والنهي» والمشترك. انظر: الوجيز في أصول الفقهء‎ 
.7179 للدكتور عبد الكريم زيدان: ص‎ 
.1875/١ المحصول من علم الأصولء للرازي: 0117/7» قواطع الأدلة» للسمعاني:‎ )*( 
الخاصّهو اللفظ الدال على الواحد عينا.‎ )5( 
.18 انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح» لأبي محمد ابن الجوزي: ص‎ 
المشترك : هو اللفظ المفرد الدال على مسميات» المفهوم منها يختلف اختلافا لا تشابه فيه.‎ )0( 
.١5 انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح» لأبي محمد ابن الجوزي: ص‎ 
المطلق: هو اللفظ المتناول لواحد غير معيّن باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.‎ )5( 
7945/7 انظر: شرح الكوكب المنيرء لابن النجار:‎ 
.١70/7 انظر: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة التاظرء لابن بدران:‎ )0( 


المستغرق : يعني الشامل » وهو قيد في التعريف يخرج النكرة في سياق الإثيات» 
فإنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستغراق ”"". 
وقوله: ما يصلح لهء قيد في التعريف لبيان الما هية لا للاحتراز» إذ ليس ثمة لفظ 


يستغرق ما لا يصلح له في الواقع”". 
وبحسب وضع واحد: قيد في التعريف للاحتراز عما يتناوله بوضعين فصاعدا 
كالمشترك”". 


- العام : هو ما دل على استغراق أفراد مفهوه”. 


فقوله: (ما دل) جنس في التعريف لبيان أن العام يتوارد على اللفظ والمعنى على 
الببواء1© 
وقوله: ( على استغراق) سبق بيانه في التعريف الأول. 


وقوله: (أفراد مفهوم) قيد في التعريف يخرج به عَلَم الشخص» فإنه يدل على 
فرد واحد 20. 


*- العام هو: "اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا”". 


0 انظر: نشر البنود على مراقي السعودء لسيدي عبد الله الشنقيطي:‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع » للإمام السبكي: .400/١‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط» للزركشي: 0/7. 

(5) التحرير في أصول الفقه؛ للكمال ابن البمام: ص 57. 

(4) انظر: التقرير والتحبير في شرح التحرير» لابن أمير الحاج الحنفي: .1850/١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق: .١74/١‏ 

(0) روطة الناظرء لموفق الدين ابن قدامة: 2١7١/7‏ والإيضاج لقوانين الاصطلاحء لابن الجوزي: 
ص .١7‏ 


0 الادعاء العام # الفقه والنظام 


قوله: (اللفظ الواحد) احتراز عن مثل: ضرب زيد عمراء فإنه يدل على شيئين 


لكن بلفظين”"'. 
وقوله: (مطلقا) احتراز عن مثل عشرة رجالء» فإنه دل على تمام العشرة لا 
م0 


5- العام هو: "كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا 


لفر4 


فقوله : (كلام) بيان أن العام يتوارد على اللفظ والمعنى. 

وقوله: (دفعة) قيد في التعريف يخرج النكرة في سياق الإثبات؛ كرجل» فإنها 
مستغرقة ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة”". 

وقوله: (بلاحصر) قيد في التعريف يخرج أسماء الأعدادء كعشرة»ء فإنها 
محصورة باللفظ » فلا تكون من صيغ العموه””". 

هذه بعض أهم تعريفات العام في اصطلاح الأصوليين» ولا يخلو غالبها من 
اعتراضات» والذي يظهر رجحانه منها هو التعريف الأخير. 


.17١/1؟ روضة الناظرء لابن قدامة:‎ )١( 

(؟).انظر: شرح مختصر الروضة؛» للطوفي» 558/7. 

() هذا التعريف اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» في مذكرة أصول الفقه: ص .7١‏ وهو 
في.الأصل مأخوذ من تعريفات: البصري» والرازي» والسبكي» بإضافة لفظ (دفعة) إلى ما ذكره 
هؤلاء. إنظر: المعتمدء لأبي الحسين البصري:١/7077:‏ المحصول» للرازي: 2017/7 وجمع 
الجوامع» للسبكي: 500-798/١‏ . 

(5) مذكرة أصول الفقه: ص .7١7‏ 

(5) انظر: مذكرة أصول الفقه: ص »7١7”‏ ومعالم أصول الفقه؛ لمحمد حسين الجيزاني: ص 418. 


فصل تمهيدي : حقيقة الادعاء العام >6 


ثانيا: ماهية العام اصطلاحا في النظام: 


ورد لفظ (العام) في النظام مقرونا بلفظ (الادعاء) وبلفظ (الحق)”", إلا أنه لم 
يذكر له في النظام تعريف محررء والذي يظهر أن العام استعمل في النظام مقابل 
الخاصء حيث ورد في النظام (الادعاء الخاص) وقصد به الدعوى في حقوق 
العباو””ع واستعمل مقابله (الادعاء الغام) وقصد به الدعوى في حقوق الله”". 

وبناء عليه فالمقصود بالعام في النظام: هو ما يشمل الناس من حيث المطالبة 
والنفع. وذلك أن حقوق الله تعالى يجوز أن يطالب بها أي فرد من المسلمين كما أن 
منفعتها تعود على عموم الناس. 


المراد بالعام 2 البحث: 


وبعد بيان ماهية العام في الفقه واستعماله في النظام» يتبين أن المراد بالعام في 
البحث ليس هو بالمفهوم الأصولي: وإنما المراد: مفهوم النظام» وهو راجع إلى 
المفهوم اللغوي الذي بمعنى الشامل. 


)١(‏ انظر: المرسوم الملكي رقم (م/01) وتاريخ 75/١504/1١هء‏ ونظام الاجراءات الجزائية الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/79 في 577/1/178١ه.‏ 

)١(‏ انظر: نظام المرافعات الشرعية» ونظام الاجراءات الجزائية. 

(") انظر: المرجعين السابقين. 


62 الأدعاء العام 2# الفقه والنظام 


الفرع الثاني 
ماهية الادعاء العام باعتياره ويا 
وفنبه مسألتان: 
المسألة الأولى 


تعريف الادعاء العام باعتباره علما في الفقه 


يعد ارتكاب الجرائم مساسا بالحريات واعتداء على الحقوق» فقد يكون الاعتداء 
على حقوق الأفراد» وقد يكون على حقوق الله عز وجل» ويترتب على هذا 
الاعتداء معاقبة المعتدي. 

وقد نظمت الشريعة هذا الأمر فجعلت تحصيل المعاقبة عن طريق القضاء سواء 
أكان ذلك في حقوق الله أم في حقوق الأفراد. 

وطلب معاقبة مرتكب الجرية في حقوق الله هو مضمون الادعاء العام. 

لكن إطلاق اصطلاح الادعاء العام على هذا الطلب إطلاق حديث» ولذلك لم 
يرد ذكره في كتب الفقه» فلم يستعمل الفقهاء هذا الاصطلاح في هذا الطلب؛ وإنما 
استعملوا اصطلاحات أخرى قريبة منه بالمعنى نفسه» وهي دعوى الحسبة» ودعوى 
التهمة» ودعوى الجناية» وشهادة الحسبة. 

فدعوى الحسبة "2 هي: " إخبار بحق لله حسبة يطلبه عند حاكم 


2) 


)١(‏ الحسبة - في اللغة -: اسم من الاحتساب» وهو طلب الأجر. انظر: لسان العرب ."١54/١‏ وف 
الاصطلاح : هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ء ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. 
انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص 79١‏ والأحكام السلطائية» لأبي يعلى: ص 185. 


(7) هذا التعريف مأخوذ من تعريف الدعوى لابن حمدان من الحنابلة» وقد سبق ذكره في ص 15. 


> 
ودعوى التهمة هي: "أن يُدَعى فعل حرم على المطلوب يوجب عقوبته"؛ وهي 
دعوى الجناية والأفعال امحرمة» كقتل أو قطع طريق أو سرقة”"". 
وشهادة الحسبة : هي عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحملها ابتداء لا بطلب طالب 
ولا بتقدم دعوى مدّع”". 


هذا ما وقفت عليه من تعريفات عند الفقهاء المتقدمين» وغالبهم لم يذكر تعريفا 
لباء وإنما ذكر أمثلة تدل على المعنى نفسه ”". 

ولبذا اجتهد المعاصرون في بيان مفهوم دعوى الحسبة» فقالوا: 

-١‏ دعوى الحسبة: هي الدعوى التي يقيمها انمحتسب لدى القاضي دفاعا عن 
حق الله » وذلك عند العجز عن تغيير المنكر أو عند انتهاء المنكر المراد تغبيره. 

”- دعوى الحسبة: هي الدعوى التي يتقدم :بها الشخص إلى القاضي ذون أن 
يطلب بها حقا خالصا لنفسه» وإثما يطلب الحق لله أو حقوق المسلمين عامة يبتغى 


بذلك أجرا من الله . 


"- دعوى الحسبة: هي التي يطالب فيها المدعي بحق من حقوق الله» وهي لا 
50 6ه 6ه 000 
تختص بشخص أو أشخاص ميينيين"'. 


.57 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 784/10؛ والطرق الحكمية» لابن قيم الجوزية: ص‎ )١( 

(1) أدب القضاءء لابن أبي الدم: ص 577. 

انظر على سبيل المثال: تبصرة الحكام» لابن فرحون: »١07/7‏ ونهاية الحتاج» للرملي :1/8 
وأدب القضاءء لابن أبي الدم: ص 474 »؛ وكشاف القناع» للبهوتي: 870/57. 

(:) دعوى الحسبة في المسائل الجنائية» لأحمد الحجي .الكردي» بحث منشور في المجلة العربية للدفاع 
الاجتماعي » العدد الخامس» سنة /191ام: ص 10 

(6) أحكام السماع والاستماع» محمد معين بصري : ص 5060. 

(1) أحكام التقاضي» لصالح الحميدي: ص 75. 


> 

- دعوى الحسبة: هي قول لدى القاضي ونحوه يقضد به المحتسب طلب حق 
الله قبل امحتسب عليه""". 

- دعوى الحسبة: هي استعداء من له ولاية القضاء بوجود مخالفة لحق من 
حقوق الله تعالى أو لحق غلب فيه حق الله والشهادة عنده بوقوع هذه المخالفة سواء 
بطريق الرفع أو بطريق الدفع لاتخاذ ما يلزم بالنسبة لها" . 

1- دعاوى الحسبة: يقصد بها تلك الدعاوي التي يتقدم بها الشخص إلى 
القاضي دون أن يطلب حقا خاصا لنفسه» وإنما يطلب حقا لله تعالى". 

- الدعوى الجنائية: هي مطالبة إنسان لدى القاضي في مجلس القضاء بالحق 
الذي ترتب على الفعل الحرم شرعا”*". 

8- الدعوى الجنائية: هي مطالبة مقبولة من إنسان لدى القضاء تجاه متهم 
للفصل في مدى نسبة عمل حرم شرعا إليه وإقرار الحق في عقابه عند ثبوته””. 

وإذا نظرنا في التعريفات السابقة نجد أن الفقهاء لم يذكروا تعريفا واضحا ومحددا 
لدعوى الحسبة» وإنما ذكروا أمثلة لبا وبينوا حكمهاء ما عدا قليلا منهم ذكروا ما 
يدل على المقصود منها. 

وأما المعاصرون فقد اجتهدوا في وضع تعريف لدعوى الحسبة» لكن بعضها 
بعبارات فيها طول وتكرارء وبعضها بعبارات قاصرة غير جامعة ولا مانعة. 


ولكن نستطيع أن نتوصل هما ذكره الفقهاء والمعاصرون إلى تعريف للادعاء العام 


(١)الحسبة‏ النظرية والعملية عند شيخ الإسلام» لناجي بن حسن: ص 153. 
() دعاوى الحسببة» للدكتور حسن اللبيدي: ص .١59‏ 

(9) نظام القضاء» للدكتور عبد الكريم زيدان: ص .1١١7‏ 

(5) الدعوى الجنائية» للدكتور مبارك النويبت: ص 8ل. 

(0) نظام الاتهام ) للدكتورز حمدي رجب: ص 67 


فصل تمهيدي : حقيقة الادعاء العام 


باعتباره علما في الفقه, فنقول: 


الادعاء العام هو: "مطالبة مقبولة بحق لله» أو إخبار به في مجلس القضاء". 

فالمطالبة: تشمل القول وما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة. 

والمقبولة: قيد للمطالبة لإخراج كل مطالبة لا تتوفر فيها شروط القبول» 
كمطالبة غير المسلم حقا لله فإنها غير مقبولة» وكالمطالبة في الزنا بدون بينة فإنها غير 
مقبولة. ْ 

بحق لله : قيد يخرج حق العبدء فإن المطالبة به ادعاء خاص. 

ويقصد بالإخبار به: الإخبار بحق الله» وهو شهادة الحسبة» فإن الادعاء العام 
يتناول دعوى الحسبة وشهادة الحسبة في الفقه. 

. وقيد المطالبة والإخبار بحق الله يخرج الإقرار. 

ومجلس القضاء قيد يخرج المطالبة أو الإخبار بحق الله خارجه. 


2 ل الاممام سام لفقد وتام 

المسألة الثانية 
تعريف الادعاء العام باعتباره علما في النظام 
سبقت الإشارة إلى أن ارتكاب الجرائم يترتب عليه معاقبة مرتكبهاء ووسيلة 
معاقبته تكون برفع أمره إلى القضاء. 

فإذا كانت العقوبة من أجل حق خاص تطلب رفع دعوى خاصة:» وإذا كانت 
العقوبة من أجل حق عام تطلب رفع دعوى عامة. 

والمطالبة بمعاقبة مرتكب الجريمة من أجل حق عام هي مضمون الادعاء العام''". 

ولم ينص النظام على تعريف محدد له باعتباره علماء ولكن باستقراء ما ورد في 

الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن''' يمكن القول بأن الادعاء العام» يقصد 


)١(‏ ينبغي الإشارة إلى أن هذه المطالبة لها اصطلاحات أخرى» وهي: الدعوى العامة» والدعوى 
العمومية» ودعوى الحق العام» والدعوى الجزائية» والدعوى العقابية» والدعوى الجنائية» فكل 
هذه الاصطلاحات مترادفة» واستعمل النظام السعودي اصطلاح دعوى الحق العام» والدعوى 
الجزائية » والادعاء العام. 
واستعمل القانون السوري والأردني واللبناني اصطلاح دعوى- الحق العام» واستعمل القانون 
المصري والليبي اصطلاح الدعوى الجنائية» واستعمل القانون العراقي اصطلاح الدعوى الجزائية. 
انظر: شرح قانون أصول الحاكمات الجزائية اللبناني» للدكتورة فوزية عبد الستار: ص ”الاء 
والوجيز في قانون أصول الحاكمات الجزائية الأردني» للدكتور محمد صبحي نجم: ص 277 وشرح 
قانون أصول المحاكمات الجزائية» للدكتور حسن الجوخدار» ص ”57» أصول المحاكمات الجزائية» 
للدكتور جلال ثروت» ص 278 وشرح قانون الإجراءات الجنائية» للدكتور محمود ننجيب حسني » 
ص 217/7 وقانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمد الجازوي: ص ١١ء‏ دراسة في أصول المحاكمات 
الجزائية» للدكتور سامي النصراوي» ص ©55» الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود للدكتور سعد 
ابن ظفير» 47/7 ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية. 

)١(‏ نظام هيئة التحقيق والادعاء العام» ومرشد الإجراءات الجنائية ص 707», والأمر السامي رقم 
(2330/81). وتاريخ: 107/1/7١هء‏ وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم» 
ونظام الإجراءات الجزائية. 


فصل تمهيدي : حقيقة الادعاء العام + 


به في النظام السعودي: 
(«مطالبة معين معاقبة أو إثبات إدانةٍ من القضاء للحق العام». 
شرح التعريف: 


-١‏ مطالبة: تشمل القول وما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة» لكن النظام 
قيدها بالكتابة'''ء وهي قيد يخرج الإقرار والشهادة. 

؟- معين: يقصد به المدعي العام وهو من عينه ولي الأمر للمطالبة بتوقيع 
العقوبة وإثبات الإدانة للحق العام ", وهو قيد يخرج المدعي الخاص» ويخرج 
كذلك غير المعين. ْ ش 

"'- معاقبة: المقصود بها الحدود والتعازير. 

4 - إثبات إدانة: يعني إثبات نسبة الجريمة إلى المتهم. 

- القضاء : المقصود به: المحاكم الشرعية ؛ وديوان المظالم. 

1- الحق العام: هو سلطة ولي الأمر بمقتضى حق الولاية العامة بتوقيع العقاب 
على مرتكبي الجرائم بعد توفر الشرائط المشروعة”" ؛ وهو قيد يخرج الحق الخاص. 


لحت > جح روي ههه 


)١(‏ انظر: تعميم وزارة الداخلية رقم (1/19001) في 84/0/7١١ه.‏ وجاء في مشروع اللائحة 
التنظيمية لبيئة التحقيق والادعاء العام في المادة الستين: ((يباشر المدعي العام دعوى الحق العام 
بموجب لائحة)): وهذا واضح في أن المطالبة في النظام مقيدة بالكتابة. 

(؟) انظر: مرشد الإجراءات الجنائية » ص "5٠7‏ ؛ والإجراءات الجحنائية في جرائم الحدود»ء للدكتور سعد 
ابن ظفير: 091/7. ١‏ 

(9) انظر: المرجعين السابقين. 


4م الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


الملبحث الثاني 
مشروعية الادعاء العام 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
مشروعية الادعاء العام 4 الفقه 
وفيه ثااثة فروع: 
الفرع الأول 


أقوال الفقهاء 2 مشروعية الادعاء العام 


تبين تما سبق أن مصطلح الادعاء العام يتضمن شهادة الحسبة ودعوى الحسبة في 
الفقه» وأنه يهدف إلى معاقبة منتهكى حرمات الله. 
ولا شك أن هذه المهمة ذات شأن في الدين» لأنها سبب في إقامة شرع الله في 
الأرض» وتنفيذ حكم الله في المعتدين على حقوق الله. 
فالادعاء العام قائم على حماية حقوق الله وتنفيذ شريعته » وقد تناول الفقهاء 
ذلك في صورتين هما: شهادة الحسبة» ودعوى الحسبة. 
المسألة الأولى 
أقوال الفقهاء في شهادة الحسية 
لاخللاف بين الفقهاء ف جواز شهادة الحسبة » كما يظهر ذلك من أقوالهم 


التالية : 


فصل تمهيدي : حقيقة الادعاء العام ل 


0 قال فقهاءا لحنفية: " تسمع الشهادة بدون دعوى فيما تمحص‎ -١ 


7 - وقال فقهاء المالكية: 'والأمور التي تمحض الحق فيها لله فلا تتوقف الشهادة 
فيها على تقدم دعوى ؛ لأن الشهادة فيها حسبة فعليه أن يشهد وإن لم يستشهد”". 

“- وقال فقهاء الشافعية: "الطريق في إثبات حقوق الله شهادة الحسبة» وهي 
مقبولة فيها”". 

5 - وقال فقهاء الحنابلة: "تصح الشهادة ببحق الله”*. 

فهذه طائفة من أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة وكلها صريحة في جواز سماع 
شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى. 

المسألة الثانية 
أقوال الفقهاء ل جواز سماع دعوى الحسبة 
اختلف الفقهاء في جواز سماع دعوى الحسبة» وسأذكر ما ذهب إليه كل مذهب 
فيما يلي : 


أولا: مدهب الحنفية: 


لم أقف على كلام صريح لفقهاء الحنفية في جواز سماع دعوى الحسبة من 


)١(‏ الأشباه والنظائر» لابن تجيم: ص 57050: وبدائع الصنائع» للكاساني: 1117/7 وتبيين الحقائق» 
للزيلعي: 774/5؛ ومعين الحكام» للطرابلسي: ص .15١‏ 

(؟) الشرح.الصغيرء للدردير: 7/١760؛:‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل» ومعه حاشية العدوي: 
37717 وبلغة السالك لأقرب المسالك؛ للصاوي: 758/7 وشرح الزرقاني: .١1577/17‏ 

(") تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي : :587/5٠١‏ ونهاية المحتاج للرملي: 5940/48» وروضة الطالبين» 
للنووي: »74175/1١١‏ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعز الدين السلمي: .١894/١‏ 

(5) الإنصاف للمرداوي: ؟١/لاء‏ والمبدع شرح المقنعء لابن مفلح: ١١٠/475١ء‏ وكشاف القناع» 
للبهوتي: 560/57؟7. 


4> 

عدمه؛ وكل ما في الأمر أنهم قالوا: إن حقوق الله لا تشترط فيها الدعوى ". 

ومفهوم كلامهم هذا هو عدم اشتراط الدعوى في حقوق الله» ولا يلزم من نفي 
الاشتراط نفي سماع الدعوى فيهاء ويؤيد هذا تعليلهم الآتي : 

فإنهم عللوا لعدم اشتراط الدعوى في حقوق الله بأنها واجبة على كل أحدء 
فكان كل واحد خصما في إثباتهاء والشاهد من جملة من عليه ذلك» فكان قائما 
با خصومة من جهة الوجوب؛ وشاهداً من جهة تحمل ذلك» فلم تحتج إلى خصم 
آخرء فصار كأن الدعوى موجودة. ولأن الله تعالى لا أمر بإقامتها كان طالبا لها فلم 
يبق إلا إقامتها”". 

ثانيا: مذهب المالكية: 

ظاهر مذهب المالكية جواز سماع دعاوي التهم'”'» وهي دعوى الحسبة نفسها. 

جاددل لذو كرف : "أرأيت الرجل يدعي قبل رجل حدأً من الحدود فيقدمه إلى 
القاضي ويقول: بيّنتي حاضرة أجيئك بها غدا أو العشية؛ أيحبس السلطان هذا أم لا 
يحبسه ؟ قال: إن كان قريباً أوقفه ولا يحيسه"9©. 

وهذا صريح في جواز سماع الدعوى في حدود الله ؛ وهي دعوى الحسبة. 

ثالثا: مذهب الشافعية: 


لفقهاء الشافعية ثلاثة أقوال في سماع دعوى الحسبة: 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 70///1» وتبيين الحقائق» للزيلعي: 54 /9؟5؟. 

(1) البناية في شرح البداية» للعيني: »7١1/17‏ ومسعفة الحكام: 7//ا4: وشرح المجلة» للأتاسي: 
0؛ وحاشية قرة عيون الأخيار» محمد علاء الدين أفندي» مع تقارير لبعض العلماء: 1/1 

(') تبصرة الحكام» لابن فرحون: .١105/7‏ 

(:) المدونة الكبرى» للإمام مالك: 187/17. 


فصل تمهيدي : حقيقة الادعاء العام 


القول الأول: عدم سماع دعوى الحسبة مطلقا'''» وبه قال القفال", 


والأسنوي””"» وإمام الحرمين””''» ونسبه للعراقيين. 

وعللوا قولهم هذا بما يلي * : 

-١‏ أن الثبوت بالبينة وهي غنية عن الدعوى 

؟- أنه لا حق للمدعي فيها ومن له الحق لم يأذن بالطلب والإثبات؛ بل أمر فيه 
بالوعراض والدفع ما أمكن. 

القول الثاني: جواز سماع دعوى الحسبة”": وبه قال القاضي حسين”", 


)١(‏ روضة الطالبين» للنووي: »555/١١‏ وأدب القضاءء لابن أبي الدم: ص 477 » والإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع» للشربيني: 588/7 ومغني المحتاج» للشربيني: 5//ا57. 

() هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي» أبوبكر القفال الصغيرء الإمام الجليل»؛ أقبل على االفقه 
فاشتغل به حتى صار إماما يقتدى به فيه» ولم يكن في زمانه أفقه منه» وله في المذهب من الآثار ما 
ليس لغيره من أهل عصرهء توفي رحمه الله - بمرو سنة /!١4هء‏ وله كتاب في الفتاوى وغيره. 
انظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: .187/١‏ 

(؟) هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأسنوي؛: جمال الدين أبو محمد الشافعي» نزيل 
القاهرة فقيه أصولي» ولد سنة 4 ١لاه‏ وله تصانيف كثيرة» منها: نهاية السول في شرح منهاج 
الأصول» توفي رحمه الله سنة "لالاه. انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني: 501/7. 

(5) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» ضياء الدين أبو المعالي بن الشيخ أبي محمد الجويني» العلامة 
إمام الحرمين ورئيس الشافعية؛: ولد سنة 419ه وجاور بمكة أريع سئين» وجمع طرق المذهب 
وتفقه به جماعة من الأئمة» توفي رحمه الله . سنة 47/8ه. انظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي 
شهبة: ١/6060؟-505.,‏ 

(4) روضة الطالبين؛ للنووي: »544/١١‏ وفتح الرؤوف القادر شرح عماد الرضا ببيان آداب القضاءء 
للمناوي: .44/١‏ 

(1) روضة الطالبين» للنووي: »155/١١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء للشربيني: 188/7. 

(0) هو الحسين بن محمد بن أحمد القاضيء أبو علي المروزي» صاحب التعليقة المشهورة في المذهب» 
وله الفتاوى المشهورة» وكان يلقب بحبر الأمة» توفي رحمه الله سنة ؟557ه. انظر: طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة: .151/١‏ 


وه ! الادعاء العام ف الفقه والنظام 
والبلقه 29 


القول الثالث: جواز سماع دعوى الحسبة إلا في حدود الله» وبه جزم 
الشيخان”'" وهو المعتمد في المذهب”". 

قال الخطيب الشربيني”؟': إن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جواز 
سماع دعوى الحسبة» ليس على إطلاقه» بل يجب حمله على غير حدود الله””. 

وعلل أصحاب هذين القولين بأن البينة قد لا تساعد فيراد استخراج الحق بإقرار 
المدعى عليه" . 


)١(‏ هو عمر بن رسلان بن نصيربن صالح بن شهاب بن عبد الخالق» سراج الدين أبو حفص الكناني 
العسقلاني الأصلء البلقيني المولدء ولد سنة 4 الاهء وكان أعجوبة الزمان في الحفظ منقطع القرين 
في الجمع» درس العلم وصنف التصانيفء وشهد جمع جم بأنه العالم الذي على رأس القرن 
التاسع » توفي رحمه الله سنة 6١8ه.‏ انظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي شْهبة: 7"5/57- ”57. 

)١(‏ يقصد بالشيخين: الرافعي والنووي. أما الرافعي: فهو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن 
الفضل بن الحسين بن الحسن أبو القاسم القزويني الرافعي» الإمام العلامة» صاحب الشرح 
المشهورء إليه يرجع عامة الفقهاء من الشافعية» توفي رحمه الله سنة 54 17ه.. انظر: طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة: 0/57/ا. 
وأما النووي: فهو يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمدء محي الدين» أبو زكريا 
الحزامي النووي الفقيه الحافظ أحد الأعلام. ولد سنة ١57هء‏ وكان محققا في العلم مدققا في العمل » 
وله تصانيف كثيرة نافعة» توفي رحمه الله ببلدة نوى سنة لاله ودفن بها. انظر: طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة: 1601"/7-/161. 

(”) حاشية القليوبي: 777/5, 475 » وفتح الرؤوف القادر شرح عماد الرضاء للمناوي: .40/١‏ 

(4) هو محمد بن أحمد الشربيني» شمس الدين الشافعي» المعروف بالخطيب الشربيني» فقيه متكلم له 
عدة تصانيف» منها الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
للنووي» توفي رحمه الله .سنة لالاوه. انظر: شذرات الذهبء لابن العماد: 785//8. 

(0) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للشربيني: 7 /588. 

() العزيز شرح الوجيزء للرافعي: .77/١7‏ 


فصل تمهيدي : حقيقة الادعاء العام 


وقيد بعضهم جواز سماع دعوى الحسبة في غير الحدود بأن يتعلق بمصلحة 
١‏ 
عامة . 


رابعا: مدهب الحنايلة: 
لفقهاء الحنابلة قولان في سماع دعوى الحسبة: 


القول الأول: لا تصح الدعوى ولا تسمع حسبة في حقوق الله» وهو 
المذهب”". 

وتعليل هذا القول: أن شهادة الشهود كافية» فلا يفتقر فيه إلى تقديم دعوى: 
ولأنه لا يستحقه آدمي معين فيدعيه» ولأن أبا بكرة”" وأصحابهء والجارود”', وأبا 


4 0 0١ 
. هريرة أقاموا الشهادة من غير دعوى‎ 


.7١6/48 نهاية امحتاجء للرملي:‎ )١( 

() الإنصافء للمرداوي: »557/١١‏ والفروع؛ لابن مفلح: 075/7 وكشاف القناع» للبهوتي: 
7 *»: والكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة المقدسي: 013/5. 

(*) هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي» أبو بكرة» صحابي مشهور بكنيته» وقيل: اسمه 
مسروحء أسلم بالطائف ثم نزل البصرة» توفي رضي الله عنه ‏ بها سنة ١0هء‏ وقيل: سنة 01ه. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: 201١/7‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر: ص 
0 1 : 

() هو الجارود بن المعلى» ويقال: ابن عمرو بن المعلى» وقيل الجارود بن العلاء» وقيل اسمه بشر» 
كان سيد عبد القيس» وكان نصرانيا فأسلم» وهو صحابي جليل استشهد - رضي الله عنه - سنة 
١ه.انظر:‏ الإصابة» لابن حجر: »75١7/١‏ وتقريب التهذيب له: ص .١197”‏ 

(0) هو أبو هريرة الدوسيء الصحابي الجليل» أحفظ الصحابة لحديث الرسول يفو اختلف في اسمه 
واسم أبيه» والأشهر أنه عبد الرحمن بن صخرء توفي رضي الله عنه ‏ سنة 01 وقيل: 08» 
وقيل : 4ه على خلاف. انظر: الإصابة لابن حجر 5٠7/7‏ » 707/5» وتقريب التهذيب» لابن 
حجر!؛ ص .١17١18‏ 

)١(‏ المغني» لابن قدامة:. ,507/٠١١‏ وكشاف القناع» للبهوتي: 2350/5 والمبدع» لابن مفلح: 
/؟ةا. 


4 
القول الثاني: تصح الدعوى حسبة في حق الله”". 
خلاصة أقوال الفقهاء: 


بالنظر في هذه الأقوال لفقهاء المذاهب الأربعة نجد أن جواز سماع دعوى .الحسبة 
هو مفهوم مذهب الحنفية » وظاهر كلام المالكية» والمعتمد لدى الشافعية إلا ف 
الحدود, وقول عند الحنابلة. 


كما نجد أن عدم جواز سماع دعوى الحسبة هو قول بعض الشافعية والمذهب 
عند الحنايلة. 


والراجح من هذه الأقوال هو القول بجواز سماع دعوى الحسبة مطلقاء وذلك لما 


-١‏ أنه لا يوجد دليل شرعي - حسب علمي - يمنع من سماع دعوى الحسبة. 
1- أنه قد ثبت في السنة ما يدل على جواز سماع دعوى الحسبة» وهو حديث 


عبد الله بن عباس" - رضي الله عنهما -: «أن هلال بن أمية”" قذف امرأته عند 


)١(‏ الإنصاف؛ للمرداوي: ١١/1575ء‏ والفروعء» لابن مفلح: 575/57: وكشاف القناعء للبهوتي: 
10 

)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله يلوه ولد قبل البجرة بثلاث سنين»: ودعا 
له رسول الله يقِهٌ بالفهم في القرآن؛ فكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه» وهو أحد المكثرين من 
الصحابة» توفي رضي الله عنه ‏ بالطائف سئة 54ه. انظر: الإصابة» لابن حجر 7/٠77ء‏ وتقريب 
التهذيب» لابن حجر: ص 6018. 

(*) هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصاري الواقفي» صحابي شهد بدرا وما 
بعدهاء وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك وتاب الله عليهم» قيل إنه عاش .إلى خلافة 
معاوية. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: 5:5/7-/ا50. 


هك 
النبي ولو بشريك بن سحماء'''» فقال النبي كَل: "البينة أو حد في ظهرك": فقال: يا 
رسول اللهء إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيئة ؟ فجعل النبي وَل 
يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك”» فقال هلال: والذي بعثك بالحق» إني لصادق» 
فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدء فنزل جبريل» وأنزل عليه #وَالْنينَ يَرْمُونَ 
مر لعي 5 م م دي 2 
زوَاجَهُمْ © فقرأ حتى بلغ إإن كان مِنَ آلصَّدقِينَ4[النور: 0))]5". 

وجه الدلالة من الحديث: 

أن مجيء هلال بن أمية إلى النبي ييه ورميه امرأته بالزنا يعتبر دعوى» بدليل أن 
النبي وْةّ طلب منه البينة» والبينة تطلب من المدعي» وهذه الدعوى كانت في الزنا 
وهو حق من حقوق الله تعالى”""» فهي إذن دعوى حسبة » وقد سمعها النبي 3 
ولم ينكر على هلال تقدمه بدعواه» بل طلب منه البينة» إذ لو أحضر هلال البينة 
لحكم بها النبي كه ولكن لما لم تكن لبلال بينة وكان صادقا في دعواه والوقت وقت 
تشريع أنزل الله تعالى آية اللعان لتشريع التلاعن بين الزوجين عندما يتهم الزوج 

فهذا الحديث يبين قاعدة دعوى الحسبة؛ وهي : أن على المدعي البينة ابتداء ولا 
يمين على المدعى عليه”'. 


)١(‏ هو شريك,بن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي» حليف الأنصارء وسحماء أمه» قيل: 
إنه شهد أحدا مع أبيه» وكان أخا البراء بن مالك لأمه من الرضاعة. انظر: الإصابة» لابن حجر: 
5 /*, والاستيعاب» لابن عبد البر: ؟165/5. 

(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه - مع الفتح -: 459/4 برقم 41141. 

(") انظر: المغني ». لابن قدامة: .1035/١٠١‏ 

(5) انظر: تبصرة الجكام» لابن فرحون: .١168/7‏ 


“- أن الغاية من دعوى الحسبة إقامة شرع الله» وتنفيذ حكمه لمنع الجرائم 
بمعاقبة مرتكبيهاء وهي غاية مطلوبة شرعاء فتكون المطالبة بها - سواء بالدعوى أو 
الشهادة - مشروعة. 

5 - أن البيئة قد لا تساعد فيراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه”'". 

- أن المصلحة تقتضي سماع دعوى الحسبة» لا سيما أن الجرائم قد ائتشرت 
وكثرت بحيث يصعب إثباتها في حالات بالشهادة فحسبء لأن المتهم قد يكون 
معروفا بالفسق والفجور ولا بينة عليه» فيحتاج إلى دعوى ليكشف عنه ويستقصى 
عليه بقدر تهمته وشهرته بذلك”". 

وأما ما استدل به المانعون من سماعها فيجاب عنه بما يلى : 

-١‏ قولهم: لا حق للمدعى فيهاء أو لا يستحقه آدمي معين فيدعيه» تعليل 
ضعيّف» لأن المدعي في حق الله لا يضيف الحق إلى نفسه» فيقال له: لا حق له فيه 
أو لا يستحقه» بل هو يطالب بحق يضيفه إلى الله لا إلى نفسه. 

-١‏ وقولهم: ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات» بل أمر فيه بالإعراض 
تعليل غير مقبول» لأن من له الحق هو الله عز وجل وقد أمر بإقامة شريعته» كما قال 
تعالى: #وَالسَارق وَآلسّار قد فَأَقَطَعُوَا أَيَدِيهُمًا جَرَآءٌ ما كسَبًا ...#الآية[المائدة: 198 


ل مي 


م دصو ونير 0007 .2-6 6 
وقال تعالى: #آلرَّانِية وَآَلرَانٍ فَأَجَلِدُوأ كل وَاحِدٍ مِبِمَا مِأنَةَ جَلدَةٍ #لالنور: .]١‏ 


والأمر بإقامة شريعته يتضمن الإذن في الطلب والإثبات: وأما الأمر بالإعراض 


.7717/ 5 وشرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين:‎ 7454/١١ روضة الطالبين» للنووي:‎ )١( 
. 0/1 انظر: تبصرة الحكام » لابن فرحون:‎ (0 


والستر فيكون في حالات لا يترتب عليها مفسدة» والستر في هذه الحالات مندوب 
مع جواز الطلب والإثبات» فلا تعارض بين الأمر بالطلب والأمر بالستر. 

1< قولهم : إن أبابكرة وأصحابه والجارود وأبا هريرة أقاموا الشهادة من غير 
دعوى تعليل لا خلاف فيه» لأن الشهادة في حقوق الله مقبولة ولكن لا يدل ذلك 
على أن الدعوى في حقوق الله غير مقبولة لا نصا ولا مفهوما. 

4 - وقولبم: إن الثبوت بالبينة وهي غنية عن الدعوى» فشهادة الشهود كافية؛ 
لا نخالف فيهء لأن حق الله إذا ثبت بالبينة فهي كافية عن الدعوى» لكن لا نسلم 
بحصر إثبات حقوق الله في الشهادة» فإن الشهادة قد لا تكون كافية وقد لا تتوفر» 
فيحتاج إلى دعوى لإقامة حقوق الله كما تقدم بيانه في الدليل الخامس. 

0- أن المانعين لا يقصدون من النهي تحريم دعوى الحسبة كما هو ظاهر 
عبارتهم » وإئما يقصدون أنه لا جدوى من الدعوى في حال قيام الشهادة وهو ما تدل 
عليه تعليلاتهم. 

وبهذا يترجح القول يبحوازسماع دعوى الحسبة في حقوق الله تعالى. 


لالي للللسة 


402 الادعاء العام # الفقه والنظام 


الفرع الثاني 
أدلة مشروعية الادعاء العام 


يدل على مشروعية الادعاء العام الأدلة الآتية: 


أولا: أنه من الأمربالمعروف والنهي عن المنكر”"' : 

يعد الاعتداء على حقوق الله من أعظم المنكرات التي جاءت الشريعة بالنهي 
عنها وإيقاع العقوبات على فاعليهاء ومهمة الادعاء العام تقوم على المطالبة بمعاقبة 
مرتكبي المنكرات» لذا يعتبر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو قاعدة الادعاء 
العام وأصله ومقصوده الأعظم. 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصطلح شرعيء فالمعروف: كل ما كان معروفا فعله جميلا 
مستحسنا غير مستقبح في أهل الإيمان باللهء وسميت طاعة الله معروفا لأنها ما يعرفه أهل الإيمان ولا 
يستنكرون فعله. والمنكر: ما أنكره الله» ورأوه قبيحا فعله» وسميت معصية الله منكرا لأن أهل 
الإيمان بالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركويها. 
والنهي عن المنكر آيل إلى الأمر بالمعروف, والأمر بالمعروف آيل إلى النهي عن المنكر. انظر: جامع 
البيان في تأويل آي القرآن» للطبري: 297/7 وتفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور: /7181/11. 
ومشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» وهو أصل عظيم من 
أصول الشريعة الإسلامية. انظر أحكام القرآن» لابن العربي: 254/١‏ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي : 48/5 ؛ وشرح صحيح مسلم» للنووي: 7١/7‏ ومحاسن التأويل» للقاسمي: 2٠١8/7‏ 
وأحكام القرآن» للجصاص: »١51/5‏ ونظرية الدعوى» للدكتور محمد نعيم ياسين: 2181/١‏ 


ونظام القضاء للدكتور عبد الكريم زيدان: ص .١١7”‏ 


0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية''': (الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل 
منفعتها لمطلق المسلمين أو أنواع منهم وكلهم محتاج إليها تسمى حدود الله وحقوقه: 
مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة. والمقصود الأكبر من الحكم فيها هو الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر)”"". 

وقال: (ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله؛ 
ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على 
عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر) ". 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية ”'': (الحكم بين الناس في حقوق الله قاعدته وأصله 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ووصف به 
هذه الأمة وفضلها لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس)””". 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ثم الدمشقي» 
تفي الدين أبو العباس » شيخ الإسلام» وعلم الأعلام» كان من بحور العلم ومن الأذكياء 
المعدودين والزهاد الأفرادء أثنى عليه الموافق والمخالف» وسارت بتصانيفه الركبان2» وهو أحد 
المجددين في الإسلام» توفي - رحمه الله - سنة 14لاه بدمشق. انظر: تذكرة الحفاظء للذهبي: 
1 ء والبداية والنهاية» لابن كثير: .١51/1١5‏ 

() السياسة الشرعية» لابن تيمية: ص "لا 87. 

() الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لابن تيمية: ص .51-5٠‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية فنهل من فيض علمه الواسع» وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» له تآليف 
كثيرة» توفي - رحمه الله - سنة ١دلاه.‏ انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني: 0غع- 
م 

(0) الطرق الحكمية: ص /771. 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي”'': (وإقامة الحد أبلغ مزاتب الإنكار)”". 


وإذا اتضح هذا فإن عموم الأدلة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
تتناول الادعاء العام» ومن تلك الأدلة: 

-١‏ قوله تعالى: #ولتكن يكم أَمَةيَدَعُونَ إلى امون بالعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 
عن الْمُدكَر وَأوْلَتِيِكَ هم آلْمُفْلِحُوتَ4آل عمران: 1١4‏ 

والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لبذا الشأن» فتقوم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر””. 

ولا بد من الكفاءة للقيام بهذا الفرض» لتوقفه على مراتب العلم بالمحروف 
والمنكرء ومراتب.القدرة على التغيير وإفهام الناس ذلك» ولبذا رأى أئمة المسلمين 
تعيين ولاة للبحث عن المناكر وتعيين كيفية القيام بتغييرها9؟. 

ووجه الدلالة من هذه الآية: أن الجرائم بأنواعها منكرات» وتعيين طائفة لطلب 
معاقبة مرتكبيها - وهو ما يقوم به الادعاء العام- من قبيل الأمر بالمعروف والنهي 
. عن المنكر الذي أمر الله به في هذه الآية. 

؟- وقوله تعالى: #الَّذِينَ إن مَكْنهُمْ فى الأرْض أقَامُوا آلصّلَوة وََاتوَاآلرَكَرة 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادي» ثم الدمشقي» زين 
الدين أبو الفرج الشهير بابن رجب الحنبلي» الإمام الحافظ والفقيه الحدث» ذو التصانيف التافعة 
توفي -رحمه الله- بدمشق سنة 46لاه. انظر: . البدر الطالع» للشوكاني: ١/58*؛‏ وشذرات 
الذهبء لابن الغماد: 74/5". 

0/1 جامع العلوم والحكم:‎ )١( 

(') تفي رالقرآن العظيم» لابن كثير: »418/١‏ وتفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور: 5//ا. 

(5) تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشور: 57/5. 


5 
مرو الْمَعْرُوفِ وََهَوَأ عَن الْمُدكر وَبِلّه عَقبّهُآلأمُورٍ 14الحج : 41 

والمقصود بهذه الآية الولاة'" » قال الضحاك”"'2: (هو شرط شرطه الله على من 
آتاه الملك)””". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى 
عن المذكرء وهذا هو مقصود الولاية... فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله 
ورسولهء ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”'". 

وقال الإمام القرطبي” : ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يليق بكل أحدء 
وإنما يقوم به السلطان"'' إذ كانت إقامة الحدود إليه والتعزير إلى رأيه والحبس 
والإطلاق له والنفي والتغريب» فينصب في كل بلدة رجلا صالحا قويا عالما أميناء 
ويأمره بذلك» ويمضي الحدود على وجهها من غير زيادة )”") 


)١(‏ هذا قول ابن أبي نجيح» وحسنه القرطبي» وذهب إليه السعدي. انظر: الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي: 7/7/١117‏ وتفسير السعدي: 707/0. 

(؟) هو الضحاك بن مزاحم البلالي» أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني» صدوق كثير الإرسال» توفي 
- رحمه الله - بعد المائة من البجرة. انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر: ص 509. 

() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ./١7‏ 

() السياسة الشرعية: ض 87. 

(0) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء أبو عبد الله الخزرجي الأندلسي القرطبي» الإمام 
المفسرء كان من العلماء العارفين» جمع في التفسير كتابا سماه (الجامع لأحكام القرآن )» وله 
تصانيف عديدة مفيدة» توفي رحمه الله سنة ١/71ه.‏ انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب» لابن فرحون: ص 718-1"17. ش 

(1) لا يقصد بهذا الحصر أن غير السلطان لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وإنما يقصد أن إقامة 
الحدود والتعازير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يختص به السلطان أو من ينيبه. 

(0) الجامع لأحكام القرآن: 5 //ا4. 


6 الادعاء العام 2 الفقه والنظام 


وقال عمر بن عبد العزيز''' - في هذه الآية -: (ألا إنها ليست على الوالي 
وحده ولكنها على الوالي والمولى عليه» ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم» 
وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله 
عليكم”" وأن يأخذ لبعضكم من بعض وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع» وإن 
عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة» ولا المستكره بها ولا المخالف سرها 
علانيتها)””". 

ويقصد -رحمه الله - بهذا الكلام أن على الوالي واجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وعلى المولى عليه واجب الطاعة للوالي فيما يأمر به من المعروف وينهى 
عنه من المنكر. 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى جعل من مهمات الذين مكنهم في الأرض 
. الأمر بالملعروف والنهي عن المنكرء ويتحقق ذلك بتعيين أشخاص يلعو عن 
المنكرات ويطالبون بمعاقبة فاعليهاء فيكون ما يقومون به من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي كلف به الذين مكنهم في الأرض. 

'- وقوله يلّ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”". 


)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي» أمير المؤمنين» أمه أم عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب؛ ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» وولي 
الخلافة بعده» فعد مع الخلفاء الراشدين» توفي رحمه الله سنة ١‏ ١٠ه.‏ انظر: تقريب التهذيب» 
لابن حجر: ص 75/. 

.1١1/7 يعني بحقوق الله هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: الموافقات» للشاطبي:‎ )١( 

(*) تفسير القرآن العظيم » للحافظ ابن كثير: 770//7. 

(4) رواه مسلم في صحيحه - بشرح النووي-: 70-7١/7‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


5 
هذا الحديث أصل في صفة تغيير المنكر» فمن حق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه 
زواله قولا كان أو فعلاء أو برفع ذلك إلى من له الأمرا'". 

ولا يختص ذلك بأصحاب الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين» ثم إنما 
يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه؛ وذلك يختلف باختلاف الشيء» فإن 
كان من الواجبات الظاهرة وا محرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر 
ونحوها فكل المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال نما يتعلق 
بالاجتهاذ فيكون إنكازه للعلماء””. 

ووجه الدلالة من الحديث : أن المطالبة بمعاقبة مرتكبي الجرائم والمنكرات هي من 
باب التغيير الذي يؤدي إلى إزالة المنكر باليد من قبل من له الولاية في ذلك. 

4 - وقوله كيّ: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا'" 
على سفيئة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ 
من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
ونجوا جميعا»”". 

ويقصد بالقائم على حدود اللّه: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء وبالواقع 
فيها مرتكب المنكر”»: وفي هذا الحديث تشبيه المجتمع بركاب سفينة» فالذين 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض: 7417/١‏ وشرج صحيح مسلم» للتووي: 
17 والمفهم» للقرطبي: ١/594؟.‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» للنووي: 77/7. 

() أي اقترعوا ليظهر سهم كل واحد منهم. انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 579/57. 

(4) رواه البخاري - مع الفتح- 17*7/0 برقم 5597 من حديث النعمان بن بشير. 

(6) انظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر: 7590/06. 2 


يرتكبون المنكرات في المجتمع بمثابة من يخرق السفينة لتهلك بمن فيهاء والذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر في المجتمع بمثابة من يمنع خرق السفينة لتسلم يمن فيها''". 

وهكذا إقامة الحدود في المجتمع يحصل بها النجاة لمن أقامها ولمن أقيمت عليه وإلا 
هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها”". 

ويؤكد ذلك قوله وله: «إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عذب 
الله الخاصة والعامة»”". 

وجه الدلالة من الحديث : أن المطالبة بمعاقبة مرتكبي الجرائم والمنكرات فيها أخذ 
على أيديهم ومنعهم من معاودتهاء وفيها إقامة حدود الله التي تحصل بها النجاة 

وعلى هذا فالادعاء العام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (وجميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر 0 
ثانيا: أنه مما مضت به السنة: 


ومن الأدلة على مشروعية الادعاء العام ما ورد من الأحاديث والآثار الدالة 
على رفع أمر مرتكب المنكر إلى الإمام لطلب معاقبته» ومن تلك الأحاديث والآثار: 


.7717/17 انظر: عمد ة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين العيني:‎ )١( 

(1) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني: 797/6 

(") رواة: أحمد في المسند: 61؛: وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في فتح الباري: ١1‏ /5. 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 57/148. 


رك 

-١‏ عن عقبة بن الحارث”'' قال: «جيء بالنعيمان” - أو ابن النعيمان- شارياء 
فأمر رسول الله عط من كان قْ البيت أن يضربوه» قال: فكنت أنا فيمن صربه » 
فضربناه بالنعال والجريد)””". 


قال الحافظ ابن حجر””'' في شرح هذا الحديث: (وفي رواية للإسماعيلي” : 
(جئت بالنعيمان" بغير شك» ويستفاد منه تسمية الذي أحضر النعيمان -وهو عقبة 
ابن الحارث راوي الحديث -» وأنه النعيمان بغير شك)2©. 

؟- وعن أب هريرة ذه قال: «أتي النبي كلٌ بسكران فأمر بضريه» فمئا من 
يضربه بيده» وما من يضريه بنعله» وهنا من يظطربة بوبه . 


)١(‏ هو عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي» أبو سروعة المكي» صحابي من 
مسلمة الفتح» بقي رضي الله عنه إلى بعد الخمسين من الهجرة. انظر تقريب التهذيب» لابن حجر: 
"/**» والإصابةء لابن حجر: 471//5. 

(1) هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحرث بن سواد الأنصاري» كان من قدماء الصحابة وكبرائهم» 
شهد بدرا والمشاهد كلهاء. توفي - رضي الله عنه - في زمن معاوية. انظر: الإصابة» لابن حجر: 
013/7 والاستيعاب» لابن عبد البر: 7/"ا/01. 

(؟) رواه البخاري - مع الفتح- 437/4 برقم 5715 

(4) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر الكناني» أبو الفضل 
العسقلاني» الحافظ شهاب الدين» ولد سنة ”الالاهء ويرع في علوم الشريعة ولا سيما علم 
الحديث» وله تصانيف نافعة منها فتح الباري شرح صحيح البخاريء توفي رحمه الله بالقاهرة 
سنة 807ه. انظر: الضوء اللامع؛ للسخاوي: »5٠0/7‏ والبدر الطالع» للشوكاني: .508/١‏ 

(5) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس» أبوبكر الإسماعيلي» الجرجاني الشافعي» و شيخ 
الشافعية» ولد سنة /ا/1ه وصنف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث» منها المستخرج 
على صحيح البخاري» توفي - رحمه الله - سنة الالاه. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 
71 . 

(1) فتح الباري» للحافظ ابن حجر: 445/5. 

(0) رواه: البخاري - مع الفتح -: 0/١7‏ برقم: 741". 


4 الادعاء العام # الفقه والنظام 


ورجح الحافظ ابن حجر أن هذا الرجل الذي أتي به سكران هو عبد الله الذي 
00 


كان يلقب حمارا '. 

5 )عل 5 5 عع ا 50 5 1 

-٠‏ عن عروة بن الزبير”' أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صق 
ثم أمر بها فقطعت يدها ". 


- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبي له بشريك بن سحماءء فقال النبي يَلهِ: البينة أو حد في ظهركء» فقال: 
يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي و 
يقول: البينة وإلا حد في ظهركء فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق» 
فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد» فنزلت آيات اللعان)”*". 


- ما جاء في الأثر أن المغيرة بن شعبة”” كان أمير البصرة”'' لعمر» فرآه أبوبكرة 


.77/١7 فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهورء ولد في 
أوائل خلافة عثمان» وتوفي ‏ رحمه الله سنة 4ه على الصحيح. انظر تقريب التهذيب» لابن 
حجر: ص 51/5. ش 

(*) رواه البخاري - مع الفتح - 500/0 برقم /775 

(5) سبق تخريجه» انظر: ص .5١‏ 

(0) هو المغيرة بن شعبة بن مسعود بن متعب الثقفي» صحابي مشهورء أسلم قبل الحديبية» وولي امرة 
البصرة ثم الكوفة» وتوفي ‏ رضي الله عنه ‏ سنة ٠0ه‏ على الصحيح. انظر: تقريب التهذيب» لابن 
حجر: ص 910. 

(1) البصرة مديئة معروفة بالعراق» وسميت بذلك ؛ لأن أرضها حجارة رخوة. انظر: معجم البلدان» 
لياقوت الحموي: 4750/١‏ : ومعجم ما استعجمء للبكري: .101/١‏ 


ك2 

.ء )١١(9‏ الى (5) ف كن 

ونافع'' و" راح خبو ااا بان سر اوه تعر فعزله 
وولى أباموسى الأشعري”؛ وأحضر المغيرة» فشهد عليه الثلاثة ما عدا زيادا فلم ييت 
الشهادة» وقال: رأيت منظرا قبيحاء وما أدري أخالطها أم لا ؟ فأمر عمر بجلد الثلاثة حد 
القذف وقال ما قال00©. 


5- وجاء في الأثر عن الزهري"'' قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن 


)١(‏ هو نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي» أخو أبي بكرة لأمهء وهو أول من اقتنى الخيل بالبصرة» وهو 
أحد الشهود على المغيرة» وكان سأل عمر بن الخطاب أن يقطعه قطيعة بالبصرة. انظر: الإصابة» 
لابن حجر: 655/7 

(؟) هو شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن علي بن أسلم البجلي الأحمسي» وأمه سمية 
والدة أبي بكرة وزياد» يقال: له صحبةء ولا يصح له سماع من النبي يل انظر: الإصابة» لابن 
حجر: 7/ ١151-1١57‏ 

(') هو زياد بن أبيه» وهو ابن سمية» ولد على فراش عبيد مولى ثقيف» واستلحقه معاوية فصار يقال 
له: زياد بن أبي سفيان» ثم لما انقضت الدولة الأموية صار يقال له زياد بن أبيه» وكنيته أبو المغيرة» 
ولم يثبت ما يدل على صحبته» توفي - رحمه الله - سنة 07ه. انظر: الإصابة» لابن حجر: 
2/1 . 

(4) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن الأشعرء أبو موسى الأشعري» صحابي 
مشهورء كان حسن الصوت بالقرآن» أمره عمر ثم عثمان» توفي رضي الله عنه ‏ بالكوفة وقيل 
بمكة» واختلف في سنة وفاته ما بين سنة 50-87ه. انظر: الإصابةء .لابن حجر: 2909/7 
وتقريب التهذيب» لابن حجر: ص ”07. 

(5) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: 7814/17 برقم 17075 » والطبري في تفسيره ' جات البان 
في تأويل القرآن": 577/4» والبيهقي في السئن الكبرى: ١٠/154١ء‏ والبخاري في صحيحه معلقاً ‏ 

مع الفتح: 500/0» وقال الحافظ ابن حجر: * إسناده صحيح". فتح الباري: 507/0. 

(1) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهريء كنيته أبوبكرء الفقيه 

الحافظ » متفو مننق على جلا وإمامته واتقانه» توفي رحمه الله سنة 16١هء‏ وقيل قبل ذلك بسنة أو 
سنتين. انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر: ص 485. 


4 الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


2 


ربيعة”" أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون”'' على البحرين 
الجارود على عمر من البحرين» فقال: يا أمير المؤمنين» قدامة شرب فسكرء ولقد 
رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك. فقال عمر: من يشهد معك؟ 
قال: أبو هريرة» فقال: بم أشهدء لم أره يشرب» ولكني رأيته سكران...القصة 
طون 


- وفي الأثر أيضاً عن الشعبي”” أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق 


٠‏ فقدم 


)١(‏ هو عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي» حليف بني عديء أبو محمد المدني» ولد على عهد النبي يِل 
ولأبيه صحبة: وثقه العجلي» توفي رحمه الله سنة بضع وثمانين من البجرة. انظر: تقريب 
التهذيب» لابن حجر: ص 0١17‏ 

(1) هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي» يكنى أبا عمروء 
أحد السابقين الأولين هاجر البجرتين؛ وشهد بدراء واستعمله عمر على البحرين» توفي -رضي الله 
عنه - سنة 17ه في خلافة علي نه وهو ابن 4اسنة. انظر: الإصابة» لابن حجر: 179-1778/17. 

() البحزين: يتلفظ بها هكذا في حال الرفع والنصب والجرء وهو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر 
الهند بين البصرة وعمانء وهي: الخطء والقطيف» والآراة» وبينونة» والزاره» والسابور» 
ودارين» والغين» سميت بذلك ؛ لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الأحساء وقرى هجرء بينها 
وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ» واقتصر اسم البحرين الآن على (أرخبيل) جزيرة في الخليج 
العربي. انظر: معجم البلدان» للحموي: "57/١‏ والقاموس السياسي» لأحمد عطية الله : 
ص 186. 

(4:) أخرجه: عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: 550/9 برقم 017/075 وقال الحافظ: "وسندها 
صحيح". فتح الباري: 1717 وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى: 0/8١"٠ء‏ وابن سعد في 
الطبقات الكبرى: .05١/0‏ 

(0) هو عامر بن شراحيل الشعبيء أبو عمروء ثقة مشهور فقيه فاضل» قال مكحول: ما رأيت أفقه 
منهء توفي - رحمه الله - بعد المائة من البجرةء وله نحو من ثمانين سنة. انظر: تقريب التهذيب» 


لابن حجر: ص ماخ كلا 


20 
فقطع يده'"". 

8- وف الأثر أيضاً عن حضين بن المنذر أبو ساسان”" قال: شهدت عثمان بن 
عفان وأتي بالوليد”" قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان 
أحدهما حمران””' أنه شرب» وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ 
حتى شربهاء فقال: ياعلي» قم فاجلده". 


وهذه الأحاديث والآثار كل واحد منها تضمن رفع أمر من لزمه حدٌ من حدود 
الله إلى الإمام لطلب معاقبته. 

فقد جاء التصريح في حديث النعيمان -رواية الإسماعيلي- بلفظ (جئت 
بالنعيمان)؛ وفي حديث أبي هريرة و عروة بن الزبير بلفظ : (أتي) وكل هذه الألفاظ 
تدل على معنى رفع أمر فاعل المنكر إلى النبي وَل لمعاقبته » وقد أقرهم النبي يِه غلى 


)١(‏ رواه .البخاري -مع الفتح- معلقا 2771/١7‏ وقال الحافظ ابن حجر: وصله الشافعي. فتح 
الباري: 7177/17 

)١(‏ هو حضين - بضاد معجمة مصغر- ابن المنذر بن الحارث الرقاشي» أبو ساسان -وهو لقب- وكنيته 
أبو محمدء كان من أمراء علي بصفين» وهو ثقة» توفي رحمه الله على رأس المائة من المجرة. 
انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر: ص 101. 

') هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية القرشي الأموي» أخو عثمان 
لأمهء له صحبةء وولاه عثمان الكوفة ثم عزله» وعاش إلى خلافة معاوية. انظر: الإصابة» لابن 
حجر: 2777/7 وتقريب التهذيب؛ لابن حجر: ص .١١51٠‏ 

(4) هو حمران بن أبان الفارسي» مولى عثمان بن عفان اشتراه في زمن أبي بكر الصديق» وكان من 
سبي عين التمرء وكان من تابعي المدينة ومحدّثيهم» وكان يصلي خلف عثمان» فإذا أخطأ فتح 
عليه طال عمره»ء توفي - رحمه الله - بعد السبعين من المجرة. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 
14 والإصابة» لابن حجر: 2780/١‏ وتقريب التهذيب» له: ص .717١‏ 

(6) رواه: مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي: ١١/7١7ء‏ باب حد الخمر. 


2ه 
ذلك» فأقام الحد على فاعل المنكر. 


وأما حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية الذي رفع أمر زوجته إلى النبي و 
وادعى عليها بالزناء فطالبه النبي كه بالبينة » ففيه دلالة صريحة على جواز الدعوى 
في حقوق الله والحكم فيها إذا ثبتت بالبيئة» إذ لو أحضر هلال البينة لحكم بها النبي 
يِه ولكن لما لم تكن له بينة وكان صادقا في دعواه نزلت آيات اللعان لتبرئة ظهره 
من حد القذف. 

كما جاء في الآثار التصريح برفع أمر فاعل المنكر إلى الإمام والشهادة عليه 
لمعاقبته » ولم يرد أن أحدا من الصحابة أنكر على الذين رفعوا شهادتهم''". 

فقوله في أثر الجارود: (ولقد رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك) 
فيه تصريح واضح برفع الأمر إلى الإمام في حد من حدود الله. 

وهذه النصوص كلها تدل دلالة واضحة على مشروعية الادعاء العام» وأنه ثما 
مضت به السنة وعمل به السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وجاء الترغيب في 
المبادرة برفع أمر فاعل المنكر حسبة في قوله كَلدُ: «ألا أخبركم بخير الشهداءء الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يسألها»"''؛ قال بعض العلماء: إنه محمول على الشهادة في 
حقوق الله تعالى وهي شهادة الحسبة'". 

فالادعاء العام ثابت ومشروع في الشرع لكونه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعمل به الرسول #ليةُ وصحابته الكرام» إلا أن صور تطبيقه تختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة والأحوال؛» فيتبع في كل عصر ما يحقق المقصد الشرعي له من 


.771/17١ انظر: المغني» لابن قدامة: 4/١/1ء وتكملة المجموع شرح المهذب» للمطيعي:‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه  بشرح النووي: 71 4»؛» من حديث زيد بن خالد الجهني ذكه.‎ )0( 
.775/6 : وفتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ 11/١7 شرح صحيح مسلم» للنووي:‎ )6( 


هه 
السياسة العادلة والحفاظ على حقوق الله تعالى؛ وذلك منوط برأي الإمام ومشورة 
أهل الحل والعقد لهء والله أعلم. 


تمك رونك ح حرجي هه 
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الفرع الثالث 


صفة مشروعية الادعاء العام 


الوجوب والندب والإباحة. 
وبينت فيما سبق أن الادعاء العام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهل 
بالكل كي ؟ 


للإجابة على هذا السؤال لا بد من التفصيل في المسألة» فالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر يمكن تقسيمه إلى مرحلتين''' : 
الأولى: الوعظ والإرشاد دون رفع الأمر إلى الإمام؛ كأن يشاهد اثنان شخصا 


مهمه 


يشرب الخمر» فينْهَيَانِهِ عن شربها ويريقان ما عنده من الخمر من غير أن يرفعا أمره 


: هذا التقسيم مأخوذ من كلام الفقهاء  رحمهم الله‎ )١( 
نقل ابن فرحون عن الإمام مالك: ((في الجار يظهر شرب الخمر وغيره أنه ينهى» فإن انتهى» وإلا‎ 
رفع أمره إلى الإمام)). تبصرة الحكام: 181//7. وقال الشيخ الصا حي : ((أما مسألة معصية يراها‎ 
عليه وهو متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك ولا يحل له‎ 
تأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر)). الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:‎ 
.418 ض‎ 
وقال. النووي: ((وإن وجد من يستعين به على ذلك أي المنكر - استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار‎ 
سلاح وحرب وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه)).‎ 
"0/1 : شرح صحيح مسلم‎ 
غاية ما يحتاج إلى إيضاح أن كتب الحسبة تتناول أحكام القسم الأول دون القسم الثاني» فإن أحكامه‎ 
تتناولها كتب الفقه.‎ 


فصل تمهيدي : حقيقة الادعاء العام 659 


إلى الإمام لمعاقبته. 
ففي هذه المرحلة يأخذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم الوجوب باتفاق 
الفقهاء”) 


الثانية: رفع أمر المنكر إلى الإمام لطلب معاقبة فاعله» كأن يرفع الشاهدان أمر 
شارب الخمر إلى الإمام لطلب إقامة الحد عليه. 

وهذه المرحلة هي التي يطلق عليها: الادعاء العام وحكمها يختلف عن حكم 
المرحلة السابقة » ففيها التفصيل الآتي: 

أولاً: أن يكون المنكر حدا””" من حدود الله تعالى. 

فذهب الفقهاء؛ من الحنفية'"', والمالكية”'» والشافعية!", 


)١(‏ انظر: أحكام القرآنء للجصاص: 154/5١.ء‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 244/5 وشرح 
صحيح مسلمء للنووي: 77/7» ومحاسن التأويل» للقاسمي: :٠١8/7‏ وإحياء علوم الدين» 
للغزالي: 777/7 ومأ بعده. 

)١(‏ الحد في اللغة: المنع» أو طرف الشيء» فمن الأول قيل للحاجز بين الشيئين حداء وقيل للبواب 
حداداً لمنعه الناس من الدخول. ومن الثاني: حد السيف طرفه. وأما الحد في الاصطلاح: فهو 
العقوية المقدرة حقا لله تعالى. 
انظر: معجم مقايبس اللغة» لابن فارس: 7”/7: ولسان العرب» لابن منظور: 14/7ء والبناية 
شرح البداية؛ للعيني: 140/7» والمبسوطء للسرخسي: 77/4» وحاشية العنقري على الروض 
المربع : 5/7 0. 

(") انظر: تبيين الحقائق للزيلعي: 7٠١8/5‏ وشرح فتح القديرء للكمال ابن البمام: 451/7 : وحاشية 
قرة عيون الأخيار» لمحمد علاء الدين الأفندي: ./٠/1‏ 

(5) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: 2188/17 وبلغة السالك. للشيخ الصاوي: 2707/17 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .١1/0/5‏ 

(5) انظر: أدب القضاءء لابن أبي الدم: ص 577 »: قواعد الأحكام» لعز الدين بن عبد السلام : 


.777/7٠١ ::؛ وتكملة المجموعء للمطيعي:‎ 0١ 
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والحنابلة”'' إلى أن عدم الرفع إلى الإمام في الحدود مندوب» لما يلي : 

-١‏ لقوله يل: «من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة»''» ووجه 
الدلالة منه: أن النبي وهْهٌ ندب إلى الستر على المسلم في كل ما هو عيب وقبيح فلا 
يظهره للناس» ويدخل فيه جميع المعاصي من الحدود وغيرها”". 

١‏ - وقوله ييه لبزال””': «لو سترته بردائك لكان خيرا لك» * » ووجه الدلالة 


منه : أن النبي يل بين أن الستر على من أتى حداً أفضل من الإظهار”. 
م وقوله يله لماعد”" : «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت)", ووجه الدلالة 


)١(‏ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة المقدسي: 2070/4 والمبدع شرح المقنع» 
لابن مفلح: ,»١147/٠١١‏ وكشاف القناع» للبهوتي: »5٠5/7‏ والكنز الأكبر من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء للصالحي: 419. 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح: ه/روةق برقم : "252551 مسلم في صحيحه - بشرح 
النووي-: /ا1/١؟‏ واللفظ له وأبو داود في سننه : 0/0 برقم 249545 والترمذي في سننه : 
64 :, برقم 1470. 

(؟) انظر: فتح الباري» لابن حجر: 41/0: ونبه الحافظ إلى فائدة مهمة» وهي : أن الستر لا يقتضي 
ترك الإنكار عليه. 

(5) هو هزال بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن عامر بن جذيمة بن مازن» له صحبة» روى عن النبي 5 
قصة ماعز الأسلمي. انظر: الإصابة» لابن لجسل ات وتهذيب التهذيب» لابن حجسر: 
0000 

)2( رواه أبو داود في سئنه : 0/1 برقم الام والإمام أحمد في مسنده: 74 ومالك في 
الموطأ: 2875١1/17‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم : 495, 

() انظر: فتح الباري» لابن حجر: +١70/1١7‏ وشرح الزرقاني على موطأ مالك: 170/5. 

(0) هو ماعز بن مالك الأسلمي» له صحبة» وهو الذي رجم في عهد النبي وله ويقال: إن اسمه 
غريب » وماعز لقبه. انظر: الإصابة» لابن حجر: الالال وغة/5ه6١.‏ 

(6) رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح -: 0/1 برقم 14 من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 


5 
منه: أن النبي كي لقن المقرّ بالحدّ بما يدفعه عنه رغبة في الستر عليه» فكما أن المدعي 
والشاهد مأموران بالسترء فكذلك من أتى الحد مأمور بالستر على نفسه» ويؤيده 
قول النبي كِ: «وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يضبح وقد ستره 
الله» فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح 
يكشف ستر الله عنه»”"', قال الحافظ : (فالحديث 5 ذم من جاهر بالمعصية 

فيستلزم مدح من يستترء وستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه)'". 
5 - ولأن حقوق الله مبنية على المسامحة ولا ضرر في تركها على أحد والستر 


اموز 0 


واستثنى الفقهاء من هذا من عرف بالشر والفساد, والمجاهرة بالمعصية 
ا 2 2 
والاستهتار بهاء فرفع أمره إلى الإمام لمعاقبته أولى» والستر عليه مكروه”". 


ويدل له قول النبي عل : «كل أمتي معافى إلا المجاهرين)»!*: فدل الحديث على 
أن الفاسق المعلن مؤاخذ بذنبه ؛ لأن في ا جاهرة استخفافاً بحق الله ورسوله كل وصالح 


095 وواةا يعاري اق مسح طبع النك 115/1 4 راقم 154 رتملل في تخي 2/4,, 
برقم (599450). 

(1) فتح الباري» للحافظ ابن حجر: .541/١١‏ 

(؟) شرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 0177/7. 

(5) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 56/1 وحاشية قرة عيون الأخيارء للأفندي: 27٠/1‏ وشرح 
الخرشي على مختصر خليل: 188/17» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: »١70/5‏ ونهاية 
المحتاج» للرملي: 751/4»؛ وشرح المحلي على منهاج الطالبين» للأنصاري: 777/5, والفروع» 
لابن مفلح: 500/7: والإنصافء للمرداوي: 28/١7‏ وكشاف القناع» للبهوتي: 405/7» 
والكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للصالحي: 418. 


(6) رواه: البخاري في صحيحه - مع الفتح : »6 برقم .1١19‏ 
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ثانيا: أن يكون المنكر غير حد من حدود الله تعالى: 

فللفقهاء في ذلك قولان: 

القول الأول: أن ما سوى أسباب الحدود -كالطلاق والعتاق ونحوهما من 
أسباب المحرمات- تلزمه الإقامة حسبة لله عند الحاجة إلى الإقامة» وإليه ذهب 
ين المالكية 3 

القول الثاني: أن ما سوى الحدود من طلاق ورضاع وعتق وغير ذلك» . 
يستحب للشاهد إظهاره والشهادة به إن لم يتعين عليه» وإن تعين عليه وجبء وإليه 
ذهب الشافعية'. 

وأما الحتابلة فلم أجد لهم قولا واضحا في المسألة» لكن يفهم من كلامهم في 
الستر في الحدود أن الستر في غير الحدود غير مندوب» فيكون الرفع مطلوبا””. 

والذي يترجح من هذين القولين هو أن الرفع إلى الإمام في غير الحدود 
مستحبء إلا إذا كثز المنكر بحيث لا سبيل إلى تغييره إلا بالرفع فيلزم حيتئذ الرفع إلى 
الإمام.. 

وذلك لأن الغرض من الرفع هو معاقبة مرتكب المنكر ليرتدع هو وغيره عن 


.581 »585/١١ انظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر:‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع » للكاساني: 587/5. 

زشف مواهب الجليل» للحطاب: 000000 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2225/5 والتاج 
والإكليل على مختصر خليل » للمواق: .١50/56‏ 

(:) أدب القضاء)» لابن أبي الدم: ص 0 

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة المقدسي: 2050/5 والمبدع شرح المقنع» لابن 
مفلح: »147/1٠١‏ وكشاف القناع» للبهوتي: 505/7» والكنز الأكبر» للصالحي: 518: 515. 


وه 
معاودة المنكرء لأنه يعتبر آخر علاج إذا لم ينجع غيره» ومهما أمكن أن يرتدع 
مرتكب المنكر بدون معاقبة لم يلزم الرفع إلى الإمام لتحقق الغرض. 

وما تقدم ذكره من الحكم في المرحلة الثانية متعلق بمن لم يكن مولى من قبل 
الإمام» وأما من كان مولى من قبل الإمام فيتعين في حقه الرفع إلى الإمام في الحدود 
وغيرها من التعازير”''» كما قرر الفقهاء ذلك ”") 

قال الماوردي”" -في كلامه على الحسبة-: (إن فرضه متعيّن على امحتسب بحكم 
الولاية)0). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بق معرضص كلامه على حدود الله وحقوقه-: 
(وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد)””. 


تت رركي حت هري ههه 


)١(‏ التعزير لغة: مأخوذ من العزر» وهو اللوم والمنع؛ وفي الاصطلاح: هو عقوبة على جناية لا حد 
فيها. انظر: لسان العرب؛ لابن منظور: 717/7ء والمغني» لابن قدامة: .١48/9‏ 

)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص ١74؛‏ وأدب القضاءء لابن أبي الدم: ص ه2470 
ومواهب الجليل: للحطاب: »١77/5‏ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: ١/757ء‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير: ١77/4‏ وحاشية العدويء على شرح الخرشي: 2187/7 
الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى: 748 ومقدمة ابن خلدون: ص 570: والطرق الحكمية» لابن 
القيم: ص 2777 والحسبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص .١7‏ 

(*) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي الماوردي» ولي قضاء بلاد كثيرة» وصنّف 
تصانيف بديعة» منها: الحاوي» وأدب الدنيا والدين: والأحكام السلطانية» ولد سنة 54اهء توفي 
- رحمه الله - سنة ٠40ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي: 7717/6 والبداية 
والنهاية» لابن كثير: .480/1١17‏ 

(5) الأحكام السلطانية: ص١7"4.‏ 

(6) السياسة الشرعية: ص"ل. 
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المطلب الثاني 


مشروعية الادعاء العام 4 النظام 


يمثل ارتكاب الجرائم اعتداء على النظام الاجتماعي» فالجريمة مهما كان نوعها 
كبيرة أم صغيرة» محسوسة أم غير محسوسة» لبا نتيجة سيئة لا يقتصر أثرها على 
الشخص المجني عليه فحسب» بل يتعدى إلى المجتمع كله. 

وينشأ عن ارتكاب ا جريمة ضرر خاص » وهو ما يلحق المجني عليه من الأذى» 
وضرر عام'''؛ وهو ما يلحق المجتمع من اختلال الأمن وفقدان الطمأنينة» وانتشار 
الفساد المادي والمعنوي. ويترتب على ذلك حق خاص للمجني عليه» وحق عام 

فالحق الخاص يختص بالمطالبة به المجنى عليه وحده أو من يمثله» والحق العام 
يختص بالمطالبة به ولي الأمر أو من ينيبه بصفته ممثلا للمجتمع وراعيا له. 

والادعاء العام ينحصر في المطالبة بمعاقبة فاعل الجريمة للحق العام» وبما أن 
المملكة العربية السعودية تقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية كما نص على ذلك النظام 
الأساسي للحكم»؛ فقد جاء في المادة الأولى: (المملكة العربية السعودية دولة عربية 
إسلامية ذات سيادة تامة» دينها الإسلام؛ ودستورها كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يَ). 

وفي المادة السابعة: (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله وو وهما الحاكمان على هذا النظام » وجميع أنظمة الدولة). 


.7١7 انظر: مرشد الإجراءات الجنائية : ص‎ )١( 


هه 

وفي المادة السادسة والأربعين: (القضاء سلطة مستقلة» ولا سلطان على القضاة 
في قضائهم لغير سلطان الشريعة). 

وفي المادة الثامنة والأربعين: (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام 
الشريعة الإسلامية» وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة 
لا تتعارض مع الكتاب والسنة). 

وفي المادة الخامسة والخمسين: (يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً 
لأحكام الإسلام؛ ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية). 

وفي المادة السابعة والخمسين» فقرة (ب): (يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة 
الإسلامية). 

وفي المادة السابعة والستين: (تخنص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة ة واللوائح 
فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة 
الإسلامية). 

ولبذا قر المنظم السعودي -استناداً إلى قواعد الشريعة الإسلامية » وامتثالا لأمر 
الله بإقامة حقوقه- مشروعية الادعاء العام» وذلك أن ولي الأمر عندما كثرت 
أعماله واتسعت ت رقعة الدولة وكان لا بد من إقامة حدود الله وشريعته على مرتكبي 
المنكرات ولا يمكنه الإحاطة بهاء رأى أن يخصص فئة معينة نيابة عنه وعن سائر 
الأمة تقوم بمتابعة المنكرات ورفع أمرها إلى القضاء لطلب معاقبة فاعلهاء وأطلق 
عليهم المدعين العامين» وصدر أمر ملكي" بتكليف رئيس القسم العدلي بمكة 
المكرمة أو من يقوم مقامه من مديري الشرط في الملحقات أن يرفع الدعوى في 


.١1"ه8/:/”يف‎ 81/11٠١ رقم‎ )١( 
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الحقوق العامة في جميع قضايا الجنح والتعزيرات؛ والجنايات ذات الحق العام التي 
ليس فيها مدع أصلاء كققضية شرب الخمر» أو فيها مدع تنازل عن دعواه. 

وكان هذا أول إنشاء لوظيفة الادعاء العام» ثم تطور الأمر بحيث أصبحت 
قضايا التحقيق في الجرائم ورفع الادعاء بها على درجة كبيرة من التشعب والتعقيد 
الأمر الذي يؤدي إلى إطالة البت فيهاء وفي ضوء هذه المتغيرات وانطلاقا من الاتجاه 
التطويري في كافة المجالات» رأى ولي الأمر إنشاء سلطة مختصة بالتحقيق والادعاء”) 
وصدر المرسوم الملكي”'' بإنشاء: "هيئة التحقيق والادعاء العام", تختص بالتحقيق 
في الجرائم والادعاء بها أمام الجهات القضائية في الحقوق العامة'". 


(١)انظر:‏ قرار مجلس الوزراء رقم 6 وتاريخ 5:9/8/17اه. 
(1) رقم م/1ه وتاريخ 5؟5/١1:094/1١اه.‏ 
[فرق انظر: نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ' المادة: 7. 


كك 
الملبحث الثالث 
الغاية من الادعاء العام 

تمهيد: 

من كمال الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان أن أحكامها مبنية 
على اليكم العالية والغايات السامية الدالة على أن الشريعة كلها رحمة وعدل 
وهداية للبشرية جمعاء. 

ولبذا كان تلمس الغاية من أي أمر مشروع إبرازا لأهمية ذلك الأمر ولمكانته 
التي يحتلها في التشريع الإسلامي. 

ومن هنا تأتي أهمية هذا المبحث في بيان الغاية من الادعاء العام الذي سبق بيان 
ماهيته وإثبات مشروعيته. 

ويتبين بالنظر والتأمل أن الادعاء العام وسيلة لتحقيق غايات عظيمة» يمكن 
تحديد معالمها في الأمور الآتية: 

أولا: المحافظة على حقوق الله تغالى: 

لقد حث الله على تعظيم حقوقه ورتب عليه الثواب الجزيل» فقال عز من 
قائل: طذَالِكَ وَمَن يُعَظِمَ حرم تٍ لَه قَهُوَ حَيْرُلهُ عِندَ رَدِء 14الحج: :١‏ كما 
حذر الله من تضييع حقوقه»؛ وتوعد عليه العذاب الشديدء فقال جل جلاله: 
ومن يَعَْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدٌّ حُدُودَهُم يُدَْلهُ كارا حََلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَاكَ 
مهِيرت #لالنساء: .]١4‏ 


والادعاء العام أصل فقهي ونظامي قصد به امحافظة على حقوق الله تعالى بطلب 
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معاقبة منتهكي حرماته ليرتدعوا هم وغيرهم» فتبقى هذه الحقوق قائمة ومحترمة لدى 
الفرد وامجتمع. 

ومن هنا فإن ما يقوم به المدعي العام من المطالبة بحقوق الله أمام القضاء هو بمثابة 
أسوار منيعة لحماية حرمات الله ومقدساته تقوم على قواعد راسخة وقناعة تامة من 
الفرد والمجتمع الملتزم أساسا بقدسيّة حقوق الله؛ وبذلك يحقق الادعاء العام مقصود ه 
من احافظة على حقوق الله من الضياع والانتهاك''". 

ثانياً: جلب المصالح ودرء المفاسد: 

إن جلب المصالح ودرء المفاسد قاعدة عظيمة قامت عليها أحكام الشريعة 
الإسلامية» فإن الشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والمعادء وكل 
نبالة حرجت عن العنلخة إن القنينة فلبيس من الشريفة ٠‏ 

ومن هنا فالمطالبة بحق من حقوق الله فيها جلب لمصلحة ودرء للفسدة. ويظهر 
ذلك في المحافظة على الضروريات الخمس - التي هي: الدين» والنفس» والعقل» 
والعرضء والمال - بمعاقبة منتهكيهاء وطلب هذه المعاقبة من أجل حق الله -الادعاء 
العام- فيه جلب لبذه المصلحة. 

قال الإمام الغزالي”"': (مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم 
دينهم » ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالبم»؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة. 


.08:٠١١ انظر: أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع » للدكتور محمد حسين الذهبي: ص‎ )١( 

.7/7 انظر: إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية:‎ )١( 

() هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي» أبو حامد الغزالي» صاحب التصانيف والذكاء المفرط» شيخ 
الشافعية » برع في علوم كثيرة» ومن مصنفاته " إحياء علوم الدين"» و" المنخول"» توفي - رحمه 
الله- سنة 60٠0ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 71537/19. 


> 
وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع من رتبة الضرورات» فهي أقوى المراتب في 
المصالح... وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا يشتمل 
عليه ملة من الملل» وشريعة من الشرائع السماوية التي أريد بها إصلاح الخلق» 
ولذلك لم تختلف الشرائع السماوية في تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب 
المستكر)” . 

وإذا اتضح هذا فإن الادعاء العام مداره على حماية هذه الضروريات بطلب . 

ثالثاً: حماية المجتمع من انتشار الرذيلة: 

مما لا شك فيه أن م وتسبب لبها الدمار 
والويلات والتردي في الرذيلة وتنشر 0 ', فتؤدي إلى هلاك الأمة» 


ل »هه سه 


كما قال الله تعالى #إوَإِدَآ أَرَدْنَآ أن يبلك قَرَيَةَ أَمَرْ مُثرْفِيَا فَفَسَقُوأ فين فَحَقّ علا 


عو هع هلد سه 


الْقَوْلُ قَدَمُرَتَهَا تَدَمِيرَا#الإسراء: .1١‏ 

ولذلك لم يتهاون الشرع في الجرائم فأوجب فيها العقوبات الرادعة» ووضع لبا 
الحدود الزاجرة. 

فالمطالبة بإقامة هذه الحدود والعقوبات وسيلة إلى حماية المجتمع من أن تتحكم 
فيه الرذيلة» وينتشر فيه الفساد”"'» وتكمن هذه الحماية في منع الجاني عن معاودة 
إجرامه ليسلم امجتمع من شره وشر جريمته ؛ كما تكمن في زجر غير الجاني بمن تسول 


.588/١ المستصفى من علم الأصولء للغزالي:‎ )١( 

(؟) علاج القرآن للجرية» للدكتور عبد الله محمد الأمين الشنقيطي: .١75‏ 

(") انظر: أثر تطبيق الحدود ف المجتمع » للدكتور/ الغزالى خليل عيد: ص .١659‏ 
شر :. لغزالي ص 
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له نفسه إلى ارتكاب الجرائم. 

إذا تحقق ذلك عاش المجتمع سليما من إشاعة الفواحه كين 

وإدا محمق د ش ال مجتمع : من إشاعة الفواحش وكثرة الجرائم » 
والادعاء العام وسيلة لتحقيق هذه الغاية. 

ا تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع: 

الأمن والاستقرار تما يسعى لتحقيقهما جميع النظم الاجتماعية ؛ وتتذرّع لبلوغه 
بشتى الأساليب والمناهج » وتجرّب من أجله كل ما يعن لها أنه ينطوي على ما يساعد 
على هذا الأمن والاستقرار”". 

ولقد حرص الإوسلام على تحقيق الأمن والسلامة بين أبناء الأمة 0 ولذلك 
حرم الله المنكرات والفواحش والجرائم بأنواعهاء وشرع من أجلها الحدواد وأنواع 
العقوبات» وأوجب على الأمة تطبيق شرعه في عباده. 

فالله تعالى رحم المجتمع الإنساني بأن شرع العقوبات الرادعة عن الجرائم؛ 
لتغيكن: النان آمنين مستقرين» ينعمون بصحة الأبدان ورغد العيش وطمأنينة 
ل20 

والمطالبة بحقوق الله أمام القضاء -الادعاء العام- عامل أساسي ف تحقيق 
مقصود الشرع من وضع الحدود والعقوبات التي ينتج عن تطبيقها الأمن والاستقرار 


.١098 انظر: العقوبات التفويضية وأهدافهاء للهيبي:‎ )١( 

(؟) انظر: أثر إقامة الحدود»ء للدكتور/ محمد حسين الذهبي: 717. 

(9) انظر: الحسبة والنيابة العامة» للدكتور/ سعد العريفي» 7 ومقال بعنوان " تحقيق الإسلام لأمن 
المجتمع"» للدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان» نشر مجلة البحوث الإسلامية/ العدد١1؟7/‏ لعام 
4 / ص .٠١١‏ 

(4) انظر: آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة » للدكتور/ محمد عبد الله الزاحم: 10. 


هه 

خامسا: إصلاح مرتكب الجريمة وتطهيره من أثر الذنب: 

كما أن العقوبات زواجر وروادع فهي كذلك تنطوي على إصلاح مرتكب 
الجريمة وكفارة له لأنه إذا عوقب بجريمته اتعظ وامتنع عن معاودتها وصلحت 
حاله؛ وكانت العقوبة تطهيرا له من أثر الذنب» كما جاء في الحديث عن النبي كَل 
قال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم » ولا تأتوا يبهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» 
فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو 
كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى اللهء إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عاقبه»0". 

قال الحافظ ابن حجر - نقلا عن القاضي عياض”" -: (ذهب أكثر العلماء إلى 
أن الحدود كفارات» واستدلوا بهذا الحديث )”". ثم قال الحافظ: ( لكن قوله في 
حديث الباب: "فعوقب به" أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيراً ) 9). 

وإذا تبين هذا فالمطالبة بمعاقبة مرتكب الجريمة وسيلة إلى إصلاحه وتطهيره من أثر 
الجريمة» ليصبح بذلك فردا صا حا في الجتمع إن شاء الله تعالى. 

وتما تقدم تتجلى الحكمة من مشروعية الادعاء العام» وتبرز أهميته وأنه لا بد 
من قيامه في الأمة لما يحققه من هذه الغايات النبيلة للفرد والمجتمع. 


2177/7 برقم 148: ومسلم في صحيحه:‎ »514/١ أخرجه البخاري في صحيحه- مع الفتح-‎ )١( 
.)1901/( برقم‎ 

فق هو عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبيء» أبو الفضل السبتي» الأندلسي» العلامة 
الحافظ » عالم المغرب» له تصانيف بديعة» منها الإكمال في شرح مسلم» توفي رحمه الله سنة 
0ه. انظر تذكرة الحفاظء للذهبي: ,1705-١17١6‏ والبداية والنهاية» لابن كثير: 7١51/1؟.‏ 

(") فتح الباري: .757/1١‏ 

(5) المصدر السابق: .58/١‏ 
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المبحث الرايع 
الفرق بين الادعاء العام والادعاء الخاص 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
الفرق بين الادعاء العام والادعاء الخاص 2# الفقه 
تبين ما سبق أن الادعاء نوعان: عام وخاص. 
فالادعاء العام هو: "مطالبة مقبولة بحق لله أو إخبار به في مجلس القضاء". 
والادعاء اللخاص هو: "مطالبة مقبولة بحق لشخص أو حمايته في مجلس 


القضاء". 
وبالنظر في هذين التعريفين يتبين أن بين الادعاء العام والادعاء الخاص فروقا 
أولا: من حيث الموضوع: 


يختلف الادعاء العام عن الادعاء الخاص من حيث موضوع كل منهما. 

فموضوع الادعاء العام : هو ستقوق الله عن وجل يطل معاتبة التدى علبي" . 

وموضوع الادعاء الخامن: هو حقوق العباد بطلب استرداد الحق المأخوذ» أو 
معاقبة المعتدي عليها”". 


)10( انظر: أدب القضاء:» لابن أبي الدم: 0 ونظام القضاءء» للدكتور عبد الكريم زيدان: 2211# 
وأجكام التقاضي» لصاح الحميدي: 17. 
)١(‏ انظر: ص 5١‏ من الكتاب. 


ثانيا: من حيث الغاية: 

يغختلف الادعاء العام عن الادعاء الخاص من حيث الغاية. 

فالغاية من الادعاء العام: هي المصلحة العامة والحفاظ على حقوق الله وإصلاح 
المعتدي وتطهيره من الذنب”". 

والغاية من الادعاء الخاص: هي المصلحة الخاصة واسترداد الحق المأخوذ 
والتشفي بمعاقبة المعتدي”". 

ثالثا: من حيث الحكم: 

يختلف الادعاء العام عن الادعاء. الخاص من حيث الحكم الشرعي. 


يكره الستر عليه. 

والادعاء الخاص حكمه الإباحة»؛ بمعنى أن لصاحبه الخيار في إقامة الدعوى أو 
5 ضف 
تركها” ". 


رابعا: من حيث الحكم على الغائب: 
يختلف الادعاء العام عن الادعاء الخاص من حيث القضاء على الغائب» ِ/ 


.87 انظر: ما سبق ذكره من الغاية من الادعاء العام: ص‎ )١( 

(0) انظر: الحسبة في الماضي والحاضرء للدكتور على القرني: 2784/١‏ ودعاوي الحق العام أمام 
المحاكم, لأحمد الحيذيف: 50. 

(*) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 787/7: شرح الخرشي على مختصر خليل: »١188/1‏ ونظرية 
الدعوى», محمد نعيم ياسسين: 0 والحسبة في الماضي والحاضرء للدكتور علي القرني: 
1.. 
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يجوز في الادعاء العام صدور حكم على المدعى عليه في حال غيابه "2 لأن مبناه 
على المساهلة والإسقاط”". ا 

أما في الادعاء الخاص فيجوز الحكم على المدعى عليه في حال غيابه عند 
و الف 

خامساً: من حيث الإقرار: 

يختلف الادعاء العام عن الادعاء الخاص من حيث إقرار المدعى عليه؛ ففي 
الادعاء العام يقبل رجوع المدعى عليه عن إقراره فيما كان حدا لله تعالى قبل تنفيذ 
الحكم أو عنده؛ كما يجوز للقاضي تلقينه الرجوع عن إقراره'*'» مخلاف التعازير فلا 
يقبل فيها رجوع المدعى عليه عن إقراره””. 

وفي الادعاء الخاص لا يقبل رجوع المدعى عليه عن إقراره» لأنه مبني 
على الشح والتضييق '"'؛ كما لا يجوز للقاضي أن يلقن المقر الرجوع عن إقراره”"". 


.441/1١ انظر: فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: “2171/17 والمغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(1) انظر المغني» لابن قدامة: .487/1١١‏ 

(5) انظر: روضة القضاةء للسمناني: 2140/١‏ وبداية المجتهدء لابن رشد: 22»401/5 وتبصرة 
الحكام» لابن فرحون: ١/05٠»ء‏ ومعين الحكامء لإبراهيم بن عبد الرفيع: 2111/7 وفتح 
الباري: لابن حجر العسقلاني: 71/1 والشرح الكبيرء لابن قدامة المقدسي: »400/١١‏ 
جواهر العقودء للأسيوطي: 17841//7.. 

(5) المغني» لابن قدامة: 240/0 وكشاف القناعء للبهوتي: .5٠1/7‏ 

(6) انظر: المصدرين السابقين. 

(1) المغئي» لابن قدامة: 16/0 و9/8١١.‏ 

(0) انظر: المصدر السابق: .17١/١١‏ 


[ فصل تمهيدي ‏ حقيقة الادعاء العا ) > 

27 من حيث الشهادة: 

يختلف الادعاء العام عن الادعاء الخاص من حيث الشهادة من وجوه: 

الأول: يجوز في الادعاء العام أداء الشهادة قبل الدعوى» ولا يجوز ذلك في 
الادعاء الخاص باستثناء حق الآدمي غير المعين» كالوقف”". 

الثاني: لا تقبل في الادعاء العام شهادة النساءء ولا الشهادة على الشهادة» 
ويقبل ذلك في الادعاء الخاص على تفصيل فيه”". 

الثالث: يجوز في الادعاء العام أن يلقن القاضي الشهود بالرجوع عن شهادتهم 
في الحدود خاصة» ولا يجوز في الادعاء الخاص أن يلقن القاضي الشهود بالرجوع 


1 7 063 رفي 
عن شهادتهم في شيء 5 
سابعا: من حيث اليمين: 


يختلف الادعاء العام عن الادعاء الخاص من حيث اليمين» ففي الادعاء العام لا 
يوجه اليمين إلى المدعى عليه إذا أنكر”". وفي الادعاء الخاص يحلف المدعى عليه””. 


ثامنا من حيث الإثبات: 
يختلف الادعاء العام عن الادعاء الخاص من حيث الإثبات» فإن الادعاء العام 


.5١1/57 وكشاف القناعء للبهوتي:‎ 501-17٠ /17 انظر: البناية في شرح البداية» للعيني:‎ )١( 

(0) انظر: البناية في شرح البداية» للعيني: 2١70/1‏ وكشاف القناعء للبهوتي: 2478/7 
والإفصاحء لابن هبيرة: 707/7؛ والإجماعء لابن المنذر: ص 58. 

() انظر: المغني» لابن قدامة: 5١8/١٠١‏ وكشاف القناعء للبهوتي: 407/7» والإفصاحء لابن 
هبيرة: 707/17. 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة: 27١8/٠١‏ وأدب القضاءء للسروجي: ص 500» وتبصرة الحكام» 
لابن فرحون: ؟168/7١.‏ 

(0) انظر: المغني» لابن قدامة: .5١١١7194/1١‏ 
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يثبت بالإقرار والشهادة إذا كان بحد من الحدود ”"'؛ وإذا كان بتعزير فقد يثبت 
-إضافة إلى الإقرار والشهادة- بالقرائن. 

أما الادعاء الخاص فإنه يثبت بالإقرار والشهادة واليمين والتكول عنها وغير 
ذلك من الأدلة والقرائن المختلفة. 

كما يختلف الادعاء العام عن الادعاء الخاص من حيث إن المدعي في الادعاء 
العام إذا لم تثبت دعواه فإنه يحدء وذلك في الزنا خاصة» أو يعزرء أما في الادعاء 
الخاص فلا شيء على المدعي إذا لم تثبت دعواه'") 

تاسعا: من حيث الإجراءات: 


ختلف الادعاء العام عن الادعاء الخاص من حيث الإجراءات» ففى الادعاء 
العام يجوز انخاذ إجراءات معينة قْ حق المدرعى عليه » كحبسه وضربه إذا كان من 
تلحقه التهمة المنسوبة إليهء أو كان مجهول الحال”". 


وفي الادعاء الخاص لا يتخذ هذا النحو من الإجراءات في حق المدعى عليه”*. 


عاشرا: من حيث أسباب الانقضاء: 
يختلف الادعاء العام عن الادعاء الخاص في أسباب الانقضاء من وجوه: 


الأول: لا ينقضي الإدعاء العام بالعفو بعد بلوغ الإمام في الحدودء وينقضي 


)١(‏ انظر: المغني» 2 قدامة: 550/9» وهو قول الجمهورء وخالف في ذلك المالكية وابن القيم» 
وسيأتي تفصيل ذلك 

(1) انظر: نظرية الدعوى, 525001101 /1,. 

9 انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون: ؟01//7١+؟١5١.‏ 

(5) انظر: نظرية الدعوى» للدكتور/ محمد نعيم ياسين: .757/١‏ 


©2 
كر )0 
بالعفو قبل بلوغه » وفي التعازير يجوز أن ينقضي بالعفو على تفصيل في ذلك 


اليذا 


0 


أما الادعاء الخاص فينقضي بعفو صاجيه مطلقا 
الثاني: لا تجوز في الادعاء العام الشفاعة في الحدود خاصة”؟"؛ بمخلاف التعازير 
فتجوز فيها الشفاعة © »؛ وتجوز في الادعاء الخاص الشفاعة مطلقاً. 
الثالث : لا يجوز الصلح في الادعاء العام '' ويجوز ذلك في الادعاء الخاص”") 
الرابع : ينقضي الادعاء العام بموت المدعى عليه؛ بخلاف الادعاء الخاص» فإنه 
لا ينقضي بموت المدعى عليه. 
الخامس: لا توارث في الادعاء العاه”" ؛ بخلاف الادعاء الخاص فإنه يُتوارث. 
الحادي عشر : من حيث الشبهة: 
يختلف الادعاء العام عن الادعاء الخاص من حيث الشبهة» فإن لبا تأثيرا على 
العقوية فينرء بها الحن”"' : لاف العاني 00 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: 27817 وبدائع الصنائع» للكاساني: 017/1 والموافقات» 
للشاطبي: 717/0/7. 

(1) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: 417”؛ والمغني» لابن قدامة: .١59/9‏ 

(”) المغني» لابن قدامة: //7178. 

(:) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: 7817؛ المغني» لابن قدامة: 217١/4‏ وفتح الباري» لابن 
ع 0/١‏ 

(0) انظر: فتح الباري لابن» حجر العسقلاني: ؟5١/488.‏ 

(1) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 01//1. 

(0) انظر: المغني» لابن قدامة: 7585/78. 

(8) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 01//1. 

(9) انظر: المغني» لابن قدامة: 51//4» والإجماعء لابن المنذر: .٠١١‏ 

(١)انظر:‏ حاشية رد المختار» لابن عابدين: 5/5» الأشباه والنظائرء للسيوطي: 177 . 
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وفي الادعاء الخاص لا أثر للشبهة في إسقاطه”"". 

الثاني عشر : من حيث التداخل: 

يختلف الادعاء العام عن الادعاء الخاص من حيث التداخل» فالادعاء العام إذا 
تعددت العقوبات فيه وكان من ضمنها قتل» فما دون القتل يدخل تحته”". 

والادعاء الخاص إذا تعددت فيه العقوبات فإنها لا تتداخل» ولو كان من ضمنها 
قتل» بل تستوفى جميعا"". 

الثالث عشر : من حيث المدعي: 

يختلف الادعاء العام عن الادعاء الخاص من حيث المدعي» ففي الادعاء العام 
لا بد أن يكون المدعي مسلما سواء أكان شاهدا”' أم تجرد مدع لأن الادغاء العام 
هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه إثبات سلطنة وولاية واحتكام على 
المحكوم عليهء ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم””»: ولأن الشهادة فيها معنى 
الولاية ولا ولاية للكافر على المسلمين"', وفي الادعاء الخاص لا يلزم أن يكون 
الملدعي مسلما. 


)١(‏ انظر: المبسوطء للسرخسي: 5١/6١١٠ء2‏ ولمغني» لابن قدامة: 255/4 وبدائع الصنائع» 
للكاساني: اا ١ق/.‏ 

(؟) انظر: المغني» لابن قدامة: .١75/9‏ 

(") انظر: المصدر السابق. 

(4) لا خلاف بين الفقهاء في عدم قبول شهادة الكافر على المسلم» واستثنى الحنابلة حالة الوصية في 
السفر فأجازوا فيها شهادة الكافر على المسلم. انظر: لسان الحكام» لابن الشحنة: ص 27147 
والمعرنة» للقاضي عبد الوهاب: ص 478» ومغني المحتاج» للشربيني: 2577/5 والمغني؛ لابن 
قدامة: ١٠/51١ء‏ والإفصاحء لابن هبيرة: 7”5/5. 

(6) إحياء علوم الدين» للغزالي: 7475/7. 

(1) البحر الرائق» لابن نجيم: .٠١7/17‏ 


»6 
وبهذه الفروق المذكورة يتضح أن القواعد التي يخضع لما الادعاء العام تختلف 
عن القواعد التي يخضع لبا الادعاء الخاص. 
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المطلب الثاني 


الفرق بين الادعاء العام والادعاء الخاص 4 النظام 


تبين مما سبق أن الادعاء العام في النظام هو: مطالبة معين معاقبة أو إثبات إدانة 


من القضاء للحق العام. 
وأن الادعاء الخاص في النظام هو: مطالبة مقبولة بحق لشخص أو حمايته في 
مجلس القضاء. 


ويتبين من هذين التعريفين أن هناك فروقا بينهما في النظام يمكن بيانها فيما يلي : 

أولا: أن ما ذكر من الفروق بين الادعاء العام والادعاء الخاص في الفقه ينطبق 
على النظام؛ لأن النظام السعودي مستمد من الشريعة الإسلامية”'2: ولأن القضاء 
في المملكة قائم على الفقه الإسلامي”''2 ويحكم وفق الأدلة الشرعية» فتكون 
الفروق المذكورة في الفقه مأخوذا بها في النظام. 

ثانيا: أن النظام يزيد على الفقه ببعض الفروق من الناحية الإجرائية التي 
. اقتضتها المصلحة بتغير أحوال المجتمع» وهي الفروق الآتية: 

-١‏ أن قضايا الادعاء العام تمر بمراحل متعددة لخطورتها ودقتهاء أولاها مرحلة 
الاستدلال, واتخاذ بعض الإجراءات الأولية» ثم مرحلة التحقيق والتأكد من وقوع 
الجريمة أو عدمها ونسبتها إلى متهم معين؛ ثم مرحلة المحاكمة” ". 


)١(‏ انظر: المادة الأولى» والمادة السابعة» من النظام الأساسي للحكم. 
4 انظر: المادة السادسة والأريعون» والثامنة والأريعون» من النظام الأساسي للحكم» والمادة 
() انظر: نظام الإجراءات الجنائية. 


هته 

بينما قضايا الادعاء الخاص لا تمر بهذه المراحل»: وإنما تقدم مباشرة إلى 
القطناء”". 

-١‏ أن قضايا الادعاء العام ينظر فيها من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة إذا كان 
المطلوب فيها قطع أو قتل أو رجه'". 

أما قضايا الادعاء الخاص فينظر فيها قاض واحد ما عدا القصاص في النفس وما 
دونه» فينظر فيها ثلاثة قضاة '". 

'- أن قضايا الادعاء العام يجب رفعها إلى محكمة التمييز إذا حكم فيها بالقتل أو 
القطع أو الرجم بصرف النظر عن قناعة المدعي أو المدعى عليه وفيما عدا ذلك لا 
ترفع إلا إذا اعترض المدعي العام أو المدعي الخاص”*. 

أما قضايا الادعاء الخاص فلا ترفع إلى محكمة التمييز إلا إذا حصل فيها اعتراض 
من قبل أحد أطراف الدعوى باستثناء الحكم الصادر في غير صالح من ينوب عن 
الأولياء والأوصياء والنظار ومأموري بيت المال وتمثلي الأجهزة الحكومية أو بأقل ما 
طلبواء وكذا الحكم الغيابي» والحكم الصادر في القصاص في النفس وما دونه ".. 

5 - أن قضايا الادعاء العام المشتملة على القتل والرجم والقطع يلزم رفعها إلى 
مجلس القضاء الأعلى؛ ومن ثم رفعها إلى المقام السامي لإصدار أمر التنفيذ من قبل 
ولي الأمر. 

أما قضايا الادعاء الخاص صغيرها وكبيرها فيصدر أمر تنفيذها من القاضي 


)١(‏ انظر: الأمر السامي رقم 17١0"في‏ 1780/11/70١هء‏ ونظام المرافعات الشرعية. 
)١(‏ انظر: المادة رقم 77 من نظام القضاءء والمادة العاشرة من نظام الإجراءات الجزائية 
() انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة العاشرة 

() انظر: المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية. 

(5) انظر: نظام المرافعات المادة ١١76‏ 11/4 ء ونظام الاجراءات الجزائية المادة 146. 
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مباشرة باستثناء القصاص في النفس فيصدر أمر تنفيذها من ولي الأمر”"". 

ه- أن جهة الادعاء في قضايا الادعاء العام لها سلطة على المدعى عليه في 
مرحلة ما قبل المحاكمة » من حيث الإحضار والقبض والحبس. 

بينما المدعي في قضايا الادعاء الخاص لا سلطة له على المدعى عليه فيكون 
إحضاره والقبض عليه بأمر من القاضي”". 

5- أن غياب المدعي العام عن جلسة المحاكمة في قضايا الادعاء العام لايؤثر 
على سيرهاء بينما غياب المدعي الخاص عن جلسة المحاكمة من غير عذر مقبول 
يؤدي إلى شطب الدعوى ". 

لا - يجوز للقاضي قْ قضايا الادعاء العام التدخل فيها وتغيير وصفها حتى ولو 
لم يطلب المدعي » بينما لا يجوز للقاضي ذلك في قضايا الادعاء الخاص”*. 

- يجور للقاضي فق قضايا الادغاء العام النظر قْ وقائع لم يدع بها المدعي 
لعام , بينما لا يجوز له في-قضايا الادعاء الخاص النظر فق وقائع لم يدع بها المدعي 

م )0( 
لاض 0 

هذه أهم المروق بين الادعاء العام والادعاء الخاص ف النظام ؛ ويلاحظ منها أن 

الادعاء العام أعطي ضمانات أكبر؛ لأن موضوعه يتعلق بالعقوبات. 


تا بورنر» > روي همه 


.77١ انظر: .نظام القضاءء المادة الثامنة الفقرة الرابعة» ونظام الإجراءات الجزائية المادة‎ )١( 

(1) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة :١1١7‏ 5١١ء‏ ونظام المرافعات الشرعية» المادة ١١١‏ وما 
بعدها. 

() انظر: نظام المرافعات الشرعية:» المادة 01 ونظام الإجراءات الجزائية المادة /101. 

() انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة 104. 

(6) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة 7. 


الباب الأول 


أطراف الادعاء العام 


الفصل الأول: المدعي العام 
الفصل الثاني: المتهم 
الفصل الثالث: المجني عليه 


الفصل الأول 
المدعي العام 


المبحث الأول: ماهية المدعي العام. 
المبحث الثاني: شروط المدعي العام. 
المبحث الثالث: آداب المدعي العام. 
المبحث الرابع: جهات الادعاء العام واختصاصاتها. 


المبحث الخامس: كيفية رفع دعوى الحق العام. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام 2250© 


الممبحث الأول 
ماهية المدعي العام 


وفيه تمهيد ومطلبان: 


ملهمؤبيل : 


المدعي - في اللغة -: على وزن مُمْتل؛ وهو اسم فاعل من الفعل ادّعى» 
بمعنى من ادعى شيئا لنفسة7. 

والفعل (ادعى) له في اللغة معان متعددة هي: الطلب» والتمني» والزعم» 
والإخبارء والدعاء» والقول» والإضافة» وقد سبق بيانها"''". 

ويتحدد معنى المدعي بحسب السياق الذي يرد فيه. 


والعام سبق الكلام فيه لغة ولا ا . 


.740/7 جواهر العقودء للأسيوطي:‎ )١( 
من الكتاب.‎ ١7 (؟)انظر: ص‎ 
انظر: ص 5 من الكتاب.‎ )7( 


.يك الادعاء العام ف الفقه والنظام 


المطلب الأول 
ماهية المدعي العام لي الفقه 


لم أقف على تعريف لاصطلاح المدعي العام في الفقه» ويرجع ذلك إلى أن هذا 
الاصطلاح حديث» لم يستعمله الفقهاء قديماء ولكن سبقت الإشارة إلى أن 
اصطلاح الادعاء العام يرادفه في الفقه اصطلاح دعوى الحسبة ودعوى التهمة؛ 
وشهادة الحسبة» غير أن الفقهاء لم يذكروا تعريفات واضحة ومحددة لهذه 
الاصطلاحات»: كما لم يذكروا تعريفا لمدعي الحسبة» ومدعي التهمة؛ وشاهد 
المي 

وبناء على ما ترجح من تعريف الادعاء العام في الفقه يمكن تعريف المدعي العام 
في الفقه بأنه: "من يطالب بحق لله أو يخبر به عند القاضي". 

وشرح هذا التعريف داخل في شرح تعريف الادعاء العام الذي سبق بيانه. 


الياب الأول : أطراف الادّعاء العام ©2»©2 


المطلب الثاني 
ماهية المدعي العام ي النظام 


لم يأت في النظام تصريح بتعريف المدعي العام؛ وإنما جاء فيه بيان عمل المدعي 
العام. فجاء النص فيه على: "يتولى رفع دعوى الحق العام أمام المحاكم الشرعية 
المدعي العام؛ فيطلب من المحكمة الشرعية بعد تقديمه للأدلة توقيع عقوبة الحد 
الشرعي في جرائم الحدودء وقد يطلب تعزير المتهم بالعقوبة التعزيرية المناسبة في غير 
جرائم الحدودء أو يقتصر طلبه على إثبات الإدانة من عدمهاء وتحديد الوصف 
الجرميء أو صفة القتل ونوعه”". 

وأخذ بعض الباحثين من ذلك تعريف المدعي العام في النظام فقالوا: 

"المدعي العام: هو الذي يقدم الأدلة الشرعية أمام المحكمة» ويطالب إما بتوقيع 
عقوبة الحد الشرعي في جرائم الحدودء وإما بتوقيع عقوبة تعزيرية في غير هذه 
الجرائم» وإما بتقرير الإدانة ووصف التهمة دون النطق بالعقوبة”". 

وهذا التعريف يرد عليه أن كل من رفع الدعوى في الحق العام فهو مدّع عام؛ 
سواء كان معينا أو غير معين» فهو غير مانع» لأن اصطلاح المدعي العام في النظام 
قاصر على من عينه ولي الأمر للمطالبة بالحق العام. 

فإن الحق العام في النظام لابد فيه من تحقيق قبل رفعه إلى المحكمة» ولبذا أنشأت 
الدولة أجهزة تختص بالتحقيق في قضايا الحق العام والادعاء فيها كهيئة التحقيق 
)١(‏ مرشد الإجراءات الجنائية : ص /7١؟7.‏ 


(؟) الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة» للدكتور/ أحمد بلال: ص 235١7‏ 
والإجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكة» للدكتور/ سعد بن ظفير: 4/1 . 


6019 الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


والادعاء العاه” ؛ وهيئة الرقابة والتحقيق”". 
وهذه الأجهزة هي المسؤولة عن قضايا الحق العام , وإليها يحال كل ما يتعلق 


بشأنها. 
فغير المعين -سواء أكان شاهدا أم مدّعياً- يتقدم إلى هذه الأجهزة لتقوم 
بالتحقيق والادّعاء””". 


والصواب أن المدعي العام في النظام هو: 

"المعين للمطالبة بعقوبة أو إثبات إدانة أو تحديد للوصف الجرمي من القضاء 
للحق العام". 

شرح التعريف: 

فالمعين: هو المكلف من قبل ولي الأمرء وبه يخرج غير المعين. 

وعقوبة: :د ة تشمل الحدٌ والتعزير. 

وإثبات إدانة: يعني إثبات نسبة الجريمة إلى المتهم. 

وتحديد الوصف الجرمي: يعني بيان صفة الجريمة» مثل تحديد صفة القتل من 


كونه عمدا أو خطأ. 
وللحق العام: قيد يخرج الحق الخاص» وسيأتي الكلام مفصلاً على الحق العام 
في الباب الثاني. 


)١(‏ نص نظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المادة الثالثة على أن البيئة تختص بالتحقيق في الجرائم 
والادعاء فيها أمام الجهات المختصة. 

(؟) نص قرار مجلس الوزراءء رقم (4604)»: وتاريخ 5407/7/706١هء‏ على أن تتولى هيئة الرقابة 
والتحقيق التحقيق في جرائم الرشوة والتزويرء ونصت المادة الثامنة من قواعد المرافعات والإجراءات 
أمام ديوان المظالم على أن ترفع الدعاوى الجزائية من هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم. 

(') جاء في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية» في المادة السادسة غشرةء ما نصه: 
((تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام الحاكم 
المختصة))» وهذا واضح في قصر الادعاء العام على المعين.. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام (11© 


ا مبحث الثاني 


شروط المدعي العام 


وفيه تمهيد: ومطلبان: 

تمهيد 

الشروط : جمع شرط -يسكون الراء-» ومعناه -في اللغة: إلزام الشيء 
والتزامه”". 

ومعناه -قي الاصطلاح - : "ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود 


ولا عدم لذائه"7, 


فما يلزم من عدمه العدم : أي الشرط هو الذي يلزم من عدمه عدم المشروط » 
وهذا قيد احترز به من المانع » لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. 

ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم : أي لا يلزم من وجود الشرط وجود 
المشروط ولا عدمه: وهذا قيد احترز به من السبيب» لأنه يلزم من وجوده الوجود 
لذاته, ومن المانع لأنه يلزم من وجوده العدم. 

ولذاته: أي لذات الشرطء وهذا احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب» فيلزم 
الوجودء أو مقارنته قيام المانع فيلزم العدم لكن لا لذاته بل لأمر خارج”". 


779/17 انظر: لسان العربء لابن منظور:‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المنير» لابن النجار: .507/١‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار: ١/557ء‏ وروطة الناظرء لابن قدامة: ١57/1١ء‏ 
ومذكرة أصول الفقه» للشنقيطي: ص 57. 
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المطلب الأول 
شروط المدعي العام 4 الفقه 


تمهيد: 
مستعملا في الفقه قديماء ولكن سبق تأصيل الادعاء العام في الفقه وأنه قائم على 
شهادة الحسبة ودعوى الحسبة» فتكون شروط المدعى العام مستمدة منهماء مع 
الأخذ في الاعتبار أنه قد يكون مولى من قبل الإمام فتشترط فيه شروط الولاية. ومن 
هنا تكون للمدعي العام حالتان: الأولى: أن يكون مولى» والثانية: أن يكون غير 
مولى» وهو حينئذ إما أن يكون شاهدا فتشترط فيه شروط الشهادة» وإما أن يكون 
محرد مدع فتشترط فيه شروط الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. 

وعلى هذا التفصيل سيكون الكلام في شروط المدعي العام في الفقه : 

الشرط الأول: الإسلام 

يشترط في المدعي العام أن يكون مسلماء فلا يصح الادعاء العام من كافرء لأنه 
إن كان مولى فولاية الكافر لا تصح» فقد أجمع الفقهاء على اشتراط الإسلام لصحة 
تولي جميع الولايات”" » وذلك لأن الولاية فيها سلطة» والتسلط غير جائز من 
الكافر على المسلم لقول الله تعالى: #وَلَن عل آله لِلكَفِرينَ على أَلْؤِْيِينَ سَيِيلا# 
)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد الغزالي: 71"4/7: ومعالم القربة في أحكام الحسبة» لابن 


الأخوة: ص “7 24 والحسبة في الإسلام» لابن تيمية : 25 وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 
35 ونظرية الولاية في الشريعة الإسلامية» للدكتور/ نزيه حماد: ص .١9‏ 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام 0» 


[النساء: .]١5١‏ ولقوله ييهِ: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)”". 


وتولية غير المسلم الادعاء العام يعد سبيلا وإعلاء للكافر» فتكون مخالفة 
للكتاب والسنة فلا تجوز» ويلزم بالتالي أن يكون من يولى الادعاء العام مسلما. 


وإذا كان المدعي العام غير مولى» فادعاء الكافر أو شهادته في حقوق الله غير 
مقبولة ) قال ابن حمدان: (وتصح دعوى الحسبة من كل مسلم مكلف رشيد في حق 
لله تعالى)'"2 لأن ذلك من الواجبات الدينية التي يراد بها نصرة الدين وتنفيذ شرع 
الله في الأرضء» والكافر جاحد لأصل الدين ومعارض لشرع الله» فكيف يكون 
مدعيا به أو شاهدا فيه؟””» ولأنه من الأمر بالمعروف» وفيه إثبات سلطنة وولاية 
واحتكام على الحكوم عليه؛ ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم”'". 

ومن هنا كان منطقياً أن يشترط الإسلام في المدعي العام فردا كان أو والياء لأن 
غير المسلم ليس صا حا للقيام بهذه المهمة ولا مستعدا لباء لأنه لا يعتقد صحة 
الإسلام» ولا يرضى به دينا. 


)١(‏ أخرجه: الدارقطني في سننه: (2»)23507/7 والبيهقي» في السئن الكبرى: »5١00/7‏ وقال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري : “سنده حسن": .77١/1‏ 

() الإنصاف للماوردي: .757/١١‏ 

(9) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 775/7ء معالم القربة» لابن الأخوة: ص 8» والكنز 
الأكبر» للصالحي: ص 177 » والجامع لمسائل المدونة» للصقلي» قسم الحدود: .١١0/١‏ 

(:) إحياء علوم الدين» للغزالي: 87/7". 

(0) انظر: أصول الحسبة في الإسلام» للدكتور محمد كمال الدين إمام: ص 57. 


هلله 
الشرط الثاني: البلوغ!!) 

إذا كان المدعي العام مولى فلا خلاف بين الفقهاء في اشتراط البلوغ لتولي 

الولايات”"' ؛ لأنها تنطوي على تكليف» والصغير لا يتعلق به تكليف لقوله يَ: 

«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتي يستيقظ » وعن 

المجنون حتى يعقل)”". ولأن الصغير لا يلي أمر نفسه» فهو محتاج إلى من يلي أمره؛ 

فلا يصح أن يلي أمور المسلمين”". ولأنه لا يتعلق بقوله على نفسه حكمء فكان 


)١(‏ البلوغ : هو انتهاء حد الصغر والدخول في مرحلة التكليف. 
وأجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به الأحكام» وأن الحيض بلوغ في حق 
النساء. واختلفوا في السن الذي يحكم فيه بالبلوغ في حال عدم ظهور العلامات وهي: الاحتلام»؛ 
والإنبات: والحيض» فقال أبو حنيفة: سن البلوغ تسع عشرة أو ثماني عشرة للغلام» وسبع عشرة 
للجارية. وقال أكثر المالكية: حده فيهما سبع عشرة أو ثماني عشرة» وفي رواية خمس عشرة. وقال 
الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد: حده فيهما استكمال خمس عشرة سنة. انظر: فتح الباري: 
6, والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 2”0/:0 وأحكام القرآن لابن» العربي: ١/8١5»؛‏ 
وأحكام القرآنء للجصاص: 2197/5 وتحفة المودود في أحكام المولودء لابن القيم: ص 8١7»؛‏ 
والضوء المنير على التفسيرء للصالحي: 2778/4 وشرح مختصر الروضةء للطوفي: »1817/١‏ 
والقاموس الفقهي» لسعدي أبو جيب: ص »5١‏ ومعجم لغة الفقهاء؛ للدكتور/ محمد رواس» 
وحامد صادق: ص .١١١‏ 

(1) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص 25١ :7١‏ وتبصرة الحكام»؛ لابن فرحون: 251/١‏ 
ومغني المحتاج» للشربيني: 170/5ء والمغني» لابن قدامة: »17/١5‏ والنحلىء لابن حزم: 
٠‏ . 

(*) أخرجه: أبو داود في سننه: 207١/5‏ برقم »44٠7 ١45٠7‏ والترمذي في سننه: 2754/5 برقم 
157١»ء‏ وابن ماجه في سننه: ١/108ء‏ برقم ١541١7ء‏ وأحمد في المسند: ١/5١1ء‏ والحاكم في 
المستدركء وصححهء ووافقه الذهبي في التلخيص: 204/7 وذكره البخاري موقوفاً على علي 
وقال ابن حجر: هو مرفوع حكماً. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري : 7095/4 171/17. 

(5) انظر: الأحكام السلطانية: لأبي يعلى: ص »5١‏ ومغني المحتاج» للشربيني: 15/5. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام »2 


الأولى أن لا يتعلق به على غيره حكه”'". 
وإذا كان المدعي العام غير مولى»: فإن كان شاهدا فلا خلاف بين الفقهاء في أنه 


يشترط في الشاهد أن يكون بالغا”"؛ لقول الله تعالى: #وَآسْتَشْيدُوْأ سَبِيدَيْنِ مِن 
عد 
رَجَالِكجّ #لالبقرة: 187] والصبي ليس برجل. ولقول الله تعالى: #أمِمَن تَرْضصّوَنَ 
5200000 . 
مِنَ الشبدَآء#لالبقرة: 187] والصبي ليس ممن يرضى من الشهداء. ولقول الله 
دورو وم هه 3 
تعالى: “ولا تكيّموأ الشهددة وَكن ينها فرط ان 1 كك بد ©[البقرة : 4 
فأخبر الله تعالى: أن كاتم الشهادة آثم» والصبي لا يأثم» فدل على أنه ليس بشاهد. 
ولأن من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار لا تقبل شهادته على غيره”" 
ال ل ا ا ا عن المنكر» 
ط فيه أن يكون بالغاء إلا أن العلماء أجازوا للضي الميد”"' أن يام المتروك 


.170 الأحكام السلطانية» للماوردي: ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح فتح القديرء لابن البمام: 2358/7 ومعين الحكام: للطرابلسي: ١ء‏ ويداية المجتهد, 
لابن رشد: 2570/5 والقوانين الفقهية» لابن الجزي: ص 77ء ومغني انحتاج» للشربيني: 
54 :»؛ وكشاف القناع» للبهوتي: .5١١/7‏ 
واستثنى الإمام مالك شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والقتل فقبلها ضرورة؛ وهي في 
الخقيقة ليست شهادة عنده» وإنما هي قرينة حال» ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لثلا يجبنواء 
وهي رواية عن الإمام أحمد. انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون: 30 وبداية المجتهدء لابن 
رشد: 570/5 » ومواهب الجليل» للحطاب: 177//57» والمغني» لابن قدامة: .١57/١5‏ 

(7) انظر: المغني» لابن قدامة: .١517/15‏ 

() التمييز في اللغة معناه: العزل» والفصل» والفرز. 
والمميز في الاصطلاح : عرفه الحنفية : بأنه الذي يعقل البيع والشراء بأن يعرف أن البيع سالب للملك 
والشراء جالب له. وعرفه الجمهور: بأنه الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب ومقاصد الكلام ويميز 
بين الخير والشر. ولا فرق بين التعريفين» فإن مرجع ذلك إلى الإدراك والتمييز بين الأمور. 


طدنه 
وينهى عن المنكرء لأنه قربة إلى الله كالصلاة» وهو من أهله وليس حكمه حكم 
الولايات حتى يشترط فيه التكليف”". 

الشرط الثالث: العقل 

اتفق الفقهاء على اشتراط العقل في الولايات”'' وغيرها””". 

فإذا كان المدعي العام مولى أو غير مولى بأن كان شاهدا أومجرد مدع فإنه يشترط 
فيه أن يكون عاقلاء لقول رسول الله لِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى 


واختلف الفقهاء في تحديد سن التمييز: فذهب بعض الحنفية وأكثر الحنابلة إلى أن سن السابعة هي 
التي يوصف عندها الصبي بالمميز. وذهب المالكية والشافعية ويعض الحنابلة إلى عدم تحديد سن 
للتمييزء حيث يرون أنه يختلف باختلاف الأفهام. 

انظر: المصباح المنير» للفيومي: 500/7؛ والقاموس المحيط؛ للفيروزابادي: ص 515 » والبداية» 
للمرغيناني: 2١١7/4‏ وتبيين الحقائق» للزيلعي: 141/6» والمبسوط» للسرخسي: 5؟/21707 
ومواهب الجليل» للحطاب: 2»147/7 وشرح الخرشي على مختصر خليل: 587/7, والمجموع 
شرح المهذب» للنووي: 220/1 وشرح مختصر الروضة» للطوفي: ١/187ء‏ والقواعدء لابن 
اللحام: ص 47. 

)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 2774/7 ومعالم القربة» لابن الأخوة: ص 8» والآداب 
الشرعية» لابن مفلح ١/١181١ء‏ والكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لعبد الرحخمن 
الصالحي: ص »١75‏ وغذاء الألباب» للسفاريني: .5١6 .179/١‏ ا 

(؟) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني 27/1 والذخيرة» للقرافي: 2٠17/١١‏ وروضة الطالبين» 
للنووي: 2»851/8 وكشاف القناع» للبهوتي: 744/7؛ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 277/١‏ 
والأحكام السلطانية» للماوردي: ص ,١7١‏ والحكام السلطانية: لأبي يعلى: ص 23١‏ ومعالم 
القربة» لابن الأخوة: ص "ء وإحياء علوم الدين» للغزالي: 2775/1 ومآثر الإنافة في معالم 
الخلافة» للقلقشندي: .77/١‏ 

(") انظر: المغني» لابن قدامة: 2١50/١5‏ والإجماعء لابن المنذر: 47 : 57» والكنز الأكبر في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء للصالحي: ص ١176‏ : وإحياء علوم الدين» للغزالي: 584/7. 


3ك 12> 
يبلغ ؛ وعن النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يعقل»""". 
ولأن غير العاقل لا ينفذ قوله في نفسه فلئلا ينفذ في غيره أولى»”"'كما أنه غير 
مكلف وهو تحت ولاية غيره» فلا يكون واليا على غيره””. 
وبناء عليه لا يصح الادعاء العام من غير العاقل بحال من الأحوال. 
الشرط الرابع: العدالة9) 
الكلام على شرط العدالة في المدعي العام يحتاج إلى النظر في حاله : 
أولا: أن يكون المدعي العام موتى: 
ذهب الفقهاء إلى أن العدالة شرط معتبر في كل ولاية 
بالإجماءع””, كولاية القضاء "', وولاية المظالم "ار وولايكة 


.١١5 سبق تخريجه» في ص‎ )١( 

(0) انظر: كشاف القناع» للبهوتي : 5/ع”,. 

(9) انظر: الروض المربع » للبهوتي: /011/1. 

(؟) العدالة في - اللغة -: مصدر كالعدل» وهو ضد الجور. لسان العرب» لابن منظور: .570/١١‏ 
وفي الاصطلاح: هي "الصلاح في الدين والمروءة» والصلاح في أداء الواجبات وترك الكبيرة» 
والإصرار على الصغيرة ". مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ه”. 

(0) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص »١7١‏ وأحكام القرآنء للجصاص: 280/١‏ وأدب 
القضاءء لابن أبي الدم: ص .١‏ 

(1) انظر: المبسوطء للسرخسي: »٠١9/17‏ تبصرة الحكام» لابن فرحون: ١/77؛‏ وأدب القضاءء 
لابن أبي الدم: ص ١-17١‏ لاء والمغني» لابن قدامة: 17/15 1715 
وولاية القضاء: هي وظيفة داخلة تحت الخلافة» تختص بالفصل بين الناس في الخصومات حسما 
للتداعي وقطعا للتنازع. انظر: مقدمة ابن خلدون: ص ٠ .77١‏ 

(0) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص 58١ء‏ والأحكام السلطانية لأبي؛ يعلى: ص ”/. 
وولاية المظالم: هي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة» ونصفة القضاءء تحتاج إلى علو يد وعظيم 
رهبة تقمع الظالم من الخنصمين وتزجر المعتدي» وكأنه يحضي ما عجز عنه القضاة أو غيرهم» 
ويكون نظره أوسع من نظر القاضي» وكان الخلفاء الأولون يباشرونها بأنفسهم. انظر: مقدمة ابن 
خلدون: ص 777. 


«نه 
)1 0 
: 5 8 لكي مان ع راسعرة 0 م 
وذلك لقول الله تعالى: #يتأيًا الَذِينَ دَامَنْوَأْ إن حَاءَكُمْ فَاسِق بثبا فَعَبِيئوَا» 
[الحجرات: 1]؛ ففي الآية دليل على أن حير الفانق ليجل اد" '“. ولأن الفاسق 


انور امار 
لكن بعض الحنفية اعتبروا العدالة شرط كمال”؟“©, خلافا للجمهور الذين 
220 
اعتبروه شرط صحة . 


واستدل القائلون بأنه شرط كمال بقول النبي #ل: «سيكون بعدي أمراء تشغلهم 
أشياء» يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا»”"". 
ووجه الدلالة: أن الرسول يع وصف الأمراء بأنهم يؤخرون الصلاة عن 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: 217١‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: 708» والطرق 
الحكمية» لابن القيم: 2718 والحسبة» لابن تيمية: ”2117 ومعالم القربة» لابن الأخوة: ص /. 
وولاية الحسبة: هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تبحث عن المنكرات 
وتعزر وتؤدب وتحمل الناس على المصالح العامة» ولا يتوقف حكمها على تنازع أواستعداء» ولما 
النظر والحكم فيما يصل إلى علمها ويُرفع إليهاء وكانت في كثير من الدول داخلة في عموم ولاية 
القضاء. انظر: مقدمة ابن خلدون: ص 770. 

(؟) أحكام القرآنء للكيا البراسي: 81/17". 

(") انظر: الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى: 7١‏ » وروطة القضاة»ء للسمناني: 1 

(5) انظر: بدائع الصنائع : للكاساني: 27/1 وحاشية رد امحتارء لابن عابدين: 501/7. 

(0) انظر: حاشية رد المحتارء لابن عابدين: وه"اء 05لاء وتبصرة الحكامء لابن فرحون: 251/١‏ 
وأدب القاضيء لابن القاص: ٠١١/١‏ » والإنصافء للمرداوي: .١0///١1١‏ 

(1) أخرجه: مسلم بنحوه في صحيحه -بشرح النووي-:.1417/60» ابن ماجه في سنئة: -1948/١‏ 
برقم /1701. 


8ه 
أوقاتهاء وهو موجب للفسق» فدل على جواز ولاية الفاسق. 
ورد هذا الاستدلال بأن الحديث خبر بوقوع كونهم أمراء لا بمشروعية ولاية 
الفاسق» والنزاع في صحة توليته لا في وجودها”". 
فالصحيح أن العدالة شرط صحة في تولي الولايات» وبناء عليه تشترط في 
المدعي العام العدالة إذا كان مولى» لأنه مؤتمن على حماية حقوق الله. 
واشتراط العدالة فيه إنما كان لصفة الولاية التي أصبغت عليه من قبل الإمام لا 


لصفته مدعيا عاما. 
ثانيً: أن يكون المدعي العام غير مولى» فلا يخلو إما أن يكون شاهداًء أو مجرد 
فإذا كان المدعي العام شاهدا فالعدالة تشترط فيه باتفاق الفقهاء”"'» فلا تقبل 
شهادة غير عدل. 
والأدلة على ذلك ما يلي : 


1 من الكتاب: 


)١‏ قول الله تعالى: #وَأَطِْدُوأ ذَوَئْ عَذَلٍ يكم الطلاق: 1 فلا تقبل شهادة 


الفاسق لأنه غير عدل””". 


.١5/1١5 المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

() انظر: شرح فتح القديرء لكمال الدين ابن البمام : 7 ؛ وتببين الحقائق» للزيلعي: 25١9/5‏ 
والمدونة الكبرى: للؤمام مالك: ؟١/107»‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد: 55/5» 
وروضة الطالبين» للنووي: ,557/١1١‏ ومغني امحتاج» للشربيني: 477/4» وتكملة المجموع, 
للمطيعي: 2771/7١‏ والإنصاف». للمرداوي: 5/١7‏ : 57 والمغني» لابن قدامة: 1541//15» 
والفروع» لابن مفلح: كأ/دام, وكشاف القناع» للبهوتي: 518/5. 

(9) المغني» لابن قدامة: .١517//15‏ 


؟) قول الله تعان: ##هِمْن تَرْضُوْنَ مِنَ الشبدَ1آءِ14البقرة : 1 والعدل هو 
المرضي”" والفاسق لا يكون مرضيا'". 

*) قول الله تعالى 9إن حَاءَكُم فَاسِقٌ ينب فَتَبيَئْوَأ#[الحجرات: 211 فأمر 
بافوتتع طن نا القاتيق 1 والشهاذة دا وفعي اوفقي عي 

ب من السئة: 

قوله يه: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي 
غِمْر*» على أخيه»”*» فورد النص بهذه القوادح وقيس عليها غيرها من أسباب 
الفسة 7 . 

ج- من المعقول: 

-١‏ أن العدالة هي المعينة للصدق» لأن الشهادة إخبار يحتمل الصدق والكذب 
على السواء بالنظر إلى نفس المفهوم» وبالعدالة تترجح جهة الصدق» والحجة هي 
الخبر الصادق ولا يلزم حجة دونها””". 


؟- أن دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن أن لا يزعه 


.5١١/85 تبيين الحقائق» للزيلعي:‎ )١( 

.400/57 شرح فتح القدير» لكمال الدين ابن البمام:‎ )١( 

(") المغني» لابن قدامة: .١51//15‏ 

(5) الغمر: هو الحقد والضغينة. انظر: النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير: 7815/7. 

(0) أخرجه: أبوداود في سئنه: 77-170/5ء برقم١‏ 7755 والترمذي في سننه: 1/7/5 » برقم 51514 » 
وابن ماجه في سئنه: 97/7لاء برقم 271755 والإمام أحمد في مسئده: 0-6 ل للف 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة: 5١/58١ء‏ وتكملة المجموع» للمطيعي: ١؟/51717.‏ 

0 انظر: شرح فتح القدير» لابن البمام: 500/57» وتبيين الحقائق» للزيلعي: .5١١/5‏ 


ظئنة 
عن الكذب؛ لأن من يتعاطى غير الكذب قد يتعاطاه أيضاء فلا تحصل الثقة مذ .07 
؟'- أن غير العدل لا يؤمن منه أن يتحامل على غيره فيشهد عليه بغير حق”". 
فهذه الأدلة دلت على أن شهادة غير العدل مردودة» فيلزم منها أن يكون 
المدعي العام - إذا كان شاهداً- عدلاً. 
وإذا كان المدعي العام غير شاهد ولا مولى من قبل الإمام فحكمه حكم الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكرء وقد ذهب العلماء من أهل السنة إلى أنه ليس من 
شرط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عدلاء فعلى المسلم أن يأمر 
بالمعروف وإن كان مخلا بما يأمر به» وأن ينهى عن المنكر وإن كان متلبسا بما ينهى 
20 
واستدل علماء أهل السنة بعموم الأدلة الواردة في الكتاب والسئة على طلب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ”'' وقالوا: يجب أن لا يختلف في لزوم فرضه ابر 
والفاجرء لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط عنه غيرهاء كما أن تركه 
للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات» فكذلك من لم يفعل سائر 
المعروف ولم ينته عن سائر المنكرات فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير 
ساقط عنه 00 


(١)انظر:‏ المغني » لابن قدامة: 28/1 وشرح فتح القدير» لابن الهبمام : ك/وهةة. 

() انظر: كشاف القناع. للبهوتي: 418/5. 

زفرفق انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : 01 وشرح صحيع مسلم» للنووي: 0/1 
وأحكام القرآن» لابن العربي: 254/١‏ وأحكام القرآن» للجصاص: 2770/7 وإحياء علوم 
الدين» لأبي حامد الغزالي: 40/7". 

(4) وقد سبق بيانها عند الكلام على مشروعية الادّعاء العام. 

(5) انظر: أحكام القرآن» للجصاص : 237١/7‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: :84/١‏ وشرح 
صحيح مسلم ٠»‏ للنووي: 06 وتلبيس إبليس» » لابن الجوزي: ص .١59‏ 


هلله 

كما استدلوا بما روى طلحة بن عمرو”"' ؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي 
هريرة 5 قال : (اجتمع نفر من أصحاب النبي يل فقالوا: يا رسول الله أرأيت إن 
عملنا بالمعروف حتى لا يبقى من المعروف شيء إلا عملناه» وانتهينا عن المنكر حتى 
لم يبق شيء من المنكر إلا انتهينا عنه» أيسعنا أن لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن 
المتكر؟ قال: «مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كلهء وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا 
عنه كله»”"'؛ فأجرى النبي يه فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجرى سائر 
الفروض في لزوم القيام به مع التتقصير في بعض الواجبات” ". 

واستدلوا كذلك بما روي عن سعيد بن جبير ”“'أنه قال: (لوكان المرء لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى 
عن منكر)ء قال مالك: (صدقء من ذا الذي ليس فيه شيء؟)”". 

وقال العلماء: (إن العدالة محصورة في القليل من الخلق» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عام في جميع الناس)'". 


(1) هو طلحة بن عمر و الحضرمي المكي» قال عنه يحيى بن معين: طلحة بن عمرو ضعيف من أهل 
مكة» توفي - رحمه الله - سنة 07١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم : 478/5 » والكامل 
في ضعفاء الرجال» لابن عدي: او 

(؟) أخرجه الطبراني» في المعجم الأوسط: 770/5: برقم 25774 وفي المعجم الصغير: 1175/7 » 
برقم: 48١‏ من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيهء وقال البيثمي: هما 
ضعيفان. انظر: مجمع الزوائد: 1//ا71. 

(*) أحكام القرآنء للجصاص: ؟/١77.‏ 

(4) هو سعيد بن جبيرين هشام الأسدي مولاهم» الكوفي» ثقة ثبت فقيه» كان من أعلم التابعين» أخذ 
العلم عن ابن عباس وابن عمرء توفي - رحمه الله- سنة 40ه. انظر: الطبقات الكبرى» لابن 
سعد: 2705/57 وفيات الأعيان» لابن خلكان: 7/١1/ا".‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 84/١‏ وإحياء علوم الدين» للغزالي: ."5٠/7‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 47/4 » أحكام القرآن» لابن العربي: ."44/١‏ 


هه 
وقالوا أيضاً: : (إن اشتراط العدالة في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يؤدي 
إلى حسم باب الاحتساب» إذ لا عصمة للصحابة فضلا عمن دونهم من 


المسلعة) 7 

وبناء عليه فلا تشترط العدالة في المدعي العام حال كونه جرد مدع آمر بالمعروف 
وناو عن المنكر غير شاهد ولا مولى. 

الشرط الخامس: الذكورة 


أولاً: إذا كان المدعي العام مولى: 

اختلف العلماء في اشتراط الذكورة في ولاية الحسبة على قولين: 

القول الأول: أن الذكورة شرط في ولاية الحسبة» فلا يجوز تولية المرأة هذه 
الولاية. وبه قال جماعة من العلماء”''؛ واستدلوا على ذلك بقول الله تعبالى: 
«آلرَجَالَ قو َوّمُورت عَلَى آليِسَآءٍ#[النساء: 1"4: حيث أثبتت الآية حق القوامة 
للرجل على المرأة» فلم يجز أن تقوم المرأة على الرجل"'. 

وبقوله كه «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”*'؛ وهذا الحديث دليل على أن 
المرأة ليست من أهل الولايات» ولا يحل لقوم توليتهاء لأن تجنب الأمر الموجب لعدم 


.850/7 انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ )١( 

(؟) ومن العلماء الذين ذهبوا إلى ذلك: ابن العربي» في أحكام القرآن: 481/7 والقرطبي» في تفسيره 
الجامع لأحكام القرآن: 87/7 حيث ذكرا أثر تولية عمر المرأة للحسبة وضعفاه مما يفهم منه 
اشتراطهم للذكورة؛ وكذلك الماوردي» في الأحكام السلطانية: ص 77 » 2١7١‏ وأبو يعلى» في 
الأحكام السلطانية: ص 27١‏ ١75؛‏ حيث قالا: ((لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء)) 
ثما يفهم منه اشتراطهم للذكورة في جميع الولايات» والمجيلدي في كتابه التيسير في أحكام التسعير: 
صن 57 . 577 » والكتاني» في التراتيب الإدارية: .514١/١‏ 

(؟) انظر: محاسن التأويل» لمحمد القاسمي: 787/17. 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح- 157/8 » برقم (55760). 


> 
الفلاح واجب”": فلا يجوز توليها شيئا من الأحكام العامة بين المسلمين”". 

ومن الأدلة أيضا قوله يليه - في -حق النساء- : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» الحديث”"'؛ فوصف النساء في هذا الحديث 
بنقصان العقل والدين لا يتناسب مع توليتهن الحسبة» لأنها ولاية دينية تتطلب كمال 
العقل والدين”". 

واستدلوا من المعقول بما يلي : 

-١‏ أن الحسبة مبنية على الصرامة والخشونة ومعرفة المنكرات الظاهرة والباطنة؛ 
وهذه الصفات غير متحققة في المرأة بالطبع» فهي عاجزة عن القيام بمهام هذه 
الولاية 7 

؟- أن تولية المرأة الحسبة تجرها إلى الاختلاط مع الرجال؛ والشرع طلب منها 
القرار في البيت وعدم مخالطة الرجال» فلا يسع القول بمجواز توليتها الحسبة؛ لما يؤدي 
إليه من مخالفة الأمر وارتكاب النهي”". 

القول الثاني : أن الذكورة لا تشترط في ولاية الحسبة» فيجوز تولية المرأة 
الحسبة» وقال به بعض العلماء”". 


.500/١١ نيل الأوطارء للشوكاني:‎ )١( 

(؟) سبل السلام» للصنعاني: 73717//54. 

(") أخرجه: البخاري في صحيحه - مع الفتح - 5٠0/١‏ برقم 5١7؛‏ ومسلم في صحيحه - بشرح 
النووي: 55-7 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة: ١1/15‏ والمرأة وولاية القضاءء لأحمد الموجان: ص .١57‏ 

(0) انظر: الأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص 780» وولاية الحسبة في الإسلام» للدكتور عبد الله 
محمد عبذ الله: ص .١55‏ 

(1) انظر: أحكام القرآن؛ لابن العربي: 5487/7 » والمغني » لابن قدامة: 17/15. 

(0) وممن قال بذلك الإمام ابن حزم الظاهري في المحلى: //078» وابن الأخوة في معالم القربة: 
ص /ا. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام ره 


واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

-١‏ قوله كِدْ: «المرأة راعية في بيت زوجهاء ومسئولة عن رعيتها»”''» فالرسول 
يل أثبت لها الرعاية وهي عامة تشمل الحسبة وغيرها”". 

'- ما جاء في الأثر أن عمر بن النطاب 4 ولى امرأة تدعى الشفاء”" ولاية 
الحسبة على شيء من أمر السوق”''» فلولم يكن جائزا لما ولاها ذلك في محضر من 
الصحابة من غير نكير””. 

“'- ما جاء في الأثر أيضا أن سمراء بنت نهيك الأسدية -وهي قد أدركت رسول 
الله ييهِ - كانت تمر في الأسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المذكرء وتضرب الناس 
على ذلك بسوط كان معها”". 

4- أن أدلة الحسبة في الكتاب والسنة ليس فيها ما يرجح عدم تولية المرأة 
الحسبة» بل هي أدلة عامة تخاطب جميع المسلمين المكلفين رجالا ونساء على 
ال 

0- أن المرأة يجوز لبا أن تكون وصية ووكيلة» ولم يأت نص ينع ذلك» فإذا 
جاز لها أن تلي هذه الأمور جاز لبا تولي الحسبة. 


.)891( برقم‎ "8٠0/7 :- أخرجه: البخاري في صحيحه - مع الفتح‎ )١( 

(0) انظر: ولاية الحسبة في الإسلام» للدكتور عبد الله محمد عبد الله : ص 157. 

() هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية» من المهاجرات الأول» بايعت النبي و 
وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن. انظر: الإصابة» لابن حجر: ١١١/48‏ 

(4) هذا الأثر ذكره ابن حزم في المحلى: 0717/4 » وابن عبد البر في الاستيعاب: 18194/4» وابن حجر 
العسقلاني في الإصابة: »١75١1/4‏ وفي تهذيب التهذيب: .554/١‏ 

(6) انظر: ولاية الحسبة في الإسلام» للدكتور عبد الله محمد عبد الله: ص .١57‏ 

(1) ذكره ابن عبد البرفي الاستيعاب: 18717/4» حيث ترجم لبا بهذا الكلام. 

0 انظر: أصول الحسبة في الإسلام؛ لللدكتور محمد كمال الدين إمام: ص 358. 

(6) انظر: المحلى» لابن حزم: 578/6:, وولاية الحسبة في الإسلام» للدكتور/ عبد الله محمد: 
ص .١57‏ 


القول الراجح: 

بالنظر إلى القولين السابقين وأدلتهما يترجح القول الأول؛ وهو كون الذكورة 
شرطا في ولاية الحسبة» وعدم جواز تولية المرأة هذه الوظيفة» وذلك لصراحة الأدلة 
من الكتاب والسنة. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثانى على جواز تولية المرأة الحسبة فهو غير 
ناهض ولا دال على المطلوب » نبجلا عن كوة بض طيينا. 

فدليلهم من السنة ليس فيه دلالة على جواز تولية المرأة الحسبة» إعما فيه إشارة 
إلى رعاية المرأة في بيت زوجها فقطء وهي رعاية خاصة لا ترقى للولاية العامة» كما 
أنها رعاية حصورة في مكان يحافظ على مكانة المرأة ويبعدها عن المفاسد. 

وأما أثر عمربن الخطاب ذف في تولية الشفاء الحسبة فلم يصح”". 

وكذلك أثر سمراء بنت نهيك » فقد ذكره ابن عبد البر”"' في ترجمتها وسكت» 
ولم يبين صحته من عدمه' ". 

وينضاف إلى ذلك أن الأثرين مخالفان للحديث الصحيح: «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة»». 

وأما قياسهم تولية المرأة الحسبة على جواز كونها وصية أو وكيلة فهو قياس مع 
الفارق» لأن الوصية والوكالة وإن كان فيهما نوع ولاية فهي ولاية خاصة» وولاية 
الحسبة ولاية عامة» فلا يصح قياس أحدهما على الآخر. 


.1412/17 انظر: أحكام القرآنء لابن العربي: “487/7» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 

(؟) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» أبو عمر القرطبي» الإمام العلامة المتقن كان 
أعلام التبلاءء للذهبي: 177-161/14. 

(") انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: 185737/5. 


هه 

وأما استدلالبم بعموم ما جاء في الكتاب والسنة فإنه يدل على جواز قيام المرأة 
بمجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يدل على جواز توليتها ولاية الحسبة. 

وبناء على القول الراجح فإنه يشترط في المدعي العام إذا كان مولى من قبل 
الإمام الذكورة» فلا يصح تولية المرأة الادعاء العام. 

ثانيا: إذا كان المدعي العام غير مولى: 

إذا كان المدعي العام غير مولى فإما أن يكون شاهدا وإما أن يكون مجرد مدع. 


الحالة الأولى: أن يكون شاهدا: 
الكلام في هذه المسألة مبني على قبول شهادة النساء في العقوبات» وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: عدم قبول شهادة النساء في العقوبات مطلقاء وبه قال 
جمهوو النتواء'"" سن إكالكية"".والنسافنية "> واطتابل: 4 ووؤانة 


)١(‏ انظر: فتح الباري» لابن حجر: 2777/0 والإفصاحء» لابن هبيرة: 707/7 والمغني» لابن 
قدامة: ١71/15‏ 

(1) انظر: المدونة الكبرى» للإمام مالك: 2170/17 +11١‏ 2177 وفصول الأحكامء للباجي: ص 
١‏ وإحكام الأحكام على تحفة الأحكام؛ للكافي: ص 5”ء 2 وتبصرة الحكام» لابن 
فرحون: ,71١4 ,”0 /١‏ 7" وعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: »١07/7‏ والقوانين 
الفقهية» لابن جزي: ص 27١0©‏ والتاج الإكليل لمختصر خليل» للمواق: 218٠/5‏ والشرح 
الصغيرء للدردير: 2508/7 وبداية المجتهد» لابن رشد: 5 /478. 

(9) انظر: مخني المحتاج » للشربيني: 244١/4‏ 2547 ونهاية امحتاج » للرملي: 798/4 وروضة 
الطالبين» للنووي: ,707/١١‏ 701 وتكملة المجموع؛ للمطيعي: ١٠/507؟:‏ 100: وأدب 
القاضي للطبري المعروف بابن القاص: ص 2788 وأدب القضاءء لابن أبي الدم: ص 474» 
6 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة: 4١/55١ء‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: ٠7/1‏ 7ء .والميدع 
في شرح المقنع» لابن مفلح: 104/٠١‏ 300 والإنصافء للمرداوي: ؟7١/‏ 8لاء 74 ومثار 
السبيل؛ لابن ضويان: 171/7 217178 وكشاف القناع» للبهوتي: 477/7 474 وشرح 
منتهى الإرادات» للبهوتي :- 600677/7. 


0( إفرفق 


القول الثاني : قبول شهادة النساء في العقويات مطلقاء وبه قال ابن 
دق 00 0. فم 
حزم”' وعطاء وحماد” وغيرهم''". 


القول الثالث: التفصيل » وهو عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص » 
وقبولها في التعزيرات» وبه قال الحنفية””". 


الأدلة: 
استدل الجمهور القائلون بعدم قبول شهادة النساء في العقوبات مطلقا بأدلة من 
الكتاب والسنة والأثر والمعقول. 


.10/1/ انظر: بدائع الصنائع» للكاساني:‎ )١( 

(5) هو سعيد بن المسيب بن حَرْنَ بن أبي وهب القرشي المخزومي: عالم أهل المدينة» وسيد من 
التابعين. توفي رحمه الله سنة 5 9ه. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 5119//4. 

(*) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي» فقيه العراق» كان من العلماء 
ذو التعلاض نوقرحي لادب 1ه انظر: تذكرة الحفاظ» للذهبي: ١/"/ا5-1/.‏ 

(4) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي (أبوحمد) أديب أصولي محدث حافظ ء 
ألف كتبا كثيرة منها: الفصل في الملل والأهواء والنحل» والدرة في الاعتقاد. توفي رحمه الله سنة 
7ه. انظر: شذرات الذهبء لابن العماد: 599/7. 

(4) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم» الإمام الحافظ المجود شيخ العراق» قال الإمام أحمد: 
هو من أئمة المسلمين من أهل الدين» توفي رحمه الله سنة 1/4١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ» 
للذهبي: .179-778/١‏ 

(7) انظر: المحلىء لابن حزم: 477/8» والمغنيء لابن قدامة: 5١/57١ء‏ والطرق الحكمية» لابن . 
القيم: صن 8/. 

(0) انظر: المبسوطء للسرخسي: ,1١0-11/17‏ و1/15 وبدائع الصنائع » للكاساني: 47/17 » 
0,. والبحر الرائق» لابن نجيم: 57/17ء والبناية في شرح البداية» للعيني: 118-176/17» 
وتبيين الحقائق» للزيلعي: 5 :7١4-7١8/‏ وروضة القضاةء للسمناني: .51١/1١‏ 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام »4 


فمن الكتاب”'' : 
قول الله تعالى: #وَآلتى يَأَت الْفَحِشَة من شَآبِكُمَ فَآسْتَفْردُوا عَلَيهِنٌ 


2 
ًَ 


عد 
أربَعَة يَسكُمّ #لالنساء: 1١6‏ 
وقول الله تعالى: وين مون المُخْصَكَت ؛ 
[النور: 5]. 
0 012 ل 22 20001 و للق 
وقول الله تعالى: “لَوَلَا جَاءُو عَلَيَهِ بأَربَعَة شْبدَآءَ #[النور: .]١7‏ 
ووجه الدلالة من الآيات: أن لفظة أربعة نص في العدد والذكورة”'' للحوق تاء 
التأنث في العددء ولفظ #إمنكم* في الآية الأولى دليل على أنه لا بد أن يكون 
الشهود ذكورا””؛ لأن معناه من جنسكم وصفتكم وإلا لاكتفى بقوله أربعة”". 
ومن ١١‏ وك 


حديث أ هريرة #5 أن سعد بن عبادة ضك (0) قال : يا رسول الله صل , إن 


2556/0 انظر: فتح الباريء لابن حجر العسقلاني: 2551/0 والبحر الرائق» لابن نجيم:‎ )١( 
.519/8 ونهاية المحتاج» للرملي:‎ »501/7١ وتكملة المجموع, للمطيعي:‎ 

(1) البحر الرائق» لابن نجيم: 50/17»؛ والبناية في شرح البداية؛ للعيني: .١78/1/‏ 

() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 0 /84. 

(4) شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 7037/1. 

(0) انظر: تكملة المجموع, للمطيعي: »505/٠١‏ وتبيين الحقائق» للزيلعي: »5١8/5‏ والمغني» لابن 
قدامة: .١156/1١5‏ 

(1) هو سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني» شهد العقبة» وبدرا وقيل: لم 
يشهد بدراء وشهد باقي المشاهدء وله أحاديث يسيرة» وهي عشرون بالمكرر توفي - رضي الله عنه - 
سنة ست عشرة» وقيل خمس عشرة» وقيل أربع عشرة. انظر: الإصابة» لابن حجر: 7:/7. 


42 الادعاء العام 2 الفقه والنظام 


وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: (نعم)”". 


ووجه الدلالة من الحديث - كما سبق في الآيات - هو أن لفظ (أربعة) لحق به 
تاء التأنيث» فدل على أن المعدود مذكر. 

ومن ال 0 

ما جاء عن الزهري أنه قال: (مضت السنة من رسول الله يك والخليفتين من 
بعده أن لا تحوز شهادة النساء في الحدود 6 

وما جاء عن علي بن أبي طالب # قال: (لا تجوز شهادة النساء في الطلاق 
والنكاح والحدود والدماء 0 

ومن المعقول: 

-١‏ أن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات» 
وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة» لأنهن جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل 
والدين؛ فيورث ذلك شبهة بخلاف سائر الأحكام» فإنها تجب مع الشبهة””". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه - بشرح النووي - "594/1١١‏ برقم 277/4١‏ ومالك في الموطأ ؟/لا”الاء 
وأبو داود في سئنه: 51/1/5. 

() انظر: البناية في شرح البداية». للعيني: »2١50/1/‏ شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: 
4 1*6 والكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة: 071//5» ومنار السبيل» لابن ضويان: 
لاا . 

(") رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : ١‏ برقم “21/871 وقال الألباني: ضعيف» لأنه معضل » ومع 
إعضاله فيه الحجاج - وهو ابن أبي شيبة-» وروي من وجه أخر عن الزهري قال: "لا يجلد في شيء 
من الحدود إلا بشهادة رجلين". وقال الألباني : "وهذا إسناد صحيح» فهذا هو الصواب» أنه من قول 
الزهري غير مرفوع". انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: //597-590. 

(5) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: 774/4, 277٠‏ برقم )١04005(‏ وانظر: نصب الراية» 
للزيلعي: 5/5/,. 

(0) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 774/57 ومنار السبيل» لابن ضويان: 1778/7 


ظ ظقنة 

”- أن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال» والأبدال في باب 
الحدود غير مقبولة» كالكفارات والوكالات7) 

أدلة القول الثاني: 

واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة من السنة والأثر» والقياس: 

فمن السنة: 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود' ' #6 قال: قال رسول الله وِ: «من حلف على يمين 
وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال 
الأشعث بن قيس”": في -والله- كان ذلك؛ كان بيني وبين رجل من اليهود أرض 
فجحدني» فقدمته إلى النبي كلد فقال لي رسول الله كل "ألك بينة؟" قال: قلت: 
لاء قال: فقال لليهودي: احلفء قال: قلت يارسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي. 
قال: فأنزل الله #إن الّذِينَ مَشْئرُونَ بِعَهَدِ لَه وَأيْمَهِمَ نما قَِيلاً#ذال عمران: 00/7 
ل 


وفي رواية: : "شاهداك أو كيه 


ووجه الدلالة : أن النبى يد كلف المدعى مرة بشاهدين » ومرة ببينة مطلقة؛ 


.50/1 بدائع الصنائع » للكاساني: 2774/57 وانظر: البحر الرائق» لابن نجيم:‎ )١( 

(5) هو عبد الله بن مسعود بن غافل البذلي» أبو عبد الرحمن؛: صحابي جليل من السابقين الأولين» 
ومن كبار علماء الصحابة» ولاه عمر بن الخطاب على الكوفة» وتوفي - رضي الله عنه ‏ سنة إفردة 
بالمدينة. انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر: .500/١‏ 

() هو الأشعث شعت بن تس يبن مداق كرلاا ين صارية: صحابي جليل» وكان اسم الأشعث ث: معدي 
كربء وكان أبداً أشعث ث الرأس» فغلب عليهء وأصيبت عينه يوم اليرموك» وكان أكبر أمراء علي 
رضي الله عنه يوم صفين» توفي رضي الله عنه ‏ سنة ٠4ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: ؟//ا وما يعدها. 

(5) أخرجه البخاري -مع الفتح - 1/0/ا برقم (7755: /1751). 

(4) أخرجها البخاري - مع الفتح - ١80/0‏ برقم (75759, 7351/0). 


هته ْ 

فوجب أن تكون البينة كل ما قال المسلمون أنها بينة» والشاهدان العدلان يقع 
عليهما اسم البيئة» فوجب قبولجما في كل شيء حاشى حيث ألزم الله تعالى أريعا. ٠‏ 

1 - عن عبد الله بن عمر” '" - رضي الله عنهما - عن النبي يكةْ أنه قال: «شهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل»”" 

<٠‏ وعن أبي سعيد الخدري 2 ذه عن النبي يه أنه قال: «أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها»”". 

ووجه الاستدلال من الحديثين قطع النبي يةْ بأن شهادة 0 تعدل شهادة 
رجل » فوجب ضرورة أنه لا يقبل حيث يقبل رجل لو شهد إلا امرأتا 2-3 

ومن الأثر: 

-١‏ ما ورد عن أبي لبيد”" قال: (إن سكران طلّق امرأته ثلاثاء فشهد عليه أربع 
نسوة» فرفع إلى عمر بن المخطاب فأجاز شهادة النسوة وفرق بينهما ))”. 


(١)المحلى»‏ لابن حزم: 585//4. 

(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أبو عبد الرحمن» ولد بعد البعثة بيسير» وأسلم 
وهاجر مع أبيه» وكان من أشد الناس اتباعا للأثر. توفي -رضي الله- عنه سنة "الاه. انظر: 
الإصابة» لابن حجر: 2188-181/5 وتقريب التهذيب» لابن حجر: .70/١‏ 

(1) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه - بشرح النووي -: 107-1086/17 برقم (11731/714). 

(:) هو سعد بن مالك بن سنان بن لبيد الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري» روى كثيرا من 
الأحاديث؛ وكان من أفقه أحداث الصحابة. توفي رضي الله عنه ‏ سنة 5لاه. انظر: الإصابة» لابن 
حجر: 70/7؛ وأسد الغابة» لابن الأثير: 7560/17. 

(0) أخرجه : البخاري - مع الفتح - 117/06 برقم (5104). 

.541/// : المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(0) هو طازة بن زيار الأزدي» الجهضميء أبو لبيد البصري» روى عن بعض الصحابة. 
انظر: التاريخ الكبيرء للبخاري : 17 وتهذيب الكمال» للمزي: 5 50/7. 

(8) أخرجه: ابن حزم في الحلى: 517/4/8. 


> 

؟ - وما ورد عن هند بنت طله 17 قالت: (كنت في نسوة وصبي مسجى » 
فقامت امرأة فمرت فوطتته؛ فقالت أم الصبي : قتلته والله»ء فشهد عند علي عشر 
نسوة - أنا عاشرتهن - فقضى علي عليها بالدية وأعانها بألفين )”". 

ومن القياس”" : قياس الشهادة في الحدود والقصاص على الشهادة في الأموال: 
فكما تقبل شهادتهن في الأموال تقبل في الحدود والقصاص ©. 

أدلة القول الثالث: 

استدل الحنفية على عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص بنفس الأدلة 
التي استدل بها جمهور الفقهاء؛ وسبق بيانها. 

واستدلوا على قبول شهادة النساء في التعازير بالكتاب والمعقول : 

أما الكتاب, فقول الله تعالى: لأقَإِن لَمَ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وَأنرأَنَانِ مِمّن 
وضون ِنَّ آلشبدَآو74البقر 5 385 

وجه الاستدلال من الآية: أن الآية في المداينات» وهي ثما لا يندرئْ بالشبهات» 
فيكون ذلك دليلا على جواز العمل بشهادة رجل وامرأتين فيما لا يندرئ 
بالشبهة””' والتعزير مما لا يندرئ بالشبهة "'؛ فتقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. 

وأما المعقول فقالوا: 

-١‏ إن شهادة رجل وامرأتين في إظهار المشهود به مثل شهادة رجلين لرجحان 


)١(‏ لم أقف على ترجمتها. 

(1) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه : 4005-6» وابن حزم في المحلى: //580. 
(؟) القياس من أدلة من وافق ابن حزم لأنه ينكر القياس. 

(:) انظر: المغني لابن قدامة: 178/١5‏ 175. 

(0) المبسوطء للسرخسي: .1١10/1١5‏ 

() انظر: المبسوط» للسرخسي: 164 ؛:؛ وحاشية رد المختار» لابن عابدين: .5١0/5‏ 


هينه 

جانب الصدق فيها على جانب الكذب بالعدالة» إلا أنها لم تجعل حجة فيما يدرأً 
بالشبهات لنوع قصور وشبهة» والتعزير يثبت بالشبهة'". 

؟- أن اسم الشهيد ين في الشرع واقع على الرجل والمرأتين» وقد ثبت أن اسم 
البينة يتناول الشهيدين» فوجب بعموم قوله قِ: "البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر” القضاء بشهادة الرجل والمرأتين في كل دعوى إلا ما خصص بدليل 
كالحدود والقصاص””". 

الراجح من الأقوال: 

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم 
قبول شهادة النساء في العقوبات مطلقاء وذلك لا يلي: 

-١‏ أن الأدلة التي استدل بها الجمهور قوية وصريحة في الدلالة على المطلوب؛ 
حيث استدلوا بالكتاب والسنة والآثار والمعقول. 

وأما أثر الزهري فهو - وإن كان ضعيفا- فقد صح من وجه آخر كما سبق بيانه. 

؟- أن الأدلة التي استدل بها المخالفون ليس فيها ما يقوى على إثبات قبول 
شهادة المرأة في العقوبات من الحدود والقصاص والتعازير. 

فبالنسبة لأدلة القول الثاني : الأحاديث الثلاثة التي استدلوا بها لا تدل على محل 
النزاع » لا منطوقا ولا مفهوما. 

والأثران اللذان استدلوا بهما في ثبوتهما نظرء وعلى فرض ثبوتهما فهما 
معارضان بما هو أقوى منهما وهي أدلة الكتاب والسنة. 

وأما قياس شهادة النساء في العقوبات على شهادتهن في الأموال فإنه لا يصح» 


)١(‏ بدائع الصنائع » للكاساني: ل 0 والبحر الرائق » لابن نجيم : ا 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: .591/٠١‏ 
() أحكام القرآن: للجصاص: 777/7. 


2ه 
لأنه قياس مع الفارق. 

وبالنسبة لأدلة القول الثالث: استدلالهم بالآية مبني على قياس التعزير على 
المداينة في كون كل منهما ما لا يندرئ بالشبهة» والصواب أنهما مختلفان موضوعا 
فلزم أن يختلفا حكماء وكون كل واحد منهما ما لا يندرئ بالشبهة لا يقتضي 

واستدلالهم من المعقول اجتهاد في مقابل النص فهو مردودء فقد دلت 
النصوص الصحيحة على قبول شهادة النساء في الأموال وما يؤول إليها وعلى منع 
قبول شهادتهن في غير ذلك. 

وإذا تبين الراجح في هذه المسألة فالمدعي العام إن كان شاهدا اشترط أن يكون 
ذكراء وإلا لا تكون شهادته مقبولة. 

الحالة الثانية: أن يكون مجرد مدع: 

علمنا ما تقدم أن الادعاء العام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولذلك 
فالمدعي العام إذا لم يكن مولى ولا شاهداء فهو كمجرد الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر» ولم يشترط العلماء الذكورة في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء» وذلك 
لأن الآيات واللأحاديث الواردة قِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للا تختص 
بالرجال دون النساءء ولا سيما قول الله تعالى وَالْمُؤْبُونَ وَالْمُؤِْنَتَ بَعَْضْهُمَ 
َوَْءُ بَحْضٍ يَأمرُو ىَ بِالْمَعْرُوفِوَينْهَوَنَ عن الْمَُكّر #لالتوبة: .]7١‏ فنصت الآية 
الكريمة على دخول النساء مع الرجال في القيام بهذا العمل. 

قال ابن النحاس”'': (وفي ذكره تعالى المؤمنات هنا دليل على أن الأمر بالمعروف 
)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن أحمد ابن النحاس الدمشقي الشافعي» الإمام العلامة القدوة» صاحب 

التصانيف البديعة» صنف في الجهاد كتابا سماه "مصارع العشاق"» وله كتاب “تنبيه الغافلين عن 

أعمال الجاهلين قي الحوادث والبدع” نفيس في بابه » قتل بدمياط لا داهمها الفرنج » فخرج هو 


وجماعة من أهلهاء وجرت معركة كبيرة فقتل رحمه الله فيها مقبلاً غير مدبر سئة 5 ١/هء‏ انظر: 
شذرات الذهب» لابن عماد: .1٠١6/1/‏ 


ظقنه 

والنهي عن المنكر واجب على النساء كوجوبه على الرجال» حيث وجدت 
الاستطاعة)”"". 

وقال أبو عمر بن عبد البر: (فقد أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على 
كل من قدر عليه)”". 

وبناء على هذا لا تشترط الذكورة في المدعي العام إذا كان غير مولى ولا شاهداء 
فيجوز للمرأة أن تدعي وترفع المنكر الواقع إلى القضاءء ولكن بالضوابط الشرعية؛ 
وهي أن تكون محتشمة محتجبة غير متبرجة بزينة. 

الشرط السادس: إذن الإمام 

يقصد بهذا الشرط : أن الادعاء العام هل يشترط للقيام به إذن من الإمام أو لا؟ 

في البداية لا بد أن يعلم أن القول باشتراط إذن الإمام أو عدمه وارد في حق من 
لم يكن مولى في هذه المهمة» لأن المولى توليته شاملة للإذن وغيره؛ فيكون الكلام في 
هذه المسألة منحصرا في غير المولى من آحاد المسلمين. 

وقد أجمع العلماء على أن إذن الإمام ليس شرطا للقيام بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر””"؛ لأن عموم الأدلة الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
الكتاب والسنة مطلقة فلم تشترط إذن الإمام» كما أنها توجبه على كل فردا”“. 


)١(‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين عن أفعال البالكين, لأحمد بن إبراهيم 
الدمشقي الشهير بابن النحاس: 5 - 19. 1 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لأبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي: 181/77. 

(") انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي: 77/7 وإحياء علوم الدين» للغزالي: 747/7ء ومعالم 
القربة» لابن الأخوة: ص 27 وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 777/7 والأحكام السلطانية» 
للماوردي: ص 75١‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص 7814. 

(5) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي» لعبد القادر عودة: 2000/١‏ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء للعمري: ص 755: أصول الحسبة في الإسلام» للدكتور محمد كمال الدين إمام: ص 58. 


هيه 

وبما أن الادعاء العام من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يكون إذن 
الإمام شرطا في القيام به» لأنه يعني المطالبة بحقوق الله تعالى أمام القضاءء فيصح 
لأي شخص من آحاد المسلمين أن يرفع الدعوى بحقوق الله أمام القضاءء دون أن 
يتوقف ذلك على إذن الإمام. 

لكن الإمام الغزالي نقل أن قوما - هكذا بدون تعيين - شرطوا إذن الإمام؛ فلم 
يثبتوا للآحاد من الرعية الحسبة”''» ثم عقب على هذا القول بقوله: (وهذا الاشتراط 
فاسدء فإن الآيات والأخبار التي أوردناها'"' تدل على أن كل من رأى منكرا 
فسكت عليه عصىء إذ يجب نهيه أينما رآه وكيفما رآه على العموم؛ فالتخصيص 
بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له)”". 


الشرط السابع: العلم 
ْ اشترط الفقهاء في امحتسب أن يكون عاما بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر به وينهى 
فق 
علة 1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا 
وضلالا واتباعا للهوى...؛ وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام»؛ فلا بد 
من العلم بالمعروف والمنكرء والتمييز بينهماء ولا بد من العلم بحال المأمور 
والمنهي). 


."57/7 انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ )١( 

)١(‏ يقصد عموم الآيات والأحاديث التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

() إحياء علوم الدين» للغزالي: 757/7. 

(5) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص 797 الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص 2580 
وتبصرة الحكام لابن فرحون: 275/١‏ والفروق» للقرافي: 500/5 وإحياء علوم الدين؛ 
للغزالي: 701/7". 

(0) الحسبة في الإسلام» لابن تيمية: ص 87. 


:كب 
قال ابن الأخوة”'': (وأن يكون ذا رأي وصرامة وخثونة في الدين» عارفا 
بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر به وينهى عنه)”". 
ولا يعني هذا الشرط أن يكون المحتسب عالما ببجميع أحكام الشريعة» بل يكون 
عالما بما يأمر به وينهى عنهء وذلك يختلف باختلاف الشيء» كما قال الإمام 
النووي: (إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنهء وذلك يختلف 
باختلاف الشيء» فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة 
والصيام» والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بهاء وإن كان من دقائق 
الأفعال والأقوال مما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه» ولا لهم إنكاره بل 
ذلك للعلماء) 0 . 


وبناء عليه يشترط العلم في المدعي العام سواء كان مولى أو غير مولى» ليعلم ما 
يدعي ويطالب فيه من حقوق الله» ويؤكد هذا قول الله تعالى: #وَلَا تقفُما لَِيسَ 
0 8 ير ول صوددا لم وم«دود رابرءر 00 تر ا ان ل له 
لَكَبِهِء عِلمرٌ إن اّمع وَالْبَصَرَوَالْفُوَادَ كل أَولَتيِكَ كان عَنْهُ مَسَعولاً #[الإسراء: 51. 


قال قعادء(4) وابن عباس في تفسير الآية: لا تقل رأيت وأنت لم ترء وسمعت 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد ابن الأخوة» القرشي» ضياء الدين» محدث» له من 
المصنفات : "معالم القربة"» توفي - رحمه الله - سنة 9 الاه انظر: الأعلام» للزركلي: 517/1 7. 

(1) معالم القربة» لابن الأخوة: ص 8. 

(*) شرح صحيح مسلم» للنووي 77/7. 

(؟) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي الحافظ العلامة البصري المفسرء كان من أحفظ الناس» قال 
أحمد بن حنبل : قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء» ووصفه بالحفظ والفقه» توفي رحمه الله 
سنة 8١١هء‏ وقيل: 9١١هء‏ وله سبع وخمسون سنة. انظر: تذكرة الحفاظء للذهبي: 2٠١1/١‏ 
1 


ظ هنه 
وأنت لم تسمع» وعلمت وأنت لم تعله”'". 
فلا بد أن يكون المدعي العام عالاً بما يدعي فيه صادقاً في كلامه هادفاً إلى 
الشرط الثامن: الحرية 
أولا: إذا كان المدعي العام مولى 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحرية شرط في الولايات» كولاية القضاء وولاية 


5 0 
وخالف في ذلك ابن حزم '' وبعض الحنابلة”''» فذهبوا إلى عدم اشتراط الحرية 


واستدل الجمهور بالمعقول» فقالوا: إن العبد ليس من أهل الولايات ولا كامل 
الشهادات» لأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره» ولأن 
الرق لما منع من قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية””. 
واستدل ابن حزم بالكتاب والسنة : 


ص سس راثي .صم وم 


5 3 5 مك 0 ات س2 
فمن الكتاب قول الله تعالى: #إإِن الله يأمركج أن تَودوأ الأمست إل أَهلها وَإِذَا 


.101//٠١ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 

() انظر: شرح فتح القديرء للكمال ابن البمام: 2761/7 بدائع الصنائع» للكاساني: 1/لاء 
وتبصرة الحكام» لابن فرحون: ١1/١‏ وبداية المجتهد لابن رشد: 5715/5 وأدب القاضي» لابن 
القاص: 1٠١١/١‏ والأحكام السلطانية» للماوردي: ص 2,17١‏ 547. وأدب القضاءء لابن أبي 
الدم الحموي: ص 27١‏ والمغني» لابن قدامة: ١7/١5‏ والأحكام السلطانية» لابي يعلى الفراء: 
ص .5١0‏ 

(*) المحلى» لابن حزم: 5717/4 : 018. 

() الإنصاف» للمرداوي: 2171/١١‏ والاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لعلاء 
الدين البعلي: ص 7737. 

(0) الأحكام السلطانية» للماوردي: ص ١7١‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص .5١‏ 


ك6 
حَكمُْم بَينَ آلئّاس أن حَحَكُمُو بِالْعَدْلِ #النساء: 108؛ قال: وهذا متوجه بعمومه 
إلى الرجل والمرأة والحر والعبد» والدين كله واحد إلا حيث جاء النص بالفرق بين 
الرجل والمرأة والحر والعبد فيستثنى حينئذ من إجمال الدين”'". 
واستدل من السنة بحديث أبي ذر''' ذه قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع 
وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف»””". فهذا نص صريح في ولاية العبد”*/. 


والراجح: 

أن الحرية شرط في الولاية كما ذهب إليه جمهور الفقهاء» وذلك لأن مقومات 
الولاية غير متوفرة في العبد» لكونه مملوكا لغيره مشغولا بحقوق سيده. 

وأما الآية التي استدل بها ابن حزم فإن الخطاب فيها موجه إلى الحكام الذين لهم 
قدرة على الحكم» والعبد ليس له قدرة على الحكم فلا يشمله الخطاب””'» وعليه 
فالآية ليست عامة كما قال ابن حزم. 

وأما الحديث الذي استدل به وإن كان صريحا في ولاية العبد لكن المراد منه 
المبالغة والتأكيد على وجوب طاعة الإمام؛ وليس المراد منه بيان جواز تولية العبد؛ 
لما ثبت أن العبد لا يلي أمر نفسه فلا يصح أن يلي أمر غيره» كما ذكر الحافظ ابن 
حجر عن بعض العلماء أنه: (ليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم فقد 


.078/4 المحلى» لابن حزم:‎ )١( 

(١؟)‏ هو جندب بن جنادة الغفاري أمه رملة بنت الوقيعة الغفارية» صحابي جليل من السابقين إلى 
الإسلام توفي - رضي الله عنه - بالربذة سنة ١ه‏ . انظر: الإصابة» لابن حجر: 77-577/1. 

(*) أخرجه: مسلم في صحيحه - بشرح النووي -: 478/17 برقم 4777 » وأخرجه البخاري بنحوه 
من حديث أنس رضي الله عنه في صحيحه ‏ مع الفتح: 2184/7 برقم 1917. 

(5) المحلى؛ لابن حزم: 078/4. 

(5) انظر: القاضي والبيئة» لعبد الحسيب يوسف: ص 1850. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام »4 


(0 


يضرب المثل بما لا يقع في الوجود) . 

وبناء على هذا تكون الحرية شرطا في المدعي العام إذا كان مولى» فلا يصح أن 
يتولى العبد مهمة الادعاء العام» لأنها ولاية. 

ثانياً: إذا كان المدعي العام غير مولى: 

إذا كان المدعي العام غير مولى فإن كان شاهدا فاختلف الفقهاء في اشتراط الحرية 
في الشهادة على قولين”"' : 

القول الأول: أن الحرية شرط في الشهادة فلا تقبل شهادة العبد مطلعًا في 
العقوبات وغيرهاء وبهذا قال جمهور الفقهاء.» من الحنفية”"والمالكية؟, 
والشافعية””' ورواية للحنابلة في الحدود والقصاص”". 

القول الثاني: أن الحرية ليست شرطا في الشهادة» فتقبل شهادة العبد مطلقا في 
العقوبات وغيرها وهو الصحيح من مذهب الحنابلة”'" وبه قال الظاهرية”* ء وأنس 


.177/١7 انظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر:‎ )١( 

() انظر: فتح الباري» لابن حجر: 771/6. 

إفية انظر: روضة القضاة» للسمناني: »1١1/١‏ والمبسوطء للسرخسي: 2174/17 والبناية في شرح 
البداية» للعيني: 177/7 » وبدائع الصنائع» للكاساني: 751//7. 

() انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون: »5594/١‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد: + /70* »2 
والقوانين الفقهية» لابن جزي: ص 5 ."١‏ 

(6) انظر: مغني المحتاج » للشربيني: 477/5 » وروضة الطالبين» للنووي: 2522/١١‏ ونهاية المحتاج» 
للرملي: 7717/8. 

(6) انظر: الإفصاح؛ لابن هبيرة: 79094/7؛ والمغني» لابن قدامة: +1417/١14‏ وشرح الزركشي على 
مختصر الخرقي: 2761/7 واحرر في الفقه» لأبي البركات: 2700/7 والنكت والفوائد السنية على 
مشكل الحرر» لابن مفلح: 00/17". 

20 انظر: الإنصافء» للمرداوي: »5١0/١7‏ والطرق الحكمية» لابن القيم: ص 2١50‏ وشرح منتهى 
الؤورادات» للبهوتي: .600٠/7‏ 

(8) انظر: المحلى » لابن حزم: .60١/4‏ 


649 الادعاء العام 4 الفقه والتظام 


01 ١ 
ابن ماللك” 3 و وشريح”77.‎ 


أدلة القول الأول: 

استدل جمهور الفقهاء على رد شهادة العبد مطلقا بقول الله تعالى: '9ضصرَب الله 
َكَل عَبَدَا مَمَنُوك لا يَقَدِرُ على سنَنْءِ#[النحل : 2170 قالوا: والشهادة شيء فلا يقدر 
على أدائها بظاهر الآية الكريمة©»: وقول الله تعالى: #وَآسْتَشِْدُوأ سَِيدَيْنِ مِن 
رَجَالِكُمْ #لالبقرة: 7 ووجه الدلالة من الآية: أن الخطاب في صدر الآية 
موجه للمؤمنين الذين يتداينون» والعبد ليس منهم» لأنه لا يملك مالهء فكان 
الضمير في قوله رَجَالِكُمْ 4 راجع للأخرار". 


(١)هو:‏ أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله يإخدمه عشر سنين صحابي 
مشهور من المكثرين في الحديث سكن البصرة» توفي - رضي الله عنه - سنة *97ه. انظر: تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي: 2١178-1١77/١‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر: .45/١‏ 

(؟) أبو ثور هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي أبو ثور البغدادي» الإمام الحافظ المجتهدء أحد 
الفقهاء صاحب الإمام الشافعي ثقة مأمون صنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها توفي رحمه 
الله - سنة (٠114ه‏ ). انظر: تذكرة الحفاظء للذهبي: 20175-4017/7 وتقريب التهذيب» لابن 
حجر: ."0/١‏ 

(') هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم أبو أمية الكندي» من أشهر القضاة في صدر الإسلام» ولاه 
عمر قضاء الكوفة» واتفق العلماء على توثيقه والاحتجاج بروايته. توفي رحمه الله سنة #لاه. 
انظر: الإصابة» لابن حجر: 2١55/”‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 2٠٠١/4‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي: .5417/١‏ 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة: »١170/١15‏ وفتح الباري» لابن حجر: 7717/60 وأدب القاضي» لابن 
القاص: .7١5/١‏ 

(0) بدائع الصنائع » للكاساني: 7717//5. 

(1) أحكام القرآنء للجصاص: »414/١‏ وفتح القديرء للشوكاني: .711١/١‏ 


هه 

ومن المعقول: 

-١‏ أن الشهادة تجري مجرى الولايات والتمليكات» وأما معنى الولاية فلأن فيه 
تنفيذ القول على الغير وأنه من باب الولاءء وأما معنى التمليك فإن الحاكم يملك 
الحكم بالشهادة فكأن الشاهد ملكه الحكم والعبد لا ولاية له على غيره ولا يملك فلا 
كياد لو . 

؟- أنه لو كان له شهادة لكان يجب عليه الإجابة إذا دعي لأدائها لقول الله 
تعالى: ولا يَأَب آَلشْبدَآء إِذَا م دُعُوأ 1#البقرة: 187 ولا يجب لقيام حق المولى. 

8'- أنها مبئية على الكمال فلا تتبعض فلم يدخل فيها العبد كالميراث”'". 

4- أن العبد ناقص الحال فلم تقبل شهادته في الحد والقصاص كالمرأة”". 

أدئة القول الثاني: 

واستدل أصحاب القول الثاني على قبول شهادة العبد مطلقا بما يلي : 

-١‏ عموم آيات الشهادة فلم تفرق بين الحر والعبدء فهو داخل فيهاء فإنه من 
رجالناء وهو عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية”". 


"- عن عقبة بن الحارث قال: (تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب قال: فجاءت 
أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي يِه فأعرض عنيء قال: 
فتنحَّيت فذكرت ذلك لهء قال: «وكيف قد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه 


)١(‏ بدائع الصنائع» للكاساني: 2571/7 تبيين الحقائق» للزيلعي: 8/5١5؟:‏ وانظر: مغني المحتاج» 
للشربيني: 577/5 ونهاية المحتاج» للرملي: 271//8. 

(؟) المغني» لابن قدامة: 185/15. 

(") المصدر السابق: .181//١15‏ 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة: ١187/١5‏ والطرق الحكمية» لابن القيم: ص 157١ء‏ والمحلى» لابن 
حزم : 4 . 


هه 

عنها»)”". 

ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول يله أمر عقبة بفراق امرأته بقول الأمة 
لكر 

-٠‏ ولأنه غير متهم فتقبل شهادته كالحر”". 

الراجح: 

بعد استعراض القولين السابقين وأدلتهم يتبين رجحان القول الثاني وهو قبول 
شهادة العبد مطلقا وذلك لا يلي : 

قوة أدلتهم, لأن نصوص الكتاب والسنة لم تفرق بين الحر والعبد في الشهادة ؛ 
ويؤيده قول أنس: (شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً) 22 وفي رواية (ما علمت 
أحدا رد شهادة العبد)”” ؛ قال ابن القيم: (وهذا إجماع قديم ويدلٌ على أن ردّها 
إنما حدث بعد عصر الصحابة» واشتهر هذا القول لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وصار لبم أتباع يفتون ويقضون بأقوالبم» فصار هذا القول عند الناس 
هوا المتروق 7 

ويجاب عن أدلة القول الأول بما يلي : 

أما دليلهم من الكتاب فقال ابن حزم إنما ضرب الله تعالى المثل بعبد من عباده 
هذه صفته» وقد توجد هذه الصفة في كثير من الأحرارء وبالمشاهدة نعرف كثيرا من 


.)5509( أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح -: 06/, برقم‎ )١( 

(؟) فتح الباري» لابن حجر: 158/0. 

(؟) المغني» لابن قدامة: 1857/15. 

(5) أخرجه البهخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 771//0. 

(0) الطرق الحكمية» لابن القيم: ص .١5”‏ قال ابن القيم حكاه الإمام أحمد عن أنس وذكره ابن 
القاص في أدب القاضي: ."٠7/١‏ 

(1) الطرق الحكمية» لابن القيم: .١55‏ 


409 
العبيد أقدر على الأشياء من كثير من الأحرارء ونقول لهم: هل يلزم العبيد الصلاة 
والصيام والطهارةء ويحرم عليهم من الماكل والمشارب والفروج ما يحرم على 

الأحرار أم لا يلزمهم ذلك لكونهم لا يقدرون عندكم على شيء البتة”". 
كما يجاب عن استدلالهم بالآية الثانية ولا يَأْبَ آلشْبَدَآء إِذَا مَا دُعُوا » 
[البقرة: 1187 بأن الآية دلت على أن من شهد ودعي إلى الشهادة لزمته الإجابة 
والعبد إذا شاهد فيلزمه أن يجيب إذا دعي إلى الشهادة كما تلزمه الإجابة إذا دعي إلى 

الصلاة وغيرها من الفروض”''' كما يلزم من قولهم رد روايته”". 

وقياسهم الشهادة على الميراث غير صحيح لأن الميراث خلافة للمورث في ماله 
وحقوقه, والعبد لا يمكنه الخلافة لأن ما يصير إليه يملكه سيده فلا يمكن أن يخلف 
فيه» ولأن الميراث يقتضي التمليك والعبد لا يملك”*. وأما اعتبارهم الشهادة ولاية 
لأن فيها تنفيذ القول على الغير فهذا في غاية الضعف»؛ لأنهم إذا قصدوا بالولاية أنه 
حاكم فهذا باطل ولا تستلزمه الشهادة”'» فإن الذي ينفذ القول هو القاضي وليس 
الشاهد. ظ 

وبناء عليه لا يشترط في المدعي العام إذا كان شاهدا أن يكون حرًا. 


وإن كان المدعي العام جرد مدع غير شاهد2» فحكمه حكم الآمر بالمعروف 
الناهي عن المنكر, ومعلوم أنه لم يرد دليل على تقييد الأمر بالمعروف والنهي عن 


.6505 ,507"/8 المحلى» لابن حزم:‎ )١( 
.501// المحلى» لابن حزم:‎ )1( 

() الطرق الحكمية» لابن القيم: .١19‏ 
(5) المغني» لابن قدامة: 185/15. 

(0) الطرق الحكمية» لابن القيم:'ص .١794‏ 


يه 

المنكر بالأخرار دون الأرقاء» بل ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة يدل على دخول 
الأرقاء» في ذلك؛ مثل قول الله تعالى: وَآلْمُؤَينُونَ وَالْمُؤْمَِتُ بَعْضّهُمْ أويَاء 
بَخْضٍيَأمْرُوتَ بالْمَعْروفٍوَيتْهَوَنَ عن آلْمُمكر1#التوية : ١‏ وقوله يه «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان»7". 

وقد نص العلماء على دخول الرقيق في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر””'؛ وبناء عليه لا يشترط في المدعي العام إذا كان مجرد مدع أن يكون حراء لأن 
ما يقوم به هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الشرط التاسع: سلامة الحواس: 

المقصود بالحواس هنا: السمع والبصر والنطق» وسلامتها بقاؤها على طبيعتها 
وخلوها من أضدادها من الصمم والعمى والخرس. 

واشتراط سلامة الحواس في المدعي العام على التفصيل الآتي : 

أولاً: إذا كان المدعي العام مولى: 

الكلام في اشتراط سلامة الحواس في المدعي العام المولى مبني على كلام الفقهاء 
في اشتراط ذلك في الولايات. 

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط سلامة الحواس فيمن يولى ولاية كالقضاء مثلا 
إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن سلامة الحواس شرط في المولى» وإلى ذلك ذهب جمهور 


16 سبق تخريجه ص‎ )١( 
انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 6 كرض ومعالم القرية» لابن الإخوة : ص لا.‎ )0( 
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الفقهاء من الحنفية”''» والمالكية”''» وجمهور الشافعية"": وجمهور الحنابلة©). 
إلا أن المالكية اعتبروها شرط جوازء وبقية الجمهور اعتبروها شرط صحة. 
القول الثاني: أن سلامة البصر والسمع لا تشترط في المولى. وبه قال بعض 


الحنابلة” . 

القول الثالث: أن سلامة البصر والنطق لا تشترط في المولى إذا كان مفهوم 
الإشارة وقال به بعض الشافعية""". 

الأدلة: - 


استدل الجمهور على اشتراط سلامة الحواس في المولى بالآتى : 
١-أن‏ هذه الحواس تؤثر في الشهادة» فيمنع فقدها ولاية القضاءء لأن منصب 


)١(‏ انظر: المبسوطء للسرخسي: 5١1/1١٠؛‏ وأدب القضاءء للسروجي: ص 2778 وروضة 
القضاأة» للسمناني: ١-١0١‏ ١105ء‏ ومسعفة الحكام على الأحكام, للتمرتاشي : اا 

زفة انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون: ,23/١‏ القوانين الفقهية » لابن جري : ص 25و وبداية 
امجتهدء لابن رشد: 24794/54 وتنبيه الحكام؛ لابن مناصف: ص 277 والبهجة في شرح التحفة» 

() انظر: أدب القاضي» لابن القاص: :48/١‏ وأدب القضاءء لابن أبي الدم: ص 7١‏ جواهر 
العقود. للأسيوطئ : 0 60 وأدب القاضي» للماوردي: ص ات والأحكام السلطانية, 
للماوردي: ص .١71 ,7١‏ 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة: 17/15؛ وشرح الزركشي على متن الخرقي: 45٠/5‏ والعدة شرح 
العمدةء لبهاء الدين المقدسي: ص »17١‏ ومنار السبيل شرح الدليل» لابن ضويان: ١778/7‏ 
والأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء: ص .5١‏ 

(6) انظر: الإنصاف» للمرداوي: 1427 والمروع, لابن مفلح: ةق وحاشية العنقري على 
الروض المريسع: لا/ؤلام والاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » للبعلي: 
ص ث7 

)١(‏ انظر: أدب القاضي» لابن القاص: ,707/١‏ وأدب القاضي» للماوردي: :774/١‏ وروضة 
الطالبين» للنووي: 45/4 وإعانة الطالبين» للبكري: 70/5 


هه 

الشهادة دون منصب القضاءء والشاهد يشهد في أشياء يسيرة يحتاج إليه فيها وربما 
أحاط بحقيقة علمهاء والقاضي ولايته عامة يحكم في قضايا الناس عامة» فإذا لم 
تقبل منه الشهادة فالقضاء أولى'”". 

1 - أن فقد هذه الحواس لا يتأتى معه المقصود من الفهم والإفهام 

*“- أن الأصم لا يسمع البتة» فلا قدرة له على التمييز بين المدعي والمدعى 
ان 

4- أن الأعمى لا يصح له معرفة ما يحتاج إلى نظره» فهو كزوال العقل”''» وأن 
الأعمى لا يتأتى منه قضاء ولا ضبط ولا مَيّز حق من مبطل» ولا تعيين طالب من 
مطلوب» ولا شاهد من مشهود عليه؟: ولأن الأعمى ليس من أهل الشهادة فلا 
يكون أهلا لتولي القضاء”". 

ه- أن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ويعجز عن إنفاذ الأحكام وإلزام 
الحقوق. 
واستدل أصحاب القول الثاني على عدم اشتراط سلامة البصر والسمع في المولى 
بما يلي : | 


(0 


.1/14 المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) حلى المعاصمء للتاودي»؛ بهامش البهجة في شرح التحفة: .١9/١‏ 

(5) مسعفة الحكام» للتمرتاشي: .517-11١١ 7/١‏ 

(14) روضة القضاةء للسمناني: .١59/١‏ 

(0) تبصرة الحكام» لابن فرحون: ١//71؛‏ والأحكام السلطانية» للماوردي: ص .17١‏ 
(1) الاختيار لتعليل المختارء للموصلي : 87/7 وبدائع الصنائع » للكاساني: 7/1. 

(/) انظر: المغني» لابن قدامة: ١/١54‏ وأدب القاضي» للماوردي: .151/١‏ 

(8) انظر: مغني المحتاج» للشربيني: 2776/15 والمغني» لابن قدامة: 11/14. 


ظ هده 

-١‏ ما جاء أن النبي ول استخلف ابن أم مكتوم ”على المدينة وهو أعمى”". 

”- ما روي أن شعيبا - يو - كان أعمى”". 

واستدل أصحاب القول الثالث على عدم اشتراط البصر والنطق في المولى بما 

-١‏ بالنسبة لعدم اشتراط سلامة البصر استدلوا بنفس الأدلة المذكورة في القول 
الثاني. . 

؟- وبالنسبة لعدم اشتراط سلامة النطق من مفهوم الإشارة فقاسوه على 
الشهادة تخريجا على مذهب الشافعي ©. 

الراجح: 

والراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ وهو أن سلامة 
الحواس (السمع؛ والبصرء والنطق) شرط فيمن يتولى ولاية» وذلك لقوة أدلتهم 
ووضوحها. 0 

ويجاب عن أدلة المخالفين بما يلي : 

-١‏ أن استخلاف ابن أم مكتوم على المدينة كان في الإمامة على الصلاة دون 
الحكم » كما جاء في رواية الحديث؛ فالدليل في غير محل النزاء. 


)١(‏ هو عمرو بن أم مكتوم القرشي وقيل اسمه عبد الله وهو ابن قيس بن زائدة بن الأصم» أسلم قديما 
بمكةء وكان من المهاجرين الأولين. وكان النبي كَلِةْ يستخلفه في غزواته على المدينة يصلي بالناس 
وتوفي -رضي الله عنه- بالمدينة بعد القادمسية. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: 
/320. 

(1) أخرجه: أبو داود في ستنه : ,10١‏ برقم (040): وأحمد في مسنده: 1437/7ء وابن حبان في 
صحيحه ‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : /لاه. 

(©) انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: .197/1١‏ 

(5) أدب القاضيء لابن القاص: .8:5/١‏ 

(5) انظر: مغني امحتاج » للشربيني : 776/4 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء للشربيني: 777/7. 
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؟- أن ما ذكر عن شعيب وَل أنه كان أعمى لا يصحء فقد ذكر ابن كثير"'' هذه 


الرواية ثم قال (وهو غريت ينذا :وقد 'نتعقه القطين البقدادى ")7 .قال :ابن 
قدامة 0 (لم يشبت 0 

“- أن تجويز تولية الأخرس مفهوم الإشارة قياسا على جواز شهادته غير 
مقبول» لأن الشهادة ولاية خاصة والكلام هنا في الولاية العامة ومنصب الشهادة 
دون منصب القضاءء ولأن فهم الإشارة يختلف فيه الناس لاحتمالها أمورا كثيرة”"". 


وبناء على ما تبين من الراجح تكون سلامة الحواس شرطا في المدعي العام إذا 
كان مولى» لأن فقدان هذه الحواس فيه يقلل من مكانته» و يعوقه عن أداء مهمته 


(1) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي البصروي الأصل الدمشقي عماد الدين أبو 
الفداء» ولد سنة ١٠/اهء‏ نشأ في طلب العلم وأخذ الكثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وبرع في 
التفسير وعلم الحديث» وكان إماما حافظاء توفي - رحمه الله - سئة 5/الاه. انظر: الدرر الكامئة» 
لابن حجر: 7/4-7177/١‏ وذيول تذكرة الحفاظ: ص 09-01 217711 1١17‏ 

(1) هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» الحافظ الناقد» صاحب التصانيف» ولد سنة 
4هء له مصنفات عديدة منها: تاريخ بغدادء والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 
والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. توفي - رحمه الله سنة 5717ه. انظر: سير أعلام التبلاء» 
للذهبي: 195-110/14. ش 

(") البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير: .١947/1‏ 

(5) هو عبد الله بن أحمد بن محمد موفق الدين ابن قدامة من أشهر علماء الحنابلة رحل في طلب العلم 
إلى بغداد ثم إلى دمشق له تصانيف كثيرة منها: المغني شرح مختصر الخرقي» وروضة الناظر في 
الأصول. توفي - رحمه الله- عام ١17ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 150/77: وشذرات 
الذهب» لابن العماد الحتبلي: © /48. 

(0) المغني» لابن قدامة: 17/15. 

() انظر: المغني لابن قدامة: 417/15 والقضاء في الشريعة الإسلامية» للدكتور/ فاروق عبد العليم 
مرسي: ص .15١‏ 


2ه 
على الوجه المطلوب. 

ثانياً: إذا كان المدعي العام غير مولى 

وفي هذه الحالة إن كان شاهدا فاشتراط سلامة الحواس فيه مبني على كلام 
الفقهاء في اشتراط ذلك في الشاهد» وهو على النحو الآني: 

أ - شهادة الأعمى: 

يختلف حكم شهادة الأعمى بحسب الشيء المشهود عليه من قول أو فعل”". 

أولا: حكم شهادة الأعمى على الأفعال: 

اختلف الفقهاء في حكم شهادة الأعمى على الأفعال إلى قولين: 

القول الأول: لا تقبل شهادة الأعمى على الأفعال» وبه قال الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة0". 

واستدلوا على ذلك من السنة والأثر والمعقول: 

فمن السنة: بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله 
يو عن الشهادة؛ فقال: «ترى هذه الشمس؟ فاشهد وإلا فدع)'”". 

ووجه الدلالة منه: أنه جعل من شرط صحة الشهادة معاينة الشاهد لما شهد به» 
والأعمى لا يعاين المشهود عليه فلا تجوز شهادته”'". 


)١(‏ بعض الفقهاء يعبر عن القول بالمسموعات» وعن الفعل المرئيات فيلاحظ ذلك. 

() انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: //لالاء وشرح الخرشي على مختصر خليل: 2174/1 وملجأ 
الحكام» لابن شداد: :184/1١‏ والكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة: 040/84. 

() أخرجه الجصاص في أحكام القرآن: 2777/7 والحاكم في المستدرك - بنحوه-: 244-98/4 
وقال: "صحيح الإسناد"» وقال الحافظ ابن حجر: " أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف» وصححه 
الحاكم فأخطأ". انظر: بلوغ المرام - مع شرحه سبل السلام: 705/4. 

(5) أحكام القرآنء للجصاص: 7717/7. 
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ومن الأثر: ما روي عن الأسود بن قيس أن أبا بصير شهد عند علي بن 
َس طالب - ضيه - وهو أعمى فرد شيادته . 


ومن المعقول : أن الأفعال طريقها المشاهدة )2 وذلك لايمكن حصوله من 


الأعسىء لأنه لا رؤية له" ". 


القول الثاني: ذهب الظاهرية وا والزهري إلى قبول شهادة الأعمى ف 
الأفعال”"". 


وحجتهم : أن اللّه سبحانه وتعالى أمر بقبول البينة ولم يشترط أعمي من 
افف 


والراجح : هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم قبول شهادة الأعمى في 
الأفعال, لعدم رؤيته لباء ولأن شهادته عليها غير مطابقة » لكونه أعمى لا يرى» 


)١(‏ هو الأسود بن قيس العبدي» وقيل: أبو قيس الكوفي» روى عن ثعلبة بن عباد» وجندب بن عبد 
اللهء ووثقه يحيى بن معين والنسائي»: قال ابن حجر: هو من الرابعة. انظر: تهذيب الكمال» 
للمزي: ”7794/7 0505» وتهذيب التهذيب» لابن حجر: 2798/١‏ 3577. 

)١(‏ هو أبو بصير العبدي الكوفي» يقال: اسمه حفص» مقبول من الثالثة» قال المزي: أبو بصير العبدي 
الكوفي والد عبد الله بن أبي بصيرء روى عن أبي بن كعبء وعلي بن أبي طالب. انظر: تهذيب 
الكمال» للمزي: 48١١/7‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر: 507/7. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في المصنف: 707/5 وعبد الرزاق في المصنف: 771/48 والبيهقي في السئن 
الكبرى: .١1608-161///8‏ 

(5) انظر: المغني » لابن قدامة: .١784/15‏ 

(5) هو الحسن بن أبي يسار البصري؛ أبو سعيد الأنصاري» شيخ الإسلام» نشأ بالمدينة» وكان حافظاً 
علامة رأساً في أنواع الخير» توفي - رحمه الله - سنة ١١١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظء للذهبي: 
11لا 

(1) المحلى» لابن حزم: 5/4 07. 

(0) المحلى » لابن حزم : //075. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام »2 


فإن الشهادة على الأفعال (المرئيات) تقتضي المشاهدة بالبصر. 
ثانيا: حكم شهادة الأعمى على الأقوال: 
اختلف الفقهاء في حكم شهادة الأعمى على قولين: 
القول الأول: شهادة الأعمى على الأقوال -المسموعات- مقبولة» وهو مروي 


عن أبي حنيفة » ويه قال المالكية» والحنابلة في غير الحدود والظاهرية”". 


القول الثاني: شهادة الأعمى على الأقوال - المسموعات - لا تقبل» وبه قال 
الحتفية والشافعية”. 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول من الكتاب والسنة والمعقول: فمن الكتاب: قول 
الله تعالى: #وَآسَتَشَِدُوأ سَِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكُمَ #لالبقرة: 187]. 

ووجه الدلالة منه: أن الآية دلت يعموفها على قبول شهادة رجلين: والأعمى 
رجل عدل مقبول الرواية فتقبل شهادته كالبصير””. 

ومن السنة: قول النبي يده «إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا 
نداء ابن أم مكتوم»””*'» فأمر بالإمساك عند ندائه ولا يعلم إلا بصوته. 


)١(‏ انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 7//الاء والبناية في شرح البداية» للعيني: 2170/17 وتبصرة 
الحكام؛ لابن فرحون: ؟487/7» وبلغة السالك» للصاوي: ؟١/49":‏ والمبدعء لابن مفلح: 
»2٠‏ والإنصافء للمرداوي: :5١1/١7‏ والكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة: 
4 »© والمخلى» لابن حزم: //077. 

() انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 271//37 وتبيين الحقائق» للزيلعي: 5194/15» والحاوي الكبير» 
للماوردي: 794/117؛ وملجأ الحكامء لابن شداد: .189/١‏ 

() انظر: المغني» لابن قدامة: 174/١5‏ وشرح الزركشي على مختصر الخزقي: 417/1 7. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح .: ١74/60‏ برقم 57057. 


هته 
ولأن الصحابة كانوا يسألون أزواج النبي يليد عن المسائل» ويعملون على قولبن 
ولا يسمعون منهن غير الأصوات"") 

ومن المعقول: أن الأقوال تضبط بالسمع» وهو أحد الحواس التي يحصل بها 
اليقين» فيجب أن تقبل شهادته فيما تيقنه كالبصير'"'» ولأنه في السماع كالبصير وإنما 
عدم آلة العين”". 

واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول» فقالوا: 

-١‏ إن الأصوات تتشابه ويتطرق إليها التخيبل والتلبيس» فقد يحاكي الإنسان 
صوت غيره فيشتبه صوته به» والشهادة يحتاط لباء ب لم0 ٠‏ فغير 
جائر ئز قبول شهادته على الصوت» إذ لا يرجع منه إلى يقين'”) 

-١‏ إنه لا ضرورة إلى شهادته؛ اك طوسر ع وس مياد 
الأعمى بشهادة البصير”. 

والراجح من القولين السابقين: هو جواز قبول شهادة الأعمى في الأقوال لقوة 
أدلتهم وصراحتها في ذلك بشرط أن يعرف المشهود عليه» ويتيقن صوته '"'» ويستثنى. 
من ذلك ما أشار إليه الحنابلة» وهو الحدودء فلا تقبل فيها شهادة الأعمى فيما 
اقتضى السماع منهاء لأنها تدرأ بالشبهات»: ويحتاط في أمرها. 


."49/7 انظر: بلغة السالكء للصاوي:‎ )١( 

(5) انظر: بلغة السالك»: للصاوي: 59/7؛ والمغني» لابن قدامة: .١1/4/1١5‏ 

(") انظر: المبسوط» للسرخسي: 175/17. 

(5) انظر: روضة الطالبين» للنووي: »5760/١١‏ وأدب القضاءء لابن أبي الدم: ص ؟7”7. 
(05) انظر: أحكام القرآنء للجصاص: ؟/1؟5. 

(5) انظر: الأم» للشافعي: 47/1 وروضة الطالبين» للنووي: .510/١١‏ 

(1) انظر: المغني» لابن قدامة: .١7/84/15‏ 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام هه 


واستثنى الفقهاء تما سبق حالة ما إذا تحمل الشهادة وهو بصير ثم عمي فذهب 
الشافعية والحنابلة إلى جواز قبولها إذا عرف المشهود عليه باسمه ونسبه» كما ذهب 
المالكية وأبو يوسف”'' من الحنفية إلى جواز قبولها من غير قيد”". 

وحجتهم في ذلك: أن الشهادة تكون يوم يكون الفعل الذي يراه الشاهد أو 
القول الذي أثبته سمعاء وهو يعرف وجه صاحبهء فإن كان ذلك قبل أن يعمى ثم 
شهد عليه حافظاً له بعد العمى جاز”". 

ب- شهادة الأخرسى : 

اختلف الفقهاء في قبول شهادة الأخرس على قولين: 

القول الأول: أن شهادة الأخرس لا تقبل مطلقا سواء فهمت إشارته أم لا. 

فيه قال الميفية “قو الشافعية على الأصح عند الأكثرين منهم"'والحنابلة في 


)١(‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد الأنصاري» الحنفي» أخذ الفقه عن الإمام أبي 
حنيفة» وهو المقدم في أصحابه» وكان إليه تولية القضاء في المشرق والمغرب» وأملى المسائل 
ونشرهاء وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض» ومن مصنففاته: "الإملاء" يحتوي على ستة 
وثلاثين كتابا. توفي - رحمه الله - ببغداد سنة 1487ه. انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» لأبي 
الوفاء: 25١1/7‏ وتاج التراجم» لابن قطلويغا: ص .7١6‏ 

(1) انظر: المبسوطء للسرخسي: »٠29/1١7‏ والبحر الرائق» لابن نجيم: 1//الاء وبلغة السالك» 
للصاوي: ؟/2"19 والأمء للشافعي: 5771» وروطضة الطالبين» للنووي: ,750/١١‏ 
والونصاف» للمرداوي: 11/17» والمبدع» لابن مفلح: .778/١٠١‏ 

(*) الحاوي الكبير» للماوردي: .57/1١1/‏ 

(5) الأخرس: صفة مشبهة من الخرس» وهو ذهاب النطق. انظر: معجم مقايبس اللغة» لابن فارس 
1١‏ ْ 

(0) انظر: المبسوطء للسرخسي: 2170/١7‏ وبدائع الصنائع» للكاساني: 7178/57. 

)١(‏ انظر: أذب القاضي؛ لابن القاص: 2707/١‏ وروضة الطالبين» للنووي: 2740/١١‏ ومغني 
امحتاج » للشربيني: 5 /577» والحاوي الكبير» للماوردي: .57/١1‏ 


»6 الادعاء العام الفقه والنظام 


المذهب7". 

وذلك لا يلي : 

-١‏ أن مراعاة لفظ الشهادة شرط في صحة أدائهاء ولا عبارة للأخرس فلا 
شهادة له”". 


-١‏ أن شهادة الأخرس مشتبهة» فإنه يستدل بإشارته على مراده بطريق غير 
موجب للعلم» فتتمكن من شهادته تهمة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود ". 

“'- أن إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة في موضع الضرورة» ولا ضرورة بنا 
إلى شهادته لأنها تصح من غيره بالنطق فلا تجوز بإشارته”*'. 

القول الثاني : أن شهادة الأخرس تقبل إذا فهمت إشارته» وبه قال المالكية” , 
والشافعية في قول”"'؛ وبعض الحنابلة”". 
وذلك لما يلي : 
-١‏ أن إشارة الأخرس كعبارة الناطق في نكاحه وطلاقه» فكذلك في الشهادة". 
؟ - أن الشهادة علم يؤديه الشاهد للحاكم» فإذا فهم عنه بطريق يفهم عن مثله 


.14١/1١5 انظر: الإنصافء» للمرداوي: 7١/7"8؛ والمغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط» للسرخسي: »170/١7‏ وبدائع الصنائع» للكاساني: 518/57. 

() انظر: المبسوطء للسرخسي: 175:/15. 

(5) المهذب» للشيرازي: 2775/7 وانظر: المغني» لابن قدامة: .185/1١5‏ 

(0) انظر: بلغة السالك إلى أقرب المسالك» للصاوي: 0/7٠0”؛‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير: »١18/:5‏ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 40/7. 

(5) انظر: ملجأ الحكامء لابن شداد: ١/188ء‏ والمهذب» للشيرازي: 5/1؟7. 

(0) انظر: الإنصافء للمرداوي: 591/17. 

(6) انظر: المهذبء للشيرازي: 775/7 والتاج والإكليل» للمواق: .١05/5‏ 


رك 
قبلت منه كالنطق إذا أداها بالصوت”". 

والراجح من القولين هو القول بعدم قبول شهادة الأخرس مطلقاء ولا سيما في 
الحدودء لأنها تدرأ بالشبهات»؛ وشهادة الأخرس لا تخلو عن شبهة» وأما قبولها في 
نكاحه وطلاقه فهي في حق نفسه فقبلت للضرورة". 

وهل تقبل شهادة الأخرس إذا أداها كتابة؟ 

ذهب الحنفية وبعض الحتابلة إلى أنها لا تقبل". 

وذهب المالكية وبعض الحنابلة إلى أنها تقبل ©. 

ولم أقف على كلام للشافعية في المسألة. 

ج - شهادة الأصه”*. 

ذهب الفقهاء من المالكية والشافعية والحتابلة إلى أن شهادة الأصم مقبولة في 
الأفعال دون الأقوال إلا ما سمعه قبل الصمم'" ؛ لأنه يضبط الفعل ببصره دون 
الأقوال لتوقف ضبطها على السمع وهو معدوه””". 


.80/7 تبصرة الحكام» لابن فرحون:‎ )١( 

(؟) كشاف القناع» للبهوتي: 578/5. 

(9) انظر: المبسوطء للسرخسي: 57 6»؛ والبحر الرائق» لابن نجيم: 717/7 والإنصاف» 
للمرداوي: "14/١7‏ 

() انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: :»١58/5‏ والإنصافء للمرداوي: 89/17. 

(4) الأصم: صفة مشبهة من الصمم: وهو انسداد الأذن وثقل السمع. انظر: لسان العرب» لابن 
منظور: ١١/5؟7"5.‏ 

(5) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1517/5 وعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: 
“/20 وبلغة السالك» للصاوي: :”0٠0/”‏ ومغني المحتاج» للشربيئي: 2545/54 وإعانة 
الطالبين» للدمياطي : 217/5 والمبدع» لابن مفلح: ,777/٠١‏ والمحررء لأبي البركات: 781/7. 
مع التنبيه: أن الشافعية لم ينصوا على الاستئناء المذكور في الأقوال» ولم أقف على كلام للحنفية في 
هذه المسألة. 

(0) بلغة السالك؛ للصاوي: 00/7" 


هننة 

ومقتضى هذا القول قبول شهادة الأصم في الجرائم الفعلية المتعلقة بحقوق الله 
تعالى حدا كانت أو تعزيرا دون الجرائم القولية كالقذف والردة» فإنها لا تقبل 
شهادته فيها لعدم قدرتها على سماعها. 

وإذا كان المدعي العام غير مولى ولا شاهداء وإنما هو مجحرد مدع؛ فحكمه في 
هذه الحالة حكم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء وعموم نصوص الشريعة 
وكلام أهل العلم لم يشترط سلامة الحواس في جرد الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر. 

وبناء عليه لا تشترط سلامة الحواس في المدعي العام إذا كان غير مولى ولا 
شاهداء لأنه مجرد مخبر عن منكر حاصل» ولا يبنى على مجرد إخباره حكم إلا بعد 
ثبوت المنكر. 


0 
المطلب الثاني 
شروط المدعي العام 2# النظام 


اشترط النظام السعودي شروطا معينة فيمن يتولى مهمة الادعاء العام» وهي 
الشروط الآتي ذكرها”"' : 

الشرط الأول: أن يكون سعودي الجنسية. 

وهذا شرط تعارفت عليه الدول» فإن كل دولة تسند مهام أمورها إلى أبنائها ؛ 
لأنهم أولى من غيرهم في تحمل مسئوليات بلدهم. ومن هذا المنطلق رأى ولي الأمر 
أن يكون من يتولى مهمة الادعاء العام سعودي الجنسية» فهو أعرف من غيره بأنظمة 
بلده وأعرافها. ‏ - 

الشرط الثاني : أن يكون حَسّن السيرة والسلوك. 

وهذا شرط مناسب لأنه يتضمن الأخلاق والآداب المطلوبة في المدعي العام 
وذلك بأن يكون جميل الصفات ذا مروءة وحشمة» وأن يكون حميدا في سلوكه 
وتعامله مع الناس» ويُعرف كون الشخص حسن السيرة والسلوك بتزكية الموثوقين 
من الناس له. 

الشرط الثالث: أن يكون متمتعا بالأهلية اللازمة. 

وهو أن يكون المدعي العام بالغا عاقلاً ذا قدرة على القيام بالمهمة التي أنيطت 
به» فإن غير البالغ وهو الصبي» وغير العاقل وهو المجنون ليسا من أهل التكليف» 


)١(‏ انظر: لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام » الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم عل وتاريخ 
و والادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقاتها في المملكة» للدكتور عماد النجار: 


ص 177. 


1 

وفاقد القدرة لا يصلح لتولي هذه المهمة. 

الشرط الرابع: أن يكون خاصلاً على شهادة من إحدى كليات الشريعة 
بالملكة) أى شتهادة أخرى مكادلة لا أل أمتيكون تخاضلاً عل كهادة صن 
الأنظمة من إحدى جامعات المملكة» أو شهادة أخرى معادلة لباء ويشترط في حالة 
المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لبذا الغرض. 

والمقصود من هذا الشرط أن تتوفر في المدعي العام المقدرة العلمية ليتمكن من. 
أداء عمله على الوجه الشرعي المطلوب. 

الشرط انامس : أن لا يقل عمره عن ائنين وعشرين عاماً. 

وهذا قيد لتولي هذه الولاية؛ كما أنه يتناسب مع الشرط السابق لأن المخريجين في 
العادة يكونون في هذا السن» ولأنه في هذا السن يكون فكره ناضجا. 

الشرط السادس: أن يكون لائقا صحياً للخدمة. 

بمعنى أن يكون سليم الجسم» معافى من الأمراض المزمنة التي تعوق أداء مهمته 
على لوج الطلوي كان من العافاك. 

الشرط السابع: أن لا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف 
أو الأمانة» أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه 
اعتباره. ش 

ويعني هذا الشرط أن يكون المدعي العام نزيهاً من ارتكاب جرية ويعتبر هذا 
تفصيلاً وتوكيدا للشرط الثاني. 

الشرط الثامن : أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لغرض التعيين. وهذا الشرط 
يكشف عمن ينتار لبذه المهمة بالتأكد من توفر الشروط السابقة فيه. 


السك ب > > روي 002 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام 51 


الملبحث الثالث 
آداب المدعي العام 
وفيه مطلبان: 
تمهيد: 


بعد بيان الشروط الواجب توفرها في المدعي العام يستحسن بيان الآداب التي 
ينبغي أن يتحلى بها المدعي العام لكي يكون ذا شخصية قوية في أداء مهمة الادعاء 
العام. 

والآداب: جمع أدب؛ وهو في الأصل يطلق على معنى حسي» وهو الدعوة 
إلى المأدبة» وهي الطعام الذي يدعى إليه الناس» ثم انتقل إلى معنى ذهني» وهو: 
الدعوة إلى ا محامد والمكارم. قال ابن القيم : ' حقيقة الأدب: استعمال الخلق الجميل» 
ولبذا كان استخراج ما في الطبيعة من الكمال من القوة إلى الفعل"؛ وقال أيضاً: 
"الأدب: اجتماع خصال الخير في العبد”"". 

وسيكون بيان الآداب المطلوبة في المدعي العام في المطلبين الآتيين: 


27١5/١ انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: ١/170٠ء ولسان العرب» لابن منظور:‎ )١( 
."51-706/5 ومدارج السالكين» لابن القيم:‎ 


07© الادعاء العام # الفقه والنظام 


المطلب الأول 
آداب المدعي العام 4 الفقه , 


بالنظر إلى ما يقوم به المدعي العام من المطالبة بحقوق الله تعالى وأنه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه ينبغي للقائم بذلك أن يتحلى بآداب معينة حث ' 
عليها الشرع وأمر بهاء وأهم الآداب المطلوبة في المدعي العام هي ما يأتي : 

:صالخإلا-١‎ 

إن كل عمل يقوم به المسلم في دينه يتوقف قبوله عند الله تعالى على أمرين 
هامين: 

أحدهما: أن يكون العمل مشروعا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله 
يل أو من إجماع العلماء عليه. 

والثاني: أن يكون العمل خالصا لله وحده لا شريك له. وقد دل على توقف 
درا اتير كان علين اموي ورك اللاي #قل إِنما أنأ مر مَتْلمْر يُوحَْ إِلَّ 
نمآ إلَهُكُمْ لدو و'حد ان ل 0 
بعِبَادة رََعَ أَحَدا4[الكهف: .]1٠١‏ 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -:(لقَلِيَعَمَلَ عَمَلاٌ صَلحًا ما كان موافقا 
لشرع الله. #ولَا يُشْرِكَ بعِبّادّة رَيِْءَ أَحَذْا وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا 
شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبل» فلا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة 
رسول الله يله )07. 


.١١5/7“ تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير:‎ )١( 


تت 
والادعاء العام من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهو بذلك عبادة من 
مه دوو ه 
العبادات التي تتطلب إخلاص النية ليتم القبول؛ قال تعالى: #إوَمَآ أَمرُوَا إلا لِيَعَبُدُوأ 


و 


لله مخلصِين لَهُ آلدِينَ#[البينة : 0]. 

قال القرطبي: (أي العبادة» وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات»: فإن 
الإخلاص من عمل القلب» وهو الذي يراد به وجه الله تعالى)”"". 

فعلى المدعي العام أن يخلص نيته ويقصد بعمله وجه الله تعالى؛ لأنه يقوم بأداء 
رسالة عظيمة هي من عمل الأنبياء - عليهم السلام - فينبغي أن يراقب الله دائماء 
وأ نوين ينل عطاس أغر اسن الدنيا رياء اوملع أو متعاء وان لضاف فيه 
لومة لائم» إنما يريد إظهار دين الله وتنفيذ شريعته في الأرض. 

؟- أداء الأمانة: 

الأمانة: اسم لما يؤمن عليه الإنسان؛: قال تعالى: #وَنَحُوتُوَا أُمَسَيَكُم» 
[الأنفال: 0؟] أي: ما اؤتمنتم عليه””'2 وهي تشمل ما أمر به الشارع وما نهى 
عنه”"» وتعتبر من لوازم الإيمان كما ل دلا إيمان لمن 
لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له». 

ولذا فأداء الأمانة من أهم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المدعي العام؛ بل 
إنها مطلوبة من كل مسلم» لقول الله تعالى: 0 لمكت إِلّ 


.558/ 5 وانظر: فتح القديرء للشوكاني:‎ 2١55/7١ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: ص:١5.‏ 

(9) انظر: شرح صحيح مسلم » للنووي: 4ت 

(5) أخرجه: أحمد في المسند: ره وقال الألباني : "صحيح". انظر: صحيح الجامع الصغير برقم : 
غ4 


20 

أَهَلهًا#النساء: 08]. 

قال الحافظ ابن كثير: (يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وفي حديث 
الحسن عن سمرة”'' أن رسول الله دِ قال: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تن من 
خانك» رواه الإمام أحمد'" وأهل السئن””"؛ وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على 
الونسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات 
والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد 
بعضهم على بعض» كالودائع وغير ذلك ما يأتمنون به من غير اطلاع بينة على 
ذلك؛ فأمر الله عز وجل بأدائها)2'. 

ومن هنا يتضح أن الادعاء العام أمانة في عنق من يقوم به ولا سيما إذا كان 
معيّناً من قبل ولي الأمر فإن الأمانة عندئذ تعظم» فعلى من يعيّن في هذه المهمة أن 
يشعر بعظم الأمانة وأن يؤديها على الوجه الأكمل» فقد روى الصحابي الجليل أبو 
ذر كه أنه سأل النبي وه أن يوليه» فقال: (يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: 
فضرب بيده على منكبي» ثم قال: «يا أبا ذر» إنك ضعيف وإنها أمانة» وإنها يوم 
القيامة خزي و ندامة؛ إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها»*. 


)١(‏ هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري من علماء الصحابة» نزل البصرة» وله أحاديث صالحة» 
توفي - رضي الله عنه - سنة 0ه وقيل سنة 04ه. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي:1417/7- 
147 

() في المسند: 414/7. 

() أبو داود في سئنه: 8٠١07‏ برقم (07010» والترمذي في سننه: 075/7», برقم ١١75754‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب. وقال الألباني: "صحيح". انظر: صحيح الجامع الصغير برقم: .14٠‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: .071/١‏ 

(0) أخرجه: مسلم في صحيحه - بشرح النووي-: 109/17. 


هه 

ومن أداء الأمانة أن يبذل المدعي العام جهده في إتقان العمل والنصح فيه» 
وعدم التقاعس عن القيام بما يجب القيام به. 

كما أن من أداء الأمانة ستر عورات المسلمين وعدم إفشائها بين الناس » فإن 
عمله يمكنه من الاطلاع على الأسرار العامة والخاصة» والأمانة تتطلب منه المحافظة 
على هذه الأسرار وأن لا يبوح بها إلا لمن لا بد من البوح بها عنده. 

قال ابن هبيرة ”'': (اجتهد في ستر العصاة» فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل 
الإسلام)”". 

وبالجملة فإن هذا الأدب يقتضي البعد عن كل ما ينافي الأمانة من الخيانة 
والخداع والغش وإفشاء الأسرار وغير ذلك من المعاني المنافية للأمانة. 

“- صيانة اللسان: 

اللسان من أخطر الجوارح في الإنسان إيجاباً أو سلبأء قال تعالى: #إما يَلفِظُ مِن 
وَل إلا لَدَيّْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ#[ق: 18]: وقال رسول الله يَلِ: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لبا بالا يهوي بها في جهنم»”". 

ومن هنا كان صيانة اللسان من أهم الآداب المطلوبة لدى كل إنسان» قال الإمام 


)١(‏ هو يحيى بن محمد بن هبيرة» أبو المظفر الوزير العادل عون الدين؛ ولد سنة 599ه تفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» وكان على مذهب السلف في الاعتقاد» صنف كتبا مفيدة» منها: الإفصاح ا 
عن معاني الصحاح. توفي -رحمه الله- سنة ١07ه.‏ انظر: البداية والنهاية» لابن كثير: 231١/17‏ 
وذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: 701/7. 

(1) الكنز الأكبر» للصالحي: ص .5١8‏ 


(7) أخرجه: البخاري في صحيحه - مع الفتح -: ٠4/١١‏ لاء برقم (1417/8). 


كك 

النووي: (اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما 
تظهر المصلحة فيه» ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسئة الإمساك عنه» 
لأنه قد ينجرٌ الكلام المباح إلى حرام أو مكروه؛ بل هذا كثير أو غالب في العادة؛ 
والسلامة لا يعدلها شيء)"". 

فينبغي للمدعي العام وهو في هذه الوظيفة السامية أن يصون لسانه عن الآفات 
التي تجرح شخصيته وتسقط من قدرهء بل وربما أفقدت الثقة به فيبتعد عن اللعن 
والسبء لقوله يِه «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء»”". 

ويبتعد عن الكذب والفحش» فلا يكتب كلام متهم أو شاهد على خلاف ما 
ذكره» لقوله يليد «إن الله يبغض الفاحش والمتفحش البذيء)”". 

ويبتعد عن السخرية والاستهزاء بالمتهم وعن سبّهء لقول الله تعالى: #يَتأيجا 


- راد 


لَّذِينَ َامَئُوا لا يَسَخَرَ قوَمٌ يّن قَوْمر عَسَىَ أن يَكُوتُوا حيرا يتم ولا نسَآءٌ ين يْسَآء 
عت 1400 كوي ادراب 11 

ولا رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: «أتي النبي يله برجل قد شربء قال: 
اضربوه» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيدهء والضارب بنعلهء والضارب بثوبه؛ 
فلما انصرفء قال بعض القوم: أخزاك الله قال: لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه 
الشيطان»”). 


.795 الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» للنووي: ص‎ )١( 

(1) أخرجه: الترمذي في سننه: 7١8/5‏ برقم: 1917/7 وقال: حديث حسن غريب. وقال الألباني: 
"صحيح". انظر: صحيح الجامع الصغير برقم: .078١‏ 

() أخرجه: الترمذي في سننه: 27١4/5‏ برقم: 7٠١17‏ وقال: 'حسن صحيح". 

(5) أخرجه: البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 2757/11 برقم : 71/8. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام 22 


فعلى المدعي العام أن يصون لسانه عن هذه الآفات وغيرها من الآفات المشينة 


المتعلقة باللسان. 

4- الصبر والحلم: 

فالصبر: هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان 
حبسها 1 


والحلم : هو ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب”". 

والمدعي العام أحوج ما يكون إلى التحلي بهاتين الخصلتين؛ لأنه بحكم ما يقوم 
به من الدعوى في الجرائم والمنكرات يلاقي في سبيل ذلك متاعب كثيرة» ويواجه من 
أصناف الناس الذين يتعامل معهم أنواعا من الأذى» فلا بد أن يتسلح لذلك كله 
بالصبر والحلم» ولبذا قال بعض السلف: (إن أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف 
فليوطن نفسه على الصبرء وليثق بالثواب من الله» فمن وثق بالثواب من الله لم يجد 
مس الأذى)””. 

وجاء على لسان الشارع الحكيم ما يرغب في الصبر والحلم؛ ففي الحديث عن 
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي كظدٌ قال: «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالط الناس ويصبر على آذاهم»””'". 


.4175 مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: ص‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق: ص ”67؟. 

(”) إحياء علوم الدين: للغزالي: ام 

(4) أخرجه: الإمام أحمد في مسنده: 247/7 وقال الألباني في صحيح الجامع : "صحيح" » برقم : 
0 


© الادعاء العام # الفقه والنظام 


. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله يله قال لأشج عبد القيس”"": 
«إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة»”". 

وإذا كان الصبر والحلم ضروريين لكل مسلم فإنهما بالنسبة للمدعي العام أشد 
ضرورة» لما في عمله من المشاق والتعرض للأذى من الناس» ولا سيما أصحاب 
الجرائم والمنكرات» فعليه أن يوطن نفسه على الصبر والحلم ليكون ذلك أنجح لعمله 
وأنفع لمهمته. 

لكن الذي ينبغي التنبيه عليه هو أن الاتصاف بالحلم والتوسع في الأخذ به ليس 
مطلوبا دائماء بل تراعى المصالح» فالسفهاء الذين يؤدي الحلم والتسامح معهم إلى 
جرأتهم أو جرأة غيرهم على النيل من الولاة أو الرعية لا ينبغي مقابلتهم بالحلم» 
بل يقابلون بما يليق بحالهم من الردع والزجر””" 

ه- حسن التعامل: 

من الآداب الرفيعة التي ينبغي أن يتحلى به المدعى العام حسن التعامل مع 
أصناف الذين يواجههم 10 معهم من متهمين وشهود وقضاة وولاة أمر 
وغيرهم. 

وكون المدعي العام حسنا في تعامله مع الآخرين دليل على حسن خلقه وكرم 
منبته وكمال عقله» بل هو دليل على كمال إيمانه لما جاء في الحديث عن النبي وَل 


)١(‏ يقال له: أشجّ بني عصر العبدي» واسمه: المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف العبدي 
الصحابي -رضي الله عنه-» كان سيد قومه» ووفد إلى النبي يلد في وفد عبد القيس سنة ثمان من 
الهجرة قبل فتح مكة". انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: ١/7٠5١ء‏ وأسد الغابة» لابن الأثير: 
,:0١‏ والإصابة؛ لابن حجر: .778/١‏ 

.189/١ :- أخرجه: مسلم في صحيحه - بشرح النووي‎ )١( 

(") انظر: الإشارة في تدبير الإمارة؛ للحضرمي: ص 177. 


ننه 
قال: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا»”"". 

0 0 حسن التعامل التي ينبغي أن يعتني بها المدعي العام ما يلي : 

١‏ - إفشاء السلام وطلاقة الوجهء وهو من الآداب الحسنة التي حث عليها 
الإسلام» قال رسول الله يِ: «أفشوا السلام بينكم”". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تحقرنٌ من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلّق)””. 

؟- حسن الاستماع وحسن الجواب» فإذا' حادئه شخص 0 إليه بعناية 
وانتباه» وإذا كلم أحدا أفهمه بالتي هي أحسنء قال الله تعالى: #وَقُولُوأ لِلَنَّاسِ 
حسما #لالبقرة: 64]. 

- توقير القضاة وولاة الأمر والتأدب معهم في المخاطبة» واحترام المجلس 
الشرعي» فقد قال رسول الله ييْهِ: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط»””". 

4 - وإكرام الشهود الذين يعتمد عليهم في دعواه, لأنهم لايقصدون بشهاداتهم 

غير وجه الله لكونها في حقوق الله تعالى. 


: أخرجه: أحمد في المسند: 7/"لاء وأبو داود في سئنه: 50/6 برقم: 4747 » والترمذي في سئنه‎ )١( 
وقال: “حديث حسن صحيح".‎ ١١17 : برقم‎ 5/1 

./5/١ :- جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه - بشرح النووي‎ )١( 

(*) أخرجه: مسلم في صحيحه - بشرح النووي -: 10///17. 

(5) أخرجه: أبو داود في سننه: 11/4/80 » برقم: “5847. قال الألباني: العدوو اطره مرغي اانه 
رقم: .5١99‏ 


هه 

- الرفق في التعامل مع المتهمين؛ وعدم إكراههم على الاعتراف أو خداعهم 
ليقروا بالتهمة» أو تعذيبهم. 

قال المهلب'"': (ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات ثم يتلطف بهم 
حتى يقروا ليؤخذوا بإقرارهم)”". 

ويستثنى من ذلك من كان معروفا بالفجورء فإنه يجوز حبسه وضربه”". 

"- حسن المظهر: 

كما يحتاج المدعي العام إلى الاهتمام بمخبره يحتاج كذلك إلى الاهتمام بمظهره» 
وذلك لكي تتكامل شخصيته في الباطن والظاهر معا. 

فينبغي للمدعي العام أن يظهر بمظهر وضاء بهيج» سواء كان ذلك في سلوكه 
ومعاملته»؛ أو في هندامه ونظافته. 

واهتمام المدعي العام بمظهره الخارجي تأكيد على إظهاره لشعائر الإسلام الذي 
أرشد الإنسان إلى طهارة نفسه من الداخل والخارج ؛ وزجره عما يدنسه من الداخل 
ردقو نع دهن الخارج؛ فقد قال تعالى: يب ءَادَمَ حدُوأ يتك عِندَ كل 
مَسَجِدٍ #[الأعراف: .]١‏ 


وحاجة المدعي العام إلى الاهتمام بحسن المظهر ناتجة عن كونه في مقام النائب 


)١(‏ هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي المالكي المشهور بابن أبي صفرة» 
فقيه حدث؛ من أهل المرية» رحل إلى الشرق في طلب العلم» من مؤلفاته: "شرح الجامع الصحيح" 
للإمام البخاري» وغيره» توفي -رحمه الله- سنة 0 47هء وقيل: 577+ وقيل: 57775. انظر: سير 
أعلام النبلاء» للذهبي: 51/4/11 : وشذرات الذهبء لابن عماد: 500/7. 

.7١7//17 فتح الباري» لابن حجر العسقلاني:‎ )١( 


() انظر: تبصرة الحكام » لابن فرحون: ؟/لاه١.‏ 


هده 
عن الإمام في المطالبة بحقوق الله تعالى» فيتطلب ذلك قوة الهيبة» كما قال رسول الله 
: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»'"'. 

كما يتطلب المنظر الحسن الموافق لبدي رسول الله ويد من إعفاء اللحية وقص 
الشارب» ونظافة البدن والثياب» واستعمال الطيب» وترك التشبه بالنساء والكفار» 
وأي مظهر مخالف للآداب الشرعية أو الأعراف العامة» حيث حث النبي يِه في قوله 
«إذا آناك الله مالا فليرَ أثرُ نعمة الله عليك وكرامته»2". 

- اجتناب مواضع التهم: 

ومن الآداب التي ينبغي أن يهتم بها المدعي العام اتقاء مواضع التهم صيانة 
لقلوب الناس عن سوء الظن به وألسنتهم عن غيبته ". 

فلا يختلي بامرأة أجنبية» ولا يرى في أماكن الفسق والفجورء ويسعى لرفع ما 
يسيء بسمعته ومكانته. 

لما جاء في الحديث: أن صفية بنت حبي” ' زوج النبي وله جاءت رسول الله وق 
تزوره - وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان - فتحدثت عنده ساعة 
من العشاء؛ ثم قامت تنقلب» فقام معها النبي كي يقلبهاء حتى إذا بلغت باب 


.5١80/١15 :- أخرجه: مسلم في صحيحه - بشرح النووي‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد في مسنده: 477/7 وقال الألباني: "صحيح". انظر: صحيح الجامع الصغير» 
رقم: 504. 

(") انظر: مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: ص .١59‏ 

(؛) صفية بنت حبّي بن أخطب بن سفنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن أبي حبيب ‏ من بني النضير - 
كانت تحت سلام بن مشكم» ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق» فقتل كنانة يوم خيبر» فصارت 
صفية مع السبي » فأخذها دحية ثم استعادها النبي كك فأعتقها وتزوجهاء توفيت - رضي الله عنها - 
سنة ““اه» وقيل: في خلافة معاوية» وهو الأصح عند الحافظ ابن حجر وغيره» ودفنت بالبقيع. 
انظر: تهذيب الكمال» للمزي: 7417/7١ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي: 21١4/7‏ 
وتقريب التهذيب» لابن حجر: ص 557: والإصابة» لابن حجر: .7١١/8‏ 


©» 

المسجد الذي عند مسكن أم سلمة”'' زوج النبي يل مر بهما رجلان من الأنصارء 
فسلما على رسول الله كَقدِ ئم نفذاء فقال لهما رسول الله يقّ: «على رسلكماء إنما 
هي صفية بنت حبي»» قالا: سبحان الله, يا رسول الله» وكبر عليهما ما قال. قال: 
«إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم ؛ وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما»”". 

ففي هذا الحديث أبعد الرسول يِه عن نفسه الشريفة التهمة مع أنه أزكى الخلق» 
لئلا يقع سوء الظن به في قلوب الصحابيين بوسوسة الشيطان لبما. فهذا دليل على 
اجتناب مواض ضع التهم وإبعاد المرء عن نفسه ما يسيء الظن فيه لا سيما إذا كان ذا 
ولاية ومكانة. 

ومن ذلك أيضا اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكرء لأن عدم 
اجتنابهم دليل على الرضا بفعلهم؛: فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر 
عليهم يكون مثلهم في الوزر”". 


ويدل لذلك 0 الله تعالى: 9 


وَقَدَ تَزّلَ عَلَيكُمَ فى الْكتب أن إِذَا ممعم ءَايَتِ 
م ع 00-06 7 97 ام ا 
لله يُكقرٌ يا وق سَبرَا ينا قلا تََعْدُ وأ مَحَهُمَ حَقَْ ححُوضُوأ فى حَدِيثٍ غَيْرِهَ إن إذا 
00 جَامِعٌ آلْمُتشِقِينَوَالْكَفِرِينَ فى جَهُمُ جِيعًا 4[النساء : 1 

فهذه جملة من الآداب السامية التي ينبغي للمدعي العام أن يراعيها ويتحلى 
بها. 


”نت ريه حك ”3 


)١(‏ أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية أم المؤمنين» اسمها هندء 
ويقال: اسمها رملة؛ كانت زوجة لأبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة» فمات عنهاء فتزوجها النبي 
م وكانت من هاجر إلى الحبشة» توفيت ‏ رضي الله عنها ‏ سنة تسع وخمسين. انظر: الإصابة» 
لابن حجر: .57١/8‏ 

.)5114( برقم‎ :048/1١ :- أخرجه: البخاري في صحيحه - مع الفتح‎ )١( 

() انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: .١7/8 25١8/6‏ 


هه 
المطلب الثاني 
آداب المدعي العام 2 النظام 
إن الآداب المطلوبة من المدعي العام في النظام لا تخرج عما حث عليه الشارع 
الحكيم» باعتبار أن المدّعي العام مسلم يجب أن تتوفر فيه الآداب والأخلاق 
الإسلامية قبل تولى هذه الوظيفة» وباعتبار أن المملكة العربية السعودية دولة 
إسلامية دينها الإسلام» ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكو وهما الحاكمان 


على النظاه”". 
ولبذا لم يحتج النظام السعودي إلى التفصيل في هذه الآداب» إلا أنه أكد على 
بعص الآداب, وهي : 


١‏ - أن يكون المدعي العام من أهل الخبرة والأمانة. 

"- أن يعرض الوقائع بأمانة أمام القاضي » فلا يكون مبالغا جائراء ولا يدافع 
عن متهم فيعمل على دحض أدلة الإدانة بأدلة نفى. 

-٠‏ أن لا يحيل بريئا إلى المحكمة» فلا يحيل إلا من توفرت ضده أدلة وقرائن تدين 
أو ترجح الإدانة» فمن الخطأ إحالة بريء إلى المحكمة من غير دليل» أو طلب براءته 
وهوبريء: 

5- أن لا يحقق مع امرأة أجنبية إلا بوجود محرمها. 

0 - عدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها. 

1- مراعاة حال الشاهد: والانتقال إلى مكان وجوده لسماع شهادته إذا كان 

روه 
مريضا '. 


)١(‏ انظر: النظام الأساسي للحكم / المادة )١(‏ و(07). 
(؟) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: 71 37٠١‏ 755١ء‏ ومرشد الإجراءات الجنائية: ص 279 
للق 


»2 الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


المبخث الرايع 


جهات الادعاء العام واختصاصاتها 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
جهات الادعاء العام واختصاصاتها 4 الفقه 
يقوم بالادعاء العام في الفقه عدة جهات هي : الفرد المتطوع, ووالي ا حسية » 
ووالي المظالم » ولكل من هذه الجهات اختصاصات » وسيكون الكلام على كل جهة 
الفرع الأول: الفرد المتطوع. 
الفرع الثاني : والي ال حسبة. 
الفرع الثالث: والي المظالم. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام © 


الفرع الأول 
الفرد المتطوع واختصاصاته 


أولا: تعريضه: 


يقصد بالفرد المتطوع: المسلم الذي يرفع الدعوى في حقوق الله تعالى من دون 
تكليف من ولي الأمر''ء وإنما بتكليف الشارع. قال تعالى: #كدثم حَيَرَ م 
حرجت لِلئّاسٍ تََمرُونَ بالْمَعَرُوفِ وَتَنْهَوْرت عَن الْمُبكَرٍ »لآل عمران: ١٠١]ء‏ 
وقوله كك «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”". 

قال العلماء: (لا يختتص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات» 
بل ذلك جائز لآحاد المسلمين)””". 

ثانيا: اختصاصاته: 

يختص المدعي العام إذا كان فردا متطوعا بما يأتي : 

أ- رفع الدعوى ف حقوق الله: 

يختض الفرد المتطوع برفع الدعوى في حقوق الله على أي صفة كان شاهدا أم 
مدعياء وقد توافرت الأدلة على قيام الأفراد بالادعاء العام» ومن ذلك : 


)١(‏ انظر: أصول الحسبة في الإسلام » للدكتور محمد كمال الدين إمام : ص /اه والحسبة في الماضي 
والحاضرء للدكتور علي القرني: 14/1 

(0") سبق تخريجه في: ص 358. 

(©) شرح صحيح مسلم» للنووي: 1 


6" وزونم للختت الادعاء العام الفقه والنظام 


-١‏ حديث عقبة بن الحارث -5كه- قال: (جثت بالنعيمان شارباًء فأمر الرسول 
يل من كان في البيت أن يضربوه)"". 

-١‏ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبي يل بشريك بن سحماءء فقال النبي يَل: «البينة أو حد في ظهرك)''". 

-٠‏ ما رواه الشعبي: (أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق» فقطع 
بد)0. 

فهذه الأدلة تدل على قيام الأفراد بالادعاء العام ”*. 

ب- الستر بعدم رفع الدعوى 4# حقوق الله. 

يختص الفرد المتطوع بأنه إذا شاهد منكرا أو سمع به فله الستر فيه وعدم رفع 
أمره إلى الحاكم. 

فإن كان المنكر حداً فن حدود الله استحب الستر ما لم يكن مرتكبه مجاهرا به 
معروفاً بالشر والفساد» فإنه يكره سترهء وإن كان المنكر غير حد استحب رفع أمره 
إلى الحاكه””. 

ج- تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. 

إضافة إلى رفع الدعوى أوالستر في حقوق الله للفرد المتطوع تغبير المنكر باليد أو 
اللسان أو القلب» ويدل له ما جاء في الحديث عن النبي ييه قال : «من رأى منكم 


.الا١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(١؟)‏ سبق تخريجه 57. 

(*) سبق تخريجه ص 1/5. 

(4) سبق الكلام مفصلاً في المسألة عند بيان مشروعية الادعاء العام. 

(0) سبيق الكلام مفصلا في المسألة عند بيان صفة مشروعية الادعاء العام. 


هينه 
منكرا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان2”". 

فهذا الحديث (أصل في صفة التغيير» فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله 
به قولا كان أو فعلاء فيكسر آلات الباطل... ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي 
العزة الظالم المخوف شره إذ ذاك أدعى إلى قبول قوله... فإن غلب على ظنه أن تغييره 
بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كف يده واقتصر على القول 
باللسان والوعظ والتخويف,؛ فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في 
سعة» ... وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح 
وحرب؛ وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره» أو يقتصر على تغييره 
بقلبه» هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء الحققين)7". 

قال الإمام أحمد: (هو باليد مع القدرة؛ وباللسان عند عدم المكنة» وبالقلب 


عند خوف الفتنة والعجز عن القيام بالفريضة » وهو أفضل)”". 


.58 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم» للنووي: 50/7» وانظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 51/7» والفروق» 
للقرافي: 550/4؛ والكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للصالحي: .ص 774, 
وأحكام القرآن» للجصاص: 777-17165/7, ومجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية: 
74 :»: و 60١/159"؛‏ والآداب الشرعية» لابن مفلح: 2١5١/١‏ 57١ء‏ وتنبيه الغافلين» لابن 
النحاس: ص »45-4١‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للقاضي أبي يعلى: ص .٠١5‏ 

(") طبقات الحنابلة» لأبي يعلى:, 7794/7. 


»> الادعاء العام ف الفقه والنظام 


الفرع الثاني 
والي الحسبة واختصاصاته 
أولاً: تعريفه 
يقصد بوالي الحسبة: من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف 
عن أمورهم ومصالحهه"". 


ويلاحظ على هذا التعريف أنه واسعء». لأنه أدخل ما هو من اختصاصات 
ولايات أخرى» فهو تعريف غير مانع. 

وقيل: هو من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحدث في أمر المكاييل 
والموازيين ونحوها''". 

ويلاحظ على هذا التعريف أن عبارة (والتحدث في أمر الكاييل والموازين 
ونحوها ) قيد لا يحتاج إليه» لأنه يدخل ضمنا فيما سبقه من قوله: "من يقوم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر"» كما أنه خصص عمل المحتسب فيما يتعلق بالأسواق. 

وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه: (الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مما 
ليس من خصائص القضاة والولاة)7", وهو تعريف جامع ؛ ولو أضيف: بأنه من 
نصبه الإمام لكان أكمل. ش 

وعليه فيعرف والي الحسبة بأنه: من نصبه الإمام للنظر في أحوال الرعية 
والكشف عن أمورهم ومصال حهم ثما ليس من خصائص الولاة والقضاة ونحوهم. 


. معالم القربة في أحكام الحسبة» لابن الإخوة: ص‎ )١( 
.501/6 صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء للقلقشندي:‎ )١( 
1/4 : انظر: الحسبة في ا لإسلام » لابن تيمية : ص06 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )( 


ظينه 

فوالي الحسبة ولايته شرعية» ووظيفته وظيفة ديئية من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه 
أهلا له فيتعين فرضه عليه. 

ووضع وظيفة والي الحسبة أن تكون خادمة لمنصب القضاءء وقد كانت في كثير 
من الدول الإسلامية داخلة في عموم ولاية القاضي يولى فيها باختياره» ثم لما 
اقرف وطفة التلطاو هن انخلؤة بوضان كاره_عاماءق انور الات الترع سق 
وظائف الملك وأفردت بالولاية0". 

وإذا تبين هذا فالفرق بين والي الحسبة والفرد المتطوع يتمثل في الأمور الآتية”" : 

-١‏ أن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين على الوالي بحكم 
الولاية»؛ وفرضه على المتطوع داخل في فروض الكفاية. 
"- أن قيام الوالي به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه» وقيام 
المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره. 

"'- أن الوالي منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره» وليس المتطوع منصوبا 
للاستعداء إليه. 

- أن على الوالي إجابة من استعداه» وليس على المتطوع إجابته. 

0- أن على الوالي أن يبحث عن النكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارهاء 
ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته» وليس على المتطوع بحث ولا 
فحص. 


(١)انظر:‏ مقدمة ابن خلدون: ص 2751560 ارك 
(1) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص 797-741١‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ١585‏ 
-6م؟,ت ونصاب الاحتساب» للسمناني: ص ل نك 


0 
5- أن للوالى أن يتخذ على إنكاره أعواناء لأنه عمل هو منصوب له» 
- أن للوالي أن يعزر في المنكرات الظاهرة» ولا يتجاوزها إلى الحدود» وليس 


للمتطوع أن يعزر على منكر. 
8- أن للوالي أن يرتزق على حسبته من بيت المال» ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق 
على إنكاره. 


4- أن للوالي اجتهاد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع» فيقر وينكر من ذلك 
ما أداه اجتهاده إليه » وليس على المتطوع ذلك. 

ثانيا: اختصاصاته 

تتمثل اختصاصات والي الحسبة في الأمور الآتية : 

١‏ - الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه؛ وذلك يكون فيما يتعلق بحقوق الله؛ كالأمر 
بإقامة الصلاة في وقتها ومع الجماعة”', لقوله يِه «والذي نفسي بيدهء لقد هممت 
أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لباء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم 
أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده» لو يعلم أحدهم أنه 
يجد حَرّقا”"' سمينا أو مرماتين”"' حسنتين لشهد العشاء»”". 

وفيما يتعلق بحقوق الآدميين: كما إذا تعطلت المرافق العامة» مثل المساجد 
ومصادر الشرب والمواصلات» فعلى المحتسب أن يأمر بإصلاح ذلك؛ سواء على 


.745 انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص‎ )١ 

.179/7 العرق: هو قطعة لحم. انظر: فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(") المرماتين: مثنى المرماة ‏ بكسر الميم وفتحها ‏ وهي: ظلف الشاة» وقيل: ما بين ظلفيها. انظر: 
النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 75719/7. 

(5) أخرجه: البخاري في صحيحه - مع الفتح- 2150/7 برقم: 144. 


له 
نفقة بيت المال أو أغنياء المسلمين» وكما إذا أخر أداء الديون إلى أصحابهاء فيأمر 
الحتسب بأدائها"'". 

وفيما يتعلق بالحقوق المشتركة بين حقوق الله؛ وحقوق الآدميين كإلزام النساء 
بأحكام العدد إذا فورقن» وعدم استعمال البهائم فيما لا تطيق”". 

؟- النهي عن المنكر إذا ظهر فعله. وذلك أيضا فيما يتعلق بحقوق الله, 
كالإفطار في رمضان» ومنع الناس من مواقف الريب ومظان التهم» فقد قال رسول 
الله و «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»””» والمنع من البيوع الفاسدة؛ والغش 


اولي 7 
وفيما يتعلق بحقوق الآدميين, كمنع تعدي امعان على الأجير في نقصان أجر 
أو زيادة عمل”*. 


وفيما يتعلق بالحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين؛ كمنع أهل 
الذمة من تعلية أبنيتهم على أبنية المسلمين؛ ومنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه 
8 50 1 2 قف 
ويخاف من غرقهاء ومنعهم من المسير عند اشتداد الرياح ”". 
وما يتعلق بالنهي عن المنكر أن على والي الحسبة أن يبحث عن المنكرات ليصل 
إلى إنكارهاء وله أن يتخذ في ذلك أعوانا". 


."917 انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق: ص 49". 

(”) أخرجه: الترمذي في سننه: 017/4-/20117, برقم 25014 وقال: هذا حديث حسن صحيحء 
والإمام أحمد في مسنده: 5”, 

(5) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص 214٠١‏ 507. 

(6) انظر: المصدر السابق: ص .5٠١‏ 

(1) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص »4١7 25١١‏ ومقدمة ابن خلدون: ص 770. 

(0) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص 279١‏ ومقدمة ابن خلدون: ص 2770 وتبصرة 
الحكام» لابن فرحون: 141//7. ش ش 


»© الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


“- التعزير: 
من اختصاص والي الحسبة التعزير على المنكرات الظاهرة» ولا يتجاوزها إلى 
لدو . 


متعلق بحق العبد» ككتم زيد من الناض ””. 

ولوالي الحسبة مطلق الحق في التعزير» إلا أنه إن تعلق بحق أدمي توقف على 
طلبه. 

ولا بد في التعزير من اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه ''"؛ فهو لذلك 
يتنوع إلى أنواع , فقد يكون بالبجرء كما هجر النبي يظِهٌ الثلاثة الذين خلفوا عن 
غدوة تبو. 

وقد يكون بالتوبيخ » كقول النبي يل لمعاذ””- عندما أطال الصلاة بالناس: 
«أفتان أنت يا معاذ؟ لا تطول بهم)”". 


وقد يكون بالتشهير» كما أمر عمر بن الخطاب 5ه بشاهد الزور أن يسود 


2٠١4 والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص‎ 284١ انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص‎ )١( 
. ١0 » ١5 ومقدمة ابن خلدون: ص 770» والحسبة في الإسلام» لابن تيمية: ص‎ 

(1) انظر: الفروق» للقرافي: .١187”/5‏ 

(*) انظر: الفروق» للقرافي: .١1487/5‏ 

(5) أخرج القصة البخاري في صحيحه - مع الفتح -: 15-1/4١1ء‏ برقم: 4414. 

(0) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أويس الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة؛ 
شهد بدرا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن» توفي رضي الله عنه ‏ بالشام 
سنة 14ه. انظر: تقريب التهذيب» لابن حجر: 7717/7 

(1) أخرجه: البخاري في صحيحه - مع الفتح -: 27١١/7‏ برقم .1٠0‏ 


نه 
وجههء ويركب على دابة مقلويا"". 

وقد يكون بالحبس» فقد جاء عن النبي ي: «أنه حبس رجلا في تهمة»”". 

وقد يكون بالضربء كما جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنهم كانوا 
يضربون على عهد رسول الله يقِهُ إذا اشتروا طعاما أن يبيعوه في مكانه حتى 
ا 

4- رفع الحدود إلى الحاكم: 

فمن اختصاصات والي الحسبة أنه إذا وقف على حد من حدود الله أو بلغه 
ذلك؛ أن يرفعه إلى الحاكم» إذ ليس من اختصاصه الحكم في الحدود”. 

وهل له السترفي الحدود إذا بلغه؟ 

الجواب على هذا السؤال: أن والي الحسبة ليس له الستر في الحدود إذا بلغته؛ 
بل يتعين عليه رفعها إلى الحاكم» لأنه منصوب من قبل الإمام لبذه المهمة» فهو 
مأمور برفع الحدود من حيث إنه موكل بالمصلحة'"". 


.771//4 أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى: ١٠/157١ء وعبد الرزاق في المصنف بنحوه:‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود في سننه: 245/5 برقم ,77517*١‏ والترمذي في سننه: 5١/5‏ يرقم: ١511‏ 
وقال: حديث حسنء كما حسنه الألباني في تعليقاته على مشكاة المصابيح: ١١١5/7‏ برقم 
(70/86). 

(*) أخرجه: مسلم في صحيحه - بشرح النووي -: .170/١1١‏ 

() وينبغي التنبيه هنا إلى أن اختصاص والي الحسبة لا يصل إلى التعزير بالقتل أو العزل من الولاية» 
لأن ذلك من اختصاص الإمام. انظر: الحسبة في الإسلام» لابن تيمية: ص .١7‏ 

(60) انظر: الأحكام السلطانية» لأبي يعلى : ص 27584 والأحكام السلطانية» للماوردي: ص 23959١‏ 
ونهاية الرتبة» للشيرزي: ص .١178‏ 

(6) انظر: السياسة الشرعية» لابن تيمية: ص 7/».والطرق الحكمية» لابن القيم: ص 73717 , وتبصرة 
الحكام؛ لابن فرحون: 1817/7 » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .١77/4‏ 


>02 

ه-النظر ب بعض الدعاوى: 

فمن اختصاص والي الحسبة النظر فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن» 
أو فيما يتعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمن» وفيما يتعلق بمطل وتأخير لدين 
مستحق مع المكنة”" . 

وإنما جاز نظره في هذه الأنواع من الدعاوي دون ما عداها من سائر الدعاوي 
لتعلقها بمنكر ظاهرء وهو منصوب لإزالته» واختصاصها بمعروف بين هو مندوب 
إلى إقامتهء لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها””. 


23586 انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص 47”: والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص‎ )١( 
.52906 ومقدمة ابن خلدون: ص‎ 
.1586 (؟) انظر: الأحكام السلطانية؛ للماوردي: ص 797, والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص‎ 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام »2 


الفرع الثالث 
والي المظالم7 واختصاصاته 


أولا: تعريفه: 

لم أقف على كلام واضح للفقهاء يحدد مفهوم والي المظالم» ولكن يؤخذ من 
وصفهم لولاية المظالم أنه هو: "من عيّنه الإمام للنظر في مظالم الرعية””". 

فإن كان تمن يملك الأمور العامة كالوزراء والأمراء لم يحتج النظر فيها إلى 
تقليدء وكان له بعموم ولايته النظر فيهاء وإن كان ممن لم يفوض إليه عموم النظرء 
احتاج إلى تقليد وتولية من الخليفة للنظر فيها'". 

وولاية المظالم وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاءء وتحتاج إلى 
علو يد وعظيم رهبة : تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي» وكان الخلفاء في 
الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم» ولا انتشر الفساد وتجاهر الناس بالظلم والتغالب 
ولم يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب» احتاجوا في ردع المتغلبين وإنصاف 


)00( المظالم جمع مظلمة» وهي مصدر الفعل: ظلمء قال ابن فارس :"الظاء واللام والميم أصلان» 
أحدهما: خللاف الضياء والنور. والآخر: وضع الشيء ف غير موضعه تعدياً"» وقال ابن الأثير: 
"وأصل الظلم : الجور ومجاوزة الحلا » وقال ابن حجر: "هو اسم لما أخدذ بغير حق” . انظر: معجم 
مقاييس اللغة» لابن فارس: 558/7» والنهاية في غريب الحديثء» لابن الأثير: “2171/7 وفتح 
الباري» لابن حجر: 4/6 . 

هف انظر: الأحكام السلطانية» للماوزدي: 2١548‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص 000 
ومقدمة ابن خلدون: ص 777» وأحكام القرآنء لابن العربي: 51/5. 

(7) الأحكام السلطانية؛ للماوردي: »١58‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص 5لاء ومقدمة ابن 
خلدون: ص ؟777. 


هه 
المغلوبين إلى نظر المظالم الذي يمتزج به قوة السلطنة بنصف القضاءء فكان أول من 
أفرد يوماً للتصفح في المظالم هو عبد الملك بن مروان”""؛ وكان يرد مشكلاتها إلى 
قاضيه إدريس الأودي”"' , ثم ندب عمر بن عبد العزيز نفسه لهذه الولاية » فرد 
مظالم بني أمية على أهلها”". 
واشترط العلماء في من يتولى هذه الولاية إضافة إلى شروط الولاية السابق 
ذكرها أن يكون جليل القدرء نافذ الأمرء عظيم البيبة» ظاهر العفة» قليل الطمع» 
كثير الورع» لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة؛ فيحتاج إلى الجمع 


بين صفات الفريقين»: وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين”*". 


)١(‏ هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية الخليفة الأموي؛ ولد سنة ست 
وعشرين» نشأ في المدينة» وجالس الفقهاء» وتملك بعد أبيه الشام ومصرء وأول من ضرب بالدنانير 
وكتب عليها القرآن» توفي رحمه الله سنة ست وهانين. 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 757/4» والطبقات» لابن سعد: 7177/6. 

)١(‏ هو إدريس بن صبيح الأودي. قال أبو حاتم : "مجهول"» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم : 2774/7 والثقات» لابن حبان: 7/8/7ء وتهذيب الكمال» للمزي: 
/00.,. 

(*) انظر: الأحكام السلطائية» للماوردي: ص .١54‏ والأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى: ص ©2190 
وأحكام القرآن» لابن العربي: 25١1/5‏ ومقدمة ابن خلدون: ص 775 وتبصرة الحكام» لابن 
فرحون: 275/١‏ والخططء للمقريزي: 2717/7 والأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» 
للقرافي: ص 2١77‏ ومعين الحكام؛ للطرابلسي: ص 2175 ونهاية الأرب» للنويري: '١“550/5‏ 
والتراتيب الإدارية» للكتاني: ص 7717. 

(5) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص ١١58‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: 287 ونهاية 


الأرب» للنويري: 7560/5. 


هه 

ثانيا: اختصاصاتة: 

تتمثل اختصاصات والي المظالم في الأمور الآتية : 

-١‏ النظر في تعدي الولاة على الرعية» وأخذهم بالعسف في السيرة» فيكون 
لسيرة الولاة متصفحاء وعن أحوالبم مستكشفاء ليقويهم إن أنصفوا ويكفهم إن 
عسفواء ويستبدل بهم إن لم ينصفوا. 

”- جور العمال فيما يجبونه من الأموال» فيرجع فيه إلى القوانين العادلة في 
دواوين الأئمة فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بهاء وينظر فيما استزادوه» فإن 
رفعوه إلى بيت المال أمر برده» وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه. 

7- تصفح أعمال كتاب الدواوين”" »؛ لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم 
فيما يستوفونه له ويوفونه منه أعاده. 

4- تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم» أو تأخرها عنهم» وإجحاف النظر بهم 
فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل» فيجزيهم عليه؛ وينظر فيما نقصوه أو 
منعوه من قبل » فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم» وإن لم يأخذوه قضاه من 
بيت المال. 

0- ردٌ الخغصوب» وهي ضربان: 

أحدهما: غصوب سلطانية تغلب عليها ولاة الجور كالأملاك المقبوضة عن 
أربابهاء إما لرغبة فيهاء وإما لتعد على أهلهاء فهذا إن علم به والي المظالم عند 


)١(‏ الديوان: قال ابن الأثير: "هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاءء وأول من دون 
الدواوين عمر"» وقال ابن البمام : 'هو الصحف والسجلات والمحاضر وكتب نصب الأولياء وتقدير 
النفقات": وقال ابن منظور: "هو مجتمع الصحف”": وهي كلمة فارسية معربة". 
انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: وفتح القدير» لابن الهمام: 2577/6 
ولسان العرب» لابن منظور: .١157/17‏ 


دع 

تصفح الأمورء أمر برده قبل التظلم إليه. 

وثانيها: غصوب تغلب عليها ذوو الأيدي القوية» وتصرفوا فيه تصرف الملاك 
بالقهر والغلبة».فهذا موقوف على تظلم أربابه. 

1 - مشارفة الوقوف» وهي ضريان: 

أحدهما: وقوف عامة» فيبدأ بتصفحها وإن لم يكن فيها متظلم» ليجريها على 
سبيلها ويمضيها على شروط واقفها إذا عرفها. 

والثاني: الوقوف الخاصة» فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع 
فيها لوقفها على خصوم متعينين» فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق 
عند الحاكم. 

- تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامهم لضعفهم عن إنفاذها وعجزهم عن 
المحكوم عليه » لتعززه وقوة يده؛ فينفذ الحكم على من توجه إليه بانتزاع ما في يده. 

8- النظر فيما عجز عنه الناظرون من الحسبة في المصالح العامة» كا مجاهرة بمنكر 
ضعف عن دفعه فيأخذهم بحق الله تعالى في جميعه» ويأمرهم بحملهم على موجبه. 

4- مراعاة العبادات الظاهرة» كالجمع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها؛ 
وإخلال بشروطهاء فإن حقوق الله تعالى أولى أن تستوفى» وفروضه أحق أن تؤدى. 

- النظر بين المتشاجرين» والحكم بين المتنازعين» فيحكم بينهم بما يحكم به 
الحكام والقضاة”". 

-١‏ تنفيذ الأحكام المجمع عليها إذا ثبتت أسبابها"'". 


)000( الأحكام السلطانية» للماوردي: ص اك الك ا والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص ك6/عا- 
9 ونهاية الأرب» للنويري: 717/1-171/1/7. 
(؟) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام » للقراقي: ص .١19‏ 


هيه 

هذه اختصاصات والي المظالم» وبالنظر فيها نجد أن قسماً منها لا يتوقف على 
ظلامة متظلم» وإنما يقوم والي المظالم بتصفحهاء كالنظر في تعدي الولاة على 
الرعية» وجور العمال فيما يجبونه من أموال» وتصفح أعمال كتاب الدواوين» ورد 
الغصوب التي تغلب عليها ولاة الجور؛ ومشارفة الوقوف العامة؛ ومراعاة العبادات 
الظاهرة؛ وتنفيذ الأحكام المجمع عليهاء والنظر فيما عجز عنه الحتسب. 

ركسا اخ يتوفف عار وطالب مالع المظلمة كتظلم المسترزقة من أرزاقهاء 
والنظر في الغصوب التي تغلب عليها ذوو الأيدي» والوقوف الخاصة» والنظر بين 
المتشاجرين » وتنفيذ ما عجز عنه القضاة من أحكام. 

كما نجد بتصفح هذه الاختصاصات أن والي المظالم يقوم بعمل القاضي بالنظر 
بين المتشاجرين وتظلم المسترزقة من أرزاقهاء أي فيما يتوقف على طلب صاحب 
المظلمة» ويقوم بعمل ا محتسب بمراعاة العبادات الظاهرة» والنظر في المنكرات المجاهر . 
بهاء كما يقوم بعمل الإمام بالنظر في تعدي الولاة على الرعية» وجور العمال» ورد 
الغصوب التي تغلب عليها ولاة الجورء وهذه الأعمال ليس فيها صورة واضحة 
للادعاء العام إلا أنها لا تخرج عن عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والذي أراه أن والي المظالم يعتبر قاضياً إلا أن الإمام فوض إليه اختصاصات 
أخرى غير القضاء التي تعتبر من أعمال الإمام ما جعله في مرتبة أعلى من القاضي. 
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00# 0 لتك 


جهات الادعاء العام واختصاصاتها 4# النظام 


تمهيد: 

جهات الادعاء العام في النظام تتنوع بحسب الجرائم» فهناك هيئة التحقيق 
والادعاء العام» وهيئة الرقابة والتحقيق» والمباحث العامة. 

وتختص كل جهة من هذه الجهات بالادعاء العام في جرائم معينة للحق العام 
وسأفصل الكلام عن كل جهة من هذه الجهات في فرع مستقل على النحو الآتي : 

الفرع الأول: هيئة التحقيق والإدعاء العام. 

الفرع الثاني : هيئة الرقابة والتحقيق. 

الفرع الثالثث: المباحث العامة. 


الفرع الأول 


هيئة التحقيق والادعاء العام واختصاصاتها 


المسألة الأولى - 
تنظيم هيئة التحقيق والادعاء العام 


أولاً: نشأة الهيئة 

أنشئت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي رقم (م/01) وتاريخ 
4 هه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم )١50(‏ وتاريخ 504/8/17١ه.‏ 

وذلك لأن قضايا التحقيق ورفع الادعاء العام بها قد أصبح على درجة كبيرة 
من التشعّب والتعقيد الأمر الذي يؤدّي إلى إطالة البت فيهاء ولأن القواعد المنظمة 
لها والواردة في نظام مديرية الأمن العام مضى على صدورها مدة طويلة » وفي ضوء 
هذه المتغيرات» وانطلاقاً من الاتجاه التطويري في كافة المجالات دعت الحاجة إلى 
تنظيم وتطوير إجراءات التحقيق والادعاء العام في الجرائم» ورفع المستوى العلمي 
للقائمين بالتحقيق والادعاء العام» فرئي إنشاء سلطة مختصة بالتحقيق والادعاء 
سميت بهيئة التحقيق والادعاء العاه”' : وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيس”". 

ثانيا: تشكيل الهيئة 


"تشكل. البيئة من رئيس ونائب أو أكثر » ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر 


(0) انظر: قرار مجلس الوزراء رقم )١5٠(‏ وتاريخ 1١7‏ /5509/8١ه.‏ 
(') انظر: نظام هيئة التحقيق والادعاء العام» المادة: .١‏ 


لبو ب (١‏ عمسو م وفطر) 
ووكلائهم » ومن المحققين ومساعديهه”', ويشرف عليها وزير الداخلية”". 

-١‏ لجنة إدارة الهيئة: 

تتكون لجنة إدارة البيئة من: رئيس الهيئة» ونائب الرئيس» وخمسة من أعضاء 
البيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) فما فوق» يختارهم وزير 
الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة. 

وتختص هذه اللجنة بالآتي : 

-١‏ مراجعة قرارت الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو 
القطع أو الرجم. 

؟ - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء. 

'"- إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير 
اليا 7 

؟- أعضاء الهيئة: 

أ - تسمية وظائفهم: 

مسميات وظائف أعضاء البيئة كما يلي : 

"ملازم تحقيق». مساعد محقق» محقق ثان» محقق أول» وكيل رئيس دائرة تحقيق 
وادعاء (ب)» وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)» رئيس دائرة تحقيق وادعاء 
(ب)»؛ رئيس دائرة تحقيق وادعاء (])"9). 


.7 انظر: نظام هيئة التحقيق والادعاء العام» المادة:‎ )١( 
."1/ انظر: نظام هيئة التحقيق والادعاء العامء المادة:‎ )"( 
. (؟) انظر: نظام هيئة التحقيق والادعاء العامء المادة:‎ 
.9 انظر: نظام هيئة التحقيق والادعاء العام» المادة:‎ )( 
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ب- تعيينهم: 
يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة» بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير الداخلية؛ 
كما يتم شغل وظائف الأعضاء الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي بناء 


على قرار من لجنة إدارة البيئة وتوصية وزير الداخلية"'". 


ج- حقوقهم: ١‏ 
يتمتع أعضاء البيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام 
التقاعد”” . 


د- التزاماتهم: 

يلتزم أعضاء البيئة بأحكام الشريعة والأنظمة المرعية في عملهم» كما يلتزمون 
بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات» ولا يجوز لهم الجمع بين وظيفتهم 
ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل البيئة وكرامتهاء كما 
لا يجوز لهم إفشاء الأسرار التي يطّلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد ترك الخدمة”". 

ه- تأديبهم: 

إذا صدر من أحد أعضاء البيئة مخالفة لواجباته أو مقتضيات وظيفته ينبّه عليه في 
المرة الأولى» وإذا تكرر منه ذلك ترفع الدعوى التأديبية عليه وفقا لإجراءات معينة؛ 
ويعاقب باللوم أو بالإحالة إلى التقاعد. وتختص بتأديب أعضاء البيئة لجنة إدارة 
البو . 


)١‏ المادة العاشرة من نظام البيئة. 
0 انظر: المادة السادسة من نظام الهيئة. 
افيف انظر: المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من نظام البيئة. 


(5) انظر: المادة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والخامسة والعشرين من نظام الهيئة. 


هكب ب( مهم 

و - مراقبتهم: 

تقوم إدارة التفتيش بالهيئة بمتابعة أعمال أعضاء البيئة وتفتيشهاء وذلك ببجمع 
البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم. على أداء واجيات 
وظائفهم» وكذلك التحقيق في الشكاوى التي ترفع من أعضاء البيئة أو ضدهم» 
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل ومرتين على الأكثر في السنة ”". 

"- دوائر الهيكة: 

تشكل البيئة من سبع دوائر» وهي: 

- دائرة قضايا الاعتداء على النفس. 

؟- دائرة قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق. 

“- دائرة قضايا الاعتداء على المال. 

5 - دائرة قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية. 

- دائرة الادعاء العام. 

1- دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف. 

/- دائرة الرقابة على تنفيذ الأحكاه”". 


٠ انظر: نظام هيئة التحقيق والادعاء العام» المادة:‎ )١( 


انظر: البيكل التنظيمي لبيئة التحقيق والادعاء العام المعتمد من قبل اللجنة العليا للإصلاح 
الإداري في تاريخ 511/5/75١ه‏ 1 الخارطة رقم .]١‏ 


بي شا )بي يس 
المسألة الثانية 
اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام 
حدد النظام اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام في الأمور التالية : 
-١‏ التحقيق في الجرائم. 
؟- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها. 
8'- الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية. 
- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. 
5- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف» وأي أماكن تنفذ فيها أحكام 


ا 
وسأفصل الكلام على كل اختصاص من هذه الاختصاصات فيما يأتي : 
أولا: التحقيق ‏ الجرائم 


يقصد بالتحقيق الجنائي: الوسيلة التي يمكن عن طريقها التوصل إلى معرفة 
مرتكب الجريمة وظروف ارتكابها أو المشتركين فيها”". 
ويتطلب التحقيق مجموعة إجراءات”" يتخذها ا محقق» وتتمثل في الآتي : 


)١(‏ انظر: المادة الثالثة من نظام البيئة. 

(") مرشد الإجراءات الجنائية: ص 78. 

انظر: الإجراءات الجنائية المقارنة وتطبيقها في المملكة» للدكتور أحمد عوض بلال: ص 5*الاء 
والنظام الإجرائي في المملكة د. محمد عيد الغريب: ص /177» والإجراءات الجنائية للدكتور محمد 
زكي أبو عامر: ص 775 وأصول الإجراءات الجنائية للدكتور حسن المرصفاوي: ص 2056 
والمعايير الشرعية والنفسية في التحقيق الجنائي للدكتور عدنان التركماني 2١71/١‏ ونظام مديرية 
الأمن العام المادة (6؟7١)‏ وما بعدهاء ومرشد الإجراءات الجنائية ص ,6 7» ونصُ على هذه 
الإجراءات نظام الإجراءات الجزائية . ٠‏ 


سي 4 )اا اك سات الادعاء العام # الفقه والنظام 


١‏ - الانتقال والمعاينة» ويقصد به توجه ا محقق إلى مكان ما لمشاهدة وإثبات حالة 

الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بالحادك0"©. 
- الاستعانة بأهل الخبرة» كالطبيب» وقصاص الأثرء وخبير البصمات”) 

- التفتيش» وهو الاطلاع على محل له حرمة خاصة باعتباره مستودع سر 
صاحبه لضبط ما يفيد في كشف الحقيقة عن جرية معينة» ويقع على الشخص أو 
مسكنه أو أي مكان آخر ب 

5 - سماع الشهود» . ويقصد به السماع. .لغير أطراف الدعوى اكيم 

من معلومات أمام الحقق!". 

' 4- استجواب المتهم ومواجهتهء ويقصد بالاستجواب مناقشة المتهم مناقشة 
تفصيلية مستفيضة في أمور التهمة وأحوالها وظروفهاء ومجابهته بما يقوم ضده من 
أدلة وشبهات كيما يفندها إن كان مُنْكرا أو يعترف بها". 


ويقصد بالمواجهة : الجمع في وقت واحد بين متهم وأخرء أو بين متهم وشاهد 


00( انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: 174 الإجراءات الجنائية» للدكتور محمد زكي أبو عامر: 
ص 71/4. 

فو انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: ‏ “7 المعايبر الشرعية والنفسية في التحقيق الجنائي» 
للدكتور عدنان التركماني: .١751/١‏ ش 

9 انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: ,4٠‏ أصول الإجراءات الجنائية» للدكتور حسن 
المرصفاوي : ص 787. 

(4) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: 246 الإجراءات الجنائية» للدكتور محمد زكي أبو عامر: 
ص 5 0/. 

() انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: ٠١١‏ الإجراءات الجنائية المقارئة» للدكتور أحمد عوض 
بلال: ص 479. 


حتى يدلي كل منهما بأقواله في مواجهة الآخر» ويطالب بتفسير ما قد يكون بينها 
وبين أقوال الآخر من غموض أو تناقضص”". 

5- ضبط الأشياء ومراقبة المحادثات» ويقصد به أخذ جميع الأشياء المتعلقة 
بالجريمة والتي تفيد في كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبهاء وحفظ تلك الأشياءء 
كضبط الرسائل البريدية والبرقية. ويقصد با محادثات المكالمات الجاتفية”". 

/ا- استدعاء المتهم والقبض عليه وإحضاره وتوقيفه احتياطاء ويستهدف هذا 
الإجراء في المقام الأول الاحتياط ضد شخص المتهم » فيضمن عدم هروبه ووجوده 
تمك تضرف الحقى كلها داعت التاجةة ‏ وإبناده عن آدلة الخرعة والخيلولة ينه وبين 
محاولة العبث بها بإعدامها أو تشويهها”". 

وهذه الإجراءات ليست على سبيل الحصرء وإنما تمثل أهم الإجراءات وأكثرها 


شيوغاق العمل 7 
وللتحقيق خصائص » وهي : أن لا يكون علنا أمام الجمهورء وأن يكون مكتويا 
بالق . 


ثانياً: التصرف ف التحقيق برفع الدعوى أو حفظها 
التصرف في التحقيق لا يكون منطقيا إلا بعد الفراغ منهء أي بعد البحث 


() انظر: الإجراءات الجنائية المقارنة» للدكتور/ أحمد بلال: ص 577. 
فف3 انظر: نظام الإجراءات الجزائية: مادة: ؟81» الإجراءات الجنائية» للدكتور محمد زكي أبو عامر: 


ص ١٠ل7.‏ 
() انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: ,٠١7‏ الإجراءات الجنائية المقارنة» للدكتور أحمد عوض 
يلال : ص 587. 


() انظر: الإجراءات الجنائية المقارنة» للدكتور/ أحمد عوض بلال: ص 05". 


(0) انظر: الإجراءات الخحنائية » للدكتور/ محمد زكي أبو عامر: ص ..1١‏ 


والتنقيب عن مختلف العناصر اللازمة لمعرفة حقيقة الأمر0". 

والقاعدة المستقر عليها في الأنظمة المقارنة أن لسلطة التحقيق بعد اكتمال 
التحقيقات أن تتخذ أحد قرارين : 

الأول: أن تصدر أمرا بإحالة المتهم إلى ا محكمة. 

الثاني : أن تصن أمرا بأن لا ورجة لاقامة الدعوئ العامة 

وحدد النظام أن يكون التصرف في التحقيق طبقا لا تحدده اللوائح”"» إلا أن 
هذه اللوائح و زلكااتروعاهه إلبرف 0 
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7 الإجراءات الجنائية ر د. جمد زكي أبو عامر: ص 55ل. 

() الإجراءات الجنائية المقارنة» د. أحمد عوض بلال: ص 00١‏ 0017. 

0 انظر: الفقرة (ب) هن المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام. 

(4) جاء في مشروع اللائحة التنظيمية لنظام الهيئة المشار إليه في المادّة الثالثة والخمسين: أن على المحقق 
' بعد استيفاء التحقيق في القضية أن يتخذ قرارا بالتصرف فيه» إما بحفظ التحقيق أو بالاتهام وطلب 
المحاكمة. وأن قرار حفظ التحقيق يصدر من الحقق في حالات معينة» وهي: كون الفعل المسند 
للمتهم لا يكون جريمة» أو انقضاء الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب العامة أو الخاصة» أو عدم 
توفر أدلة على ارتكاب المتهم للفعل المسند إليه» أو جهالة الفاعل» مع استمرار البحث والتحري 
للتعرف على الفاعل في هذه الحالة الأخيرة. 
كما جاء في المادة الرابعة والخمسين منه: أنه يجوز حفظ التحقيق في قضايا التعزير ولو بعد ثبوت 
الجريمة بعد موافقة لحنة إدارة البيئة في حالات معينة» وهي: إذا كان الضرر الناتج عن القضية 
طفيفاء أو كانت الملاحقة الجنائية تولد فضيحة تفوق بضررها ما يمكن أن يحققه العقاب عليها »أو 
كان من شأن المحاكمة استفحال الخطر أو زيادة العداوة» أو كان الفعل الجرمي ناتجا عن إهمال 
الأبوين أو الأبناء» ولم يتأدّ أحد خلاف الأسرة» أو سحب المتضرر دعواه في القضايا التي تحرك 
الدعوى العامة بناء على ادعائه» أو التخالص في الجرائم المالية وإزالة امتهم أثر الجريمة» أو وقوع 
تجاوز يمكن تبريره في مباشرته حق الولاية أو التعليم أو واجبات الوظيفة» أو ارتأت الجهة الحكومية 
المدعية ألا مصلحة لبا باستمرار ملاحقة أحد منسوبيها جنائياء أو الاكتفاء بما لحق المتهم من مشقة 
إجراءات القبض والتحقيق؛ أو الحرص على عدم اختلاط الشباب بالمجرمين: في. السجون ودور 
التوقيف. 
وكذلك جاء في المادة السادسة والخمسين أن صدور قرار حفظ التحقيق لا يمنع من العودة إلى فتحه 
إذا ظهرت أدلة جديدة تقوي الاتهام. 


وقد تناول نظام الإجراءات الجزائية ألصادر بالمرسوم الملكي رقم م/4 وتاريخ . 
4ه هذا الاختصاص بالتفطيل في الفصل العاشرء وبين كيفية التصرف 
في القضية بعد الانتهاء من التحقيق فيها على أحد وجهين”" : 

الوجه'الأول: حفظ الدعوى والإفراج عن المتهم الموقوف''". 

إذا تبين بعد الانتهاء من التحقيق توفر أسباب حفظ الدعوى؛ يوصي المحقق 
رئيس الدائرة بحفظ دعوى الحق العام والإفراج عن المنهم الموقوف» فإذا أيد رئيس 
الدائرة توصية المحقق» تُفذ الأمر إلا في الجرائم الكبيرة فلا ينقذ إلا بعد مصادقة رئيس 


)وما كان العمل عليه قبل صدور نظام الإجراءات الجزائية هو أن المحقق عندما ينتهي من إجراءات 
التحقيق فإنه يرفع النتائج إلى أمير المنطقة » والذي يتصرف في التحقيق على النحو الآتي : 
-١‏ حفظ التحقيق» وذلك في حالتين: 
أ- إذا كانت الجريمة ليس فيها أدلة تدين المتهم أو ترجح إدانته. 
ب- إذا كانت القضية متعلقة بالمشادات والتماسك بالأيدي أو المضاريات البسيطة التي تقتصر على 
إصابات لا يزيد التعطيل فيها عن العمل أكثر من عشرة أيام حسب التقرير الطبي وتنازل المصاب 
عن شكواه: ولم تشكل المضاربة إخلالا بالأمن. 
؟- المعاقبة في بعض القضايا الصغيرة التي يكون الستر فيها مطلوباء كالمعاكسة في الأسواق» 
والخلوة. 
7- الإحالة إلى المحكمة الشرعية» وذلك إذا توفرت أدلة تدين المتهم أو ترجح إدانته؛ لطلب معاقبة 
الفاعل أو إثبات الجرم وصفته شرعاء ويكون العقاب من قبل ولي الأمر. 
4- الرفع إلى وزير الداخلية لأخذ التوجيه» وذلك في القضايا الكبيرة» كالقتل والخنطف والسطو 
والسرقة - إذا كان فيها حد- وزنا اتحصن. | 
انظر: الإجراءات الجنائية المقارنة» د/أحمد عوض: ص 0505» ومرشد الإجراءات الجنائية: ص 
7 44 ١٠٠ء‏ المادة الرابعة من نظام هيئة الأمر بالمعروف الصادر بالمرسوم. الملكي رقم (م//). 
وتاريخ 75/١1:0/1١اه.‏ 

0 انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 1784. 


ومع الادعاء العام # الفقه والنظام 


هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه» والجرائم الكبيرة هي الجرائم المحددة في 
القرار الوزاري رقم ١756‏ وتاريخ 5712/17/11١ه‏ المبني على المادة (؟5١١)‏ من 
نظام الإجراءات الجزائية» ويجب أن يبلغ الأمر بحفظ دعوى الحق العام للمدعي 
الخاص أو لورثته إذا كان قد توفي» وذلك حفاظا على الحقوق الخاصة للفرد ليتقدم 
إلى المحكمة إذا كان له رغبة في مواصلة دعواه استنادا للمادة )١197(‏ من نظام 
الإجراءات الجزائية وأوجب النظام اشتمال الأمر بحفظ دعوى الحق العام على 
الأسباب التي بني عليهاء وهذه الأسباب نجملها في النقاط الآتية: 

١-الحفظ‏ لعدم كفاية الأدلة» هذا السبب أشار إليه نظام الإجراءات الجزائية في 
المادة )١7(‏ ومفهومه: أن الأدلة التي أسفر عنها التحقيق لا يترجح معها الاتهام, 
فيلاحظ في تقدير كفاية الأدلة أو عدم كفايتها عند حفظ الدعوى أنه إذا كان الشك 
عن أذ قي انام تكن الموضوع لصالح المتهم فإنه قد يفسر أمام سلطة الاتهام 
ضدهء فإذا كانت الأدلة تتراوح بين الاتهام وعدمه» وكان يحتمل معها احتمالا 
مقبولاً الحكم بالاتهام؛ فهي تصلح سبباً لإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوغ لا 
لحفظهاء حتى ولو اعتبرتها المحكمة بعد المحاكمة دون الحد الكافي للقول بشبوت 
التهمة» ط لصدور الأمر بناء على هذا السبب أن يكون الآمر به قد ألم بأدلة 
الدعوى ا فإذا صدر الأمر من غير إلمام شامل بأدلة الدعوى وبغير إحاطة 
نا كان الأفن سه 

؟- الحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية العامة بالعفو الشامل» أو بوفاة المتهم» أو 
بالتوبة بضوابطها الشرعية» أو لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي» وهذه الأسباب أشار 
إليها نظام الإجراءات الجزائية د 


0 انظر: ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية» للدكتور/ رؤوف عبيد: ص 575: الوسيط في قانون 


الاجراءات الجزائية» للدكتور/ أحمد فت :ص 2555 550. 
جر ل فتحي سرور: ص 


هته 

”- الحفظ لوجود مانع من موانع المسؤولية» أو لإباحة الفعل كما في خالة 
الدفاع الشرعي؛ أو كون الفعل لا يكون جريمة» وهذه الأسباب تدخل في جملة ما 
نص عليه النظام من الحفظ لعدم وجود وجه للسير في الدعوى”". 

الوجه الثاني : رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. 

إذا تبين بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة' ترجح اتهام المتهم بالتهمة المسندة إليه» 
فترفع الدعوى الجزائية عط على الاير تور ابا ركنا المي 

كالثا: : الادعاء أمام الجهات القضائية 

نص نظام الهيئة في المادة الثالثة على أن الادعاء أمام الجهات القضائية يكون 
وفقا للائحة التنظيمية» رعو جار إن أجل الإلويجة ل السمتروعا عه 
الدراسة””". 

ولك مسرك تيفات نووت الاوز ا : 
أن يكون الادعاء أمام الجهات القضائية على النحو الآتي: 

١‏ - تكليف عدد من أعضاء البيئة بإقامة دعوى الحق العام في القضايا الجنائية 
التي هي من اختتصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات وإدارة المرور. 

وإذا تبين لعضو البيئة من دراسة أوراق القضية وجود ملاحظة على التحقيق» 
كخطأ في تكييف الجريمة» أو اتضح ألا وجه لإقامة الدعوى العامة فتعاد الأوراق 


(0) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 57. 

() انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: ١75‏ 

اليف جاء في مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة» في المادة الستين: أن يتولى المدعي العام مباشرة دعوى 
الحق العام أمام الجهات القضائية المختصة بنفسهء وتقديم أدلة إثبات الجريمة وطلب إدانة المتهم 
وتوقيع العقوبة بموجب لائحة يبرز فيها الوقائع والأوصاف الجرمية وأدلتهاء والدور الجرمي لكل 
متهم» والإشارة للنصوص الشرعية والنظامية المنطبقة على الواقعة» والتصدي لكل ما يدفع به 
امتهم أو وكيله للتنصل من التهمة. ش 


للجهة الواردة منها مشفوعة بالملاحظات ومؤيدة بالمستندات الشرعية والنظامية. 


"- يباشر عضو البيئة الدعوى العامة يموجب لائحة ادعاء يبرز فيها وقائع 
القضية والأوصاف الجرمية وأدلتها والدور الجرمي لكل متهم» والإشارة للنصوص 
الشرعية أو النظامية للعقوبة المنطبقة» وطلب إنزالها بحق المتهمين» وتكون هذه 
اللائحة مستندة على التحقيق المجرى من قبل الجهات الأمنية» وعليه حضور جلسات 
المحاكمة أمام الجهات القضائية في المواعيد التي تحددها وإجراءات المرافعة اللازمة 
لذليك7 . ش 

رابعا: طلب تمييز الأحكام 

يقصد بتمييز الأحكام: تدقيق الأحكام الصادرة من القضاة وتصفحها لمعرفة 
الصحيح منها وما يحتمل الخطأ”". 
وقد نص نظام الإجراءات الجزائية على أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض من 
المحكوم عليه والمدعي العام وعلى المحكمة إفهامهما وإبلاغهما بهذا الحق حال 
النطق بالحكم”" » فيجوز للمدعي العام أن يبدي اعتراضه على الحكم ويطلب تمييزه 
بلائحة مكتوبة» تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم خلال مدة ثلاثين يوماً من 
تاريخ تسلّم صورة الحكه”'', فإذا لم تقدم اللائحة الاعتراضية خلال المدة المذكورة 
رفعت المحكمة الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ النطق 


.ه١510/117/7 انظر: تعميم وزير الداخلية: ه/١١/57177 بتاريخ‎ )١( 

(') مرشد الإجراءات الجنائية: .ص :7١‏ والقواغد الإجرائية في المرافعات الشرعية د.عبد الله 
الدرعان: ص .١0١‏ 

() انظر: نظام الاجراءات الجزائية» المادة: 9 *19. 

(؟) انظر: نظام الإجراءات الجزائية: 195 1975. 


-ب 
0 


ومفهوم هذا أنه يجوز للمدعي العام الاعتراض على الحكم من غير لائحة ”". 

ويطلب المدعي العام تمييز الحكم والاعتراض عليه في الأحوال التي لم يحكم 
فيها القاضي بجميع طلبات المدعي العام أو حكم بأقل تما طلبه المدعي العام؛ أو 
حكم بعدم إدانة المتهم» أو حكم بغيرما طلبه المدعي العام. 

كما نصت قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم على أن تدقيق الأحكام يكون بناء 
على طلب ممثل الادعاء أو الحكوم عليه””. 

خامسا: الإشراف على تنفين الأحكام الجزائية 

يقصد بالأحكام الجزائية: الأحكام الصادرة بعقوبة» كالقتل أو الرجم أو القطع 


.1968 انظر: نظام الاجراءات الجزائية:‎ )١( 
وقد جاء في مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة في المادة الثانية والستين النص على أن المدعي العام عند‎ )"( 
طلب تمييز الحكم عليه أن يقدم لائحة اعتراضية للمحكمة التي أصدرته مشتملة على بيان الحكم‎ 
المعترض عليه ورقمه وتاريخه وأسباب اعتراضه والمستندات المؤيدة لذلك» وله حق الاعتراض على‎ 
كل أو بعض ما قضى به الحكم أو على واقعة دون أخرى أو على متهم دون آخر.‎ 
كما نصت المادة الثالثة والستون أن يبين المدعي العام في لائحته الاعتراضية الأسباب الداعية‎ 
لاعتراضه على الحكم من مخالفة لكتاب أو سنة أو إجماع بصورة صريحة أو ضمنية» أو مخالفة‎ 
٠ للأنظمة في أحوال معيئة.‎ 
كما نصت المادة الرابعة والستون أن للمدعي العام أن يتقدم بمذكرة إلى محكمة التمييز في قضايا القتل‎ 
أو القطع أو الرجم يوضح فيها مدى خطورة الجريمة وفداحة الأضرار والخحرص على الإسراع‎ 
بتصديق الحكم» وللهيئة أن تتقدم بمثل هذه المذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى.‎ 
: ويفهم من هذه المواد أن للهيئة في الأحكام الصادرة في دعاوى الحق العام اختصاصين‎ 
الاعتراض على الأحكام.‎ -١ 
؟- تقديم مذكرة توضيحية محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى في قضايا القتل والقطع والرجم.‎ 
فرق انظر: قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم/ المادة السابعة والثلاثون.‎ 


ل د الادعاء العام # الفقه والنظام 


أو الجلد أو التغريب أو السجن أو الغرامة المالية0". 

وللهيئة الإشراف على تنفيذ هذه الأحكام من ناحيتين : 

الأولى: التأكد من استكمال إجراءات التنفيذ بصدور. حكم نهائي في القضية» 
وكذلك صدور أمر ولي الأمر أو من فوضه بالتنفيذ. 

الثانية : التأكد من طرق ووسائل التنفيذ حسبما جاء في الحكم والنظاه”". 

سادسا: الرقابة والتفتيش على السجون”" ودور التوقيف”' 

نص نظام البيئة في المادة الثالثة منه/ فقرة (و)/ على الآني : 

"الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام 
جزائية» والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين» والتحقق من 
مشروعية سجنهم أو توقيفهم , ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد 
انتهاء المدة؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو وقف منهم بدون 
سبب مشروع » وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك ". 

كما أكدت على هذا الاختصاص الادة الشابعة والثلاثون» والثامنة والثلاثون» 
والتاسعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية» وقد حددت اللائحة التنظيمية 
للهيئة كيفية ممارسة هذا الاختصاصء إلا أن هذه اللائحة لا زالت مشروعا تحت 


)١(‏ انظر: مرشد الإجراءات الجزائية: ص 714 وما بعدها. والقواعد الإجرائية في المرافعمات الشرعية 
د. عبد الله الدرعان: ص ١77‏ وما بعدها. 

(0) انظر: مرشد الإجراءات الجزائية: ص 779 وما بعدهاء تعميم وزير الداخلية رقم ه/١757177/1ء‏ 
وتاريخ .١510/17/7‏ وأشار إلى ذلك مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة في المادتين الخامسة والستين 


والسادسة والستين. 
() السجون: هي الأماكن التي يحبس فيها من صدر بحقه حكم شرعي. انظر: دليل إجراءات السجون 
ص .١7‏ 


(؟) دور التوقيف: هي الأماكن التي يحبس فيها الأشخاص لفترة مؤقتة على ذمة التحقيق احتياطا. انظر 
' همرشد الوجراءات الجنائية ص 5لا. 


الباب الأول : أطراف الادعاء العام ره 


الدراسة ”كما أشرت سابقاء ولكن صدرت تعليمات موقتة من وزير الداخلية 
بمكمارسة البيئة لبذا الاختصاص إلى حين صدور اللائحة» واشتملت على ما نص 
عليه نظا م البيئة”'". 


)١(‏ نصت اللائحة التنظيمية للهيئة في المادة السادسة والسبعين والسابعة والسبعين على كيفية ممارسة 
الرقابة والتفتيمش على السجون ودور التوقيف» وميزت بين الرقابة والتفتيش» فجعلت الرقابة فيما 
يتعلق بأمر السجين أو الموقوف» ومدى صحة سجنه أو توقيفه من عدمه» وجعلت التفتيش متعلقا 
بسير العمل داخل السجن ودان التوقيف من استتباب الأمن والنظافة والرعاية الصحية 
والاجتماعية. 


() انظر تعميم وزير الداخلية» رقم ه 7677/١1١7‏ وتاريخ 5106/17/7 ١ه‏ الفقرة الثامئة والتاسعة. 


لو ب( سدس هوم ) 
الفرع الثاني 
هيئة الرقابة والتحقيق واختصاصاتها 


المسألة الأولى 
تنظيم هيئة الرقابة والتحقيق 


أولاً: نشأة الهيئة ' 

"يعد الموظف أمينا على المصلحة العامة في نطاق اختصاصه» ومسئولاً عن بذل 
جهده للإسهام في حسن أداء المرفق الذي يعمل به. 

ومن هنا كان لا بد للدولة أن تهتم اهتماما خاصا بحقوق الموظف وواجباته ؛ وفي 
الوقت نفسه عليها إرساء القواعد التي تحاسب من يخطئ من الموظفين حتى يكون 
الجزاء رادعا للمخطئ وعبرة لأمثاله. 

وقد تضمن نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5 وتاريخ 
649١ه‏ بعض المواد التي تعالح هذه الناحية. 

بيد أنها أصبحت قاصرة عن سد الحاجة ومواجهة الأوضاع المتطورة بعد أن 

ولذا تطلب الأمر إصدار نظام بذاته يتناول شئون التأديب الإداري بالترتيب 
والتنسيق بمسمى (نظام تأديب الموظفين)؛: فصدر المرسوم الملكي رقم م// وتاريخ 
1ه بالموافقة قة عليه » حيث تضمن قسمين: 

-١‏ هيئة الرقابة 'والتحقيق» ونختض برقابة الموظفين في أدائهم: لواجباتهم 
والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير.. 


- هيئة التأديب» وهي التي تحاسب. من يسفر ال قِيق عن إدانته””" . 


لكن هذه البيئة ألغيت وانتقلت اختصاصاتها إلى ديوان المظالم”". 


ثانيا: تشكيل الهيكئة: 

تشكل البيئة من رئيس ووكيلين أو أكثر» وعدد كاف من الأعضاء ذوي 

1 ا 500 0 
الاختصاص. وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتضم جهاز الرقابة والتحقيق . 

ويتكون جهاز الرقابة من إدارة الرقابة الإدارية» وإدارة الرقابة المالية”". 


ويتكون جهاز التحقيق من إدارة التحقيق» وإدارة الادعاء””. 


ا بمسرر» حت هري هك 


(0) المذكرة التفسيرية لنظام البيئة: ص 5 .٠١‏ 

(1) انظر نظام ديوان المظالم» المادة: 0. 

( انظر: المادة (1) و(5) من نظام البيئة. 

(4) انظر: المادة (8) و (4) من اللائحة الداخلية للهيئة. 
(0) انظر: المادة (17) من اللائحة الداخلية للهيئة. ‏ - 


لوك ب( سمهو )] 
المسألة الثانية 
اختصاصات هيئة الرقاية والتحقيق 

تختص هيئة الرقابة والتحقيق بما يلي : 

." إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية‎ - ١ 

وهذا الإطلاق يفيد شمول كافة المخالفات التي يرتكبها الموظف بوصفه موظفاء 
فيعتبر إهمال الموظف لأداء واجبات وظيفته مخالفة” . 

؟- فحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين» أو من جهة رسمية 
مختصة عن المخالفات المالية والإدارية. 

- إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة» 
وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة”". 

5 - متابعة الدعوى التي تحال طبقا لبذا النظام إلى ديوان المظاله”؟". 

4- التحقيق في جرائم الرشوة والتزويرء والمخالفات الواردة في نظام البريد 
واختلاس الأموال العامة؛ والادعاء فيها أمام ديوان المظالم”', وطلب تدقيقها 
و 


) انظر: المادة (0) من نظام الميئة. 

(1) انظر: المذكرة التفسيرية لنظام البيئة: ص ؟7١.‏ 

( لم ينص نظام البيئة على كيفية التصرف في التحقيق يحفظ التحقيق أو رفع الدعوى, وإنما أشار فقط 
إلى أنه بعد انتهاء التحقيق يرفع المحقق أوراق التحقيق إلى رئيس البيئة. انظر المادة )١7(‏ من نظام 
البيئة. 

() انظر: المادة (0) من ديوان المظالم. 

)2 انظر: المادة (؟) من نظام ديوان المظالم» والمادة )١9‏ من نظام البريد والمادة )١(‏ من لائحة 
الممنوعات البريدية. 

0) انظر: المادة (57) من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم. 


الفرع الثالث 
المباحث العامة واختصاصاتها 
ال مباحث العامة: 
جهاز أمني يقوم بمعالجة جميع الجرائم التي تمس أمن الدولة في دوافعها 
ونتائجها. 
اختصاصاتها: 


وتختص المياحث العامة بالآتى : 
الرقابة » والتحري» والضبط» والتحقيق» والادعاء لدى المحاكم الشرعية 


وذلك في الجرائم التي تمس أمن الدولة. 


زلف 


0 انظر: التنظيم القضائي في المملكةء لحسن عبد الله آل الشيخ: ص ٠١5‏ وخطاب مدير المبياحث 
العامة رقم (م/ب/717171//7س) وتاريخ: 1148/17/57ه. ش 
ولأهمية هذا الجهاز وما ينسم به من خصوصية لم أقف على معلومات أكثر ئما ذكرزت. 


المبحث الخامس 
كيفية رفع دعوى الحق العام 
وفيه مطلبان: 
تمهيك: 


بعد البحث في ماهية المدعي العام» وشروطه واختصاصاته ينبغي بيان الكيفية 
التي يرفع بها المدعي العام دعوى الحق العام. 


ويقصد بالكيفية هنا: الخطوات الإجرائية التي يتبعها المدعي العام لتقديم دعوى 
الحق العام إلى القضاء. 


وبيان ذلك في المطالب الآتية : 


12> 
المطلب الأول 
كيفية رفع دعوى الحق العام 4# الفقه 


لم يذكر الفقهاء كيفية معينة لرفع دعوى الحق العام في الفقه, لأن الحاجة إلى 
ذلك لم تكن قائمة» لكن أشار بعض الفقهاء إلى كيفية أداء شهادة الحسبة» فقالوا: 
إن الشهود يجيئون إلى القاضي ويقولون: نحن نشهد على فلان بكذاء فأحضره 
لنشهد عليه""". ظ 

كما تطرق الفقهاء إلى تقديم الدعوى: هل يكون شفاهة أو كتابة؟ 

واختلفوا في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن الدعوى تقدم شفاهة» ولا تقبل مكتوبة إلا في حال عجزء 
فيجوز كتابتها مع لزوم قراءتها في اجلس. وبه قال الحنفية'"". 

القول الثاني : أن الدعوى تقدم شفاهة» ويجوز تقديمها كتابة مع لزوم قراءتها في 
امجلس. وهو الراجح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة”". 

القول الثالث: أن الدعوى تقدم شفاهة» ولا تقبل مكتوبة» وهو وجه عند 


الشافعية”). 


)١(‏ انظر: روطة الطالبين» للنووي: ١١/54"ء‏ ومغني الحتاجء للشربيني: 5737/4 » والإقناع» 
للشربيني: 787/7: 188. 

(1) انظر: البحر الرائقء لابن تجيم: 191/1: والأشباه والنظائرء لابن نجيم: ص 47”: والمجاني 
الزهرية» لمحمد الجارم: ص /ا١١. ٠‏ 

() انظر: أدب القاضي» للماوردي: 2551/7 ومغني المحتاج» للشربيني: 2470/4 وكشاف 
القناع » للبهوتي : ارو" وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي : 1487/7. 

() انظر: أدب القاضي» للماوردي: 2751/7 ومغني المحتاج» للشربيني: 6 . 


يكبب( مه هم)] 

القول الرابع : أن الدعوى تحب كتابتها في حال تشعبها أو كثرة المال» ويستحسن 
ترك كتابتها في حال كون المدعى به خفيفاء كما تستحسن كتابتها إذا كانت بين الخفة 
والتشعب» وبه قال المالكية”2. 

والراجح من هذه الأقوال القول الثاني» وهو جواز تقديم الدعوى شفاهة أو 
كتابة مع لزوم قراءتها في المجلس في الحالة الأخيرة» بل إن تقديم الدعوى كتابة يكون 
أثبت وأحفظ لبا. ش 

ونخلص مما سبق إلى أن كيفية رفع الدعوى في الفقه هي الآتي : 

-١‏ أن يتوجه المدعي العام إلى القاضي مباشرة. 

؟'-أن يقدم دعواه إلى القاضي شفاهة أو كتابة مع لزوم قراءتها. 

ا أن يقول للقاضي: عندي شهادة أو دعوى على فلان بكذاء فأحضره 
لأشهد عليه أو أدعي عليه به. 


لح ورك > روي مه 


: وإحكام الأحكام على تحفة الأحكام» للكافي‎ 0/١ انظر: تبصرة الحكام, لابن فرحون:‎ )١( 
ْ .3١ ص‎ 


المطلب الثاني ١‏ 


كيفية رفع دعوى الحق العام # النظام 


الفرع الأول 
تقرير الاتهام وأدلة الخيبوت 
إذا انتهى التحقيق الجنائي إلى. أن الواقعة محل التحقيق تتعلق بجريمة» وقامت 
الأدلة والقرائن على المنهم بفعلهاء يقوم الحقق بإعداد قرار اتهام يشتمل على 
معلومات شخصية عن المتهم » ويسرد فيه وقائع القضية بإجمال» ويبين فيه الأدلة 
والقرائن التي اعتمد عليها في الاتهام'''» ثم يحال قرار الاتهام مع كامل أوراق 
وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة. 


)١(‏ انظر: نظام مديرية الأمن العام؛ المادة: 2٠١4‏ وخطاب وزير الداخلية رقم (ه7717/7)؛ وتاريخ: 
571 هه وجاء في مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام في المادة الثامنة 
والخمسين في الفقرة الأولى: ((إذا تبين للمحقق أن الأدلة المتوافرة في القضية ترجح توجيه الاتهام 
بارتكاب المتهم للفعل الجرمي فيصدر الحقق قراراً باتهامه وطلب محاكمته)). 
وجاء في الفقرة الثانية: ((يجب أن يتضمن قرار الاتهام اسم المحقق الذي أصدره واسم المتهم 
وشهرته وعمره ومحل ولادته وإقامته» ومهنته وجنسيته» ورقم وتاريخ ومصدر هويته» وسرد 
الوقائع والأفعال المرتكبة» وتاريخهاء وكيفية ارتكابهاء ودور المتهم» وجميع المساهمين في الجريمة» 
وييانا بالأدلة المادية الثابتة والبيانات الشفوية وجميع القرائن والأمارات التي تم استنباطها وتعيين 
وصف الجريمة والمستند الشرعي. والنظامي الذي يعاقب على ارتكابها مع ذكر كافة الظروف 
والأسباب المشددة أو المخففة وطلب محاكمته أمام الجهة القضائية المختصة)). 


نونك بصم 
ضع ملاحظ أن قرار الاتهام الذي يطلب فيه إيقاع عقوبة القتل أو القطع أو 
الرجم على المتهم يجب قبل إحالته إلى المدعي العام رفعه إلى لجنة إدارة الهيئة 


الوه 


(0) انظر: نظام هيئة التحقيق والادعاء العامء الماذة: 5 /ج/١.‏ 


رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة 


إذا أحيلت القضية إلى الادعاء العام يقوم المدعي العام بإقامة الدعوى العامة 
على النحو الآتي : 

أولا .يتوم المدعى الام رنزاسة القضيه دراسة مستوقية مل تاحينين: 

الأولى: دراسة موضوعية للقضية تتضمن النظر في وصف التهمة» ومدى 
انطباقها على الأفعال التي ارتكبها المتهم» والأدلة والقرائن ومدى اعتبارها. 

الثانية: دراسة الإجراءات الشكلية ومدى اكتمالهباء كأن تكون أوراق القضية 
أصلية » وفي حالة كونها مصورة عن الأصل لا بد من تصديقها من الجهة المختصة”". 

ثانياً : بعد دراسة القضية واتضاح سلامتها واكتمالها يقوم المدعي العام بكتابة 
ورقة تسمى لائحة الدعوى العامة» يبرز فيه وقائع القضية والأوصاف الحرمية 
وأدلتهاء والإشارة إلى النصوص الشرعية والنظامية للعقوبة المنطبقة» ويطالب في 
اللائحة بالعقوبة المنطبقة على الأوصاف الجرمية حدا كانت أو تعزيراًء ويوقع في 
- نيان ال . | 

ثالقاً: بعد الانتهاء من كتابة اللائحة» يقوم المدعي العام بتقديمها إلى القضاء مع 
كامل أوراق القضية» مشفوعة بخطاب إحالة من رئيس دائرة الادعاء العام إلى رئيس 
المحكمة المختصة» والذي يحيلها بدوره إلى أحد القضاة للنظر فيها. مع مراعاة أن 


.ه1518/1١/56 انظر: تعميم وزير الداخلية» رقم: ه4/5١5» وتاريخ‎ )١( 

(5) انظر: تعميم وزير الداخلية رقم: ه/١77175/11‏ وتاريخ 410/17/7١هء‏ ومرشد الإجراءات 
الجنائية: ص 25١9‏ والإجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكة» للدكتور /سعد بن ظفير: 
0/7 


ل 1ك سح 0 
التحقيق إذا شمل جرائم مرتبطة من اختصاص محاكم متعددة لكنها متمائلة في 
الاختصاص» فتحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداهاء 
وإذا كانت من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة الأوسع 
اختصاصا”". 

رابعاً: بعد إحالة اللائحة إلى امحكمة المختصة وتحديد موعد للنظر فيهاء يقوم 
المدعي العام بمباشرة دعوى الحق العام بنفسه أمام القاضي في الموعد المحددء فيقرأ ما 
جاء في دعواه أمام القاضي بحضور المتهم» ويتصدى لكل ما يدفع به المتهم للتنصل 
من التهمة» ويقدم الأدلة والقرائن التي تثبت الاتهام'". 
على أن حضور المدعي العام جلسات المحاكمة في امحكمة العامة والجزئية يكون 
لازماً في الجرائم الكبيرة””"» وفيما عداها لا يكون لازماً إلا إذا طلبه القاضي» أو 
ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره 0 

وأما بالنسبة الحضور المدعي العام أمام ديوان المظالم فيكون لازماً في جميع 
الجرائم التي يختص الديوان بنظرهاء فلا تصح الجلسات الدائرة إلا بحضور أعضاء 
الدائرة وممغل الادعاء”* 


.١71/ انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة:‎ )١( 

(1) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 217١‏ 17/4 ء مرشد الإجراءا الجنائية: ص 271١-7094.‏ 
والإجراءات 000 الحدود في المملكة العربية السعودية» للدكتور/ سعد بن ظفيسر: 
01 

() وهي الجرائم .المذكورة في القرار الوزاري رقم ١740‏ وتاريخ 577/17/75١ه‏ المبني على المادة 
من نظام الإجراءات الجزائية. 

(5) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: .١01/‏ 

(6) انظر: قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم» مادة: .١8‏ 


2ه 
وللمدعي العام أن ينيب غيره من المدعين العامين لإقامة دعوى الحق العام أمام 
القاضى 
هذه أهم الخطوات التي يتبعها المدعي العام لتقديم دعوى الحق العاه”". 


.ه١519/7/7 انظر: خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام رقم: (ه/50/7) وتاريخ:‎ )١( 

0 ولم يخرج مشروع اللائحة التنظيمية لبيئة التحقيق والادعاء العام عن هذه الكيفية» لكنه أضاف أنه 
إذا ظهر للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة فعليه أن يطلع المحكمة عليهاء وهي إضافة 
حسنة في محلها. انظر: المادة الستون والمادة الحادية والستون من المشروع. 


الفصل الثاني 
المنهم 


وفيه ستة مباحث 

الملبحث الأول: ماهية المتهم 

الملبحث الثاني: شروط المتهم. 

المبحث الثالث: أنواع المتهمين. 

المبحث الرابع: جواب المتهم. 

الملبحث الخامس: دفع المتهم للادعاء. 
المبحث السادس: استعانة المتهم بوكيل. 


2-0 
المبحث الأول 
ماهية المتهم 
وفيه تمهيد ومطلبان: 
امنّهُم -في اللغة-: على وزن (مفتعّل) اسم مفعول من الفعل (انّهم)؛ وأصل 
مادته "وهم". 
والوَّهم : من خطرات القلب: وجمعه أُوْهَام. 
ويأتي في اللغة على معانء منها: تَوَهَّم الشيء», أي تخيله وتمثله. وَأَُوْهَمْتْ 
الشيء» إذا أغفلته. ووَهِمْتُْ في الصلاةء سهوت. وانَّهَمنّهِ » أي ظئنت فيه ما نسب 
ه20 
والتهْمّة: الخصلة من المكروه تظن بالانسان» أو تقال فيه. 
وَالمنّهُم : هو المقول فيه التهمة والمظنون به ذلك ©. 
هذا معنى المتهم في اللغة» وأما معناه في الاصطلاح فيأتي بيانه في المطلبين 


الآتيين : 


.غ١59/5 انظر: لسان العرب» لابن منظور: 7١/747؛ معجم مقايس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 
0 : والكليات» لأبي البقاء الكفوي: ص 447» والمعجم الوسيط‎ 
.8١ الفروق اللغوية» لأبي البلال العسكري: ص‎ )( 


المطلب الأول 
ماهية المتهم 4 الفقه 


استعمل الفقهاء لفظ المنهم في أبواب مختلفة من الفقه'''» إلا أنهم لم يضعوا 
تعريفا محددا لماهية المنهم - حسب ما وقفت عليه- » ولكن يتبين بتتبع موارد اللفظ عندهم 
أنهم يقصدون بالمتهم : من بِظنْ به سوء لقرينة قامت به. 

لكنهم في باب الحدود استعملوا ألفاظا مشتقة من جرائم الحدود نفسهاء كالزاني 


)١(‏ ورد لفظ المتهم في الفقه في أبواب مختلفة كالقضاء والشهادات والإقرارء والشفعة» والرهن» 
والوصاياء والنكاح» والطلاق» والوكالة» والوديعة» والديات» والجنايات؛ والقسامة. 
انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 88/8 و07/48. والمبسوط» للسرخسي: 2147/5. 216١‏ 
وبدائع الضنائع » للكاساني: 75/7 ٠74ء‏ و198/5ء و59/5. وا/2190 وتحفة الفقهاء؛ 
للسمرقندي: 111/1 
والشرح الكبير» للدردر: 2795/5 85" والتمهيدء لابن عبد البر: 48/١19‏ والتاج الإكليل» 
للمواق: 775/06؟: و5/١17:‏ وحاشية العدوي: 27557/7 والقوانين الفقهية» لابن جزي: ص 
4 ,؛ والكافي في فقه الإمام مالك» لابن عبد البر: ص 2055 والفروق» 
للقراقي: 53/5 : ./١٠‏ 
والأم» للشافعي: ١١5/5‏ والإقناع؛ للشربيني: والمهذب» للشيرازي: 2375/١‏ 
و55/7, لالاء 747. وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج: /: وروطة الطالبين» 
للنووي: 710/١7‏ ومغني المحتاج» للشربيني: / 5 وفتح الوهاب» للأنصاري: 557/7. 
والانصافء, للمرداوي: 1197/0 ء و716/7 و2781/1 740 2791/1١‏ والروض المريع » 
للبهوتي : 447/٠‏ والكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة المقدسي: 2197/1 و24179/5 
:4 008ء 014. والمغني» لابن قدامة: 2145/0 وإعلام الموقعين» لابن قيم الجنوزية: 
0: ولمحلىء لابن حزم: 7945/9 وفتح الباري» لابن حجر: 1191/17. 


والسارق» والشارب» والقاذف» والباغي » والبحارب» ولزن 


واستعمل الفقهاء لفظ "دعوى التهمة' وقصدوا بها: من ادّعي عليه فعل محرم يوجب 
ا سي م 
عفموينه وذكروا أمثلة لبذه الدعوى من جرائم الحدود والتعازير ". 


فيفهم من ذلك أن المقصود بالمتهم في باب الجرائم هو: من أقيمت عليه دعوى 
بارتكاب جرعة » أو: من وجدت قرائن وأدلة على ارتكابه جريعة. 


)١(‏ انظر: كتاب الحدود في الكتب الآتية: بدائع الصنائع» للكاساني: 77/1, والبحر الرائق» لابن 
نجيم: 7/0ء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 7115/5 والفواكه الدواني» للنفراوي: 
5 وروطة الطالبين» للنووي: »87/٠١‏ ونهاية الحتاج» للرملي: 2797/1 273/8 
والمقنع» لابن قدامة والشرح الكبير لابن قدامة» والإنصاف للمرداوي: 171//177. 

.789/7 0 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

() انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون: ١0/7‏ وما بعدهاء والطرق الحكمية» لابن القيم: ص ”97 
-44»؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2789/76 وروضة الطالبين» للنووي: 8/7/ا 
وزاد المسير»ء لابن الجوزي: 775/14. 


سينك برسم 
المطلب الثاني 
ماهية المتهم 4 النظام 


استعمل النظام السعودي لفظ "لمتهم' في باب الجرائم» إلا أنه لم يضع تعريفا 


محددا لماصعه7 , 


ولكن بتتبع استعمالات هذا اللفظ في النظام يتوصل إلى أنه يطلق على من نسب 
إليه ارتكاب جريعة ) أو وجد متلبسا بهاء أو توفرت أدلة أو قرائن على ارتكابه 
جريمة» أو أقيمت عليه دعوى الحق العام ”"". 

وبناء على هذا يكون المقصود بالمتهم في النظام: كل من توفرت أدلة أو قرائن 
على ارتكابه جريمة» أو رفعت عليه الدعوى الجزائية العامة» أو الخاصة”". 


)١(‏ انظر: الادعاء العام وا محاكمة الجنائية» للدكتور عماد النجار: ص »١08‏ والنظام الإجرائي في 
المملكة» للدكتور محمد عيد الغريب: ص١4‏ » وتطور الإجراءات الجنائية في المملكة: لعبد الله 
القحطاني »41/١‏ والإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة» للدكتور أحمد 
عوض بلال: ص "87-74٠‏ 

)١(‏ انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المواد: ,7١‏ الام 6# 63١1١‏ 75٠ء‏ وقواعد المرافعات 
والإجراءات أمام ديوان المظالم» مادة: 19» ومرشد الإجراءات الجنائية: ص ا5» 258 200 
غقة 

(') وهذا يوافق ما جاء في مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام من تعريف المتهم بأنه 
"كل شخص أسندت إليه جريمة وقامت دلائل كافية على اتهامه بهاء أو أقيمت ضده دعوى جنائية" 
ضن4: 


الملمبحث الثاني 


شروط المتهم 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 


شروط المتهم 4# الفقه 


سبق بيان أن المقصود بالمتهم ‏ في هذا المقام ‏ من تقام عليه دعوى بفعل جريمة» 
وتستفاد شروطه في الفقه ئما ذكره الفقهاء من شروط من تقام عليه العقوبة من حد أو 
تعزير» وهذه الشروط هي الآتية : 

١‏ - أن يكون معيناً. 

؟- أن يكون مكلفاً. 

"- أن يكون مختارا. 

- أن يكون عالاً بالتحريم. 

- ألا يكون معروفا بالصلاح. 

5- أن يكون مسلما. [ 

فهذه الشروط التي تشترط في المتهم في باب الادعاء العام» وتفصيل الكلام فيها 
كا يلي : | 

الشرط الأول: أن يكون معيناً 


يشترط في المتهم أن يكون معلوما بشخصه غير مجهول» ولا خلاف في ذلك بين 


الفقهاء””'2 لأن الدعوى على مجهول لا يترتب عليها حكم شرعيء ولا يمكن 
الإشهاد عليه”"'» ولأن المقصود من رفع الدعوى على المتهم تنفيذ حكم الله عليه؛ 
فإذا كان مجهولا لا يمكن معاقبته فلا تكون الدعوى في حقه مفيدة. 

الشرط الثاني: أن يكون مكلفا 

يشترط في المتهم التكليف وهو أن يكون بالغا عاقلاء ولا خلاف بين الفقهاء في 
اعتبار البلوغ والعقل””» لقول الرسول يَلِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن ال جنون حتى يعقل)”'. 

ولما روى أبوهريرة قال: «أتى رجل إلى رسول الله يلهٌ وهو في المسجد فناداه» 
فقال: يارسول الله» إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات. فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات دعاه النبني يل فقال: أبك جنون؟ قال: لاء قال: فهل 
أحصنت ؟ قال: نعم. قال النبي يهِ: اذهبوا به فارجموه»”'. وفي هذا إشارة إلى أن 


)١(‏ انظر: المبسوط» للسرخسي: 70/11؛ ومجلة الأحكام العدلية» مادة /1711؛ ودرر الحكام» لعلي 
حيدر: 08/5١ء‏ والفروقء للقرافي: 27/4 وروضة الطالبين» للنووي: 277١/17‏ وشرح 
عماد الرضاء للمناوي: 280/١‏ والمغني» لابن قدامة: 7١/40١ء‏ وكشاف القناع» للبهوتي: 
010 

() انظر: درر الحكام» لعلي حيدر: .١108/14‏ 

() انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 9/1 والقواعد» لابن اللحام: ص 247 والجامع لأحكام 
القرآنء للقرطبي: 2١71/7‏ والفواكه الدواني» للنفراوي: »581/7١‏ تبصرة الحكامء لابن 
فرحون: 707/7 والتفسير الكبير» للرازي: 174/77» وروضة الطالبين» للنووي: 240/٠١‏ 
ونهاية امحتاج » للرملي: 2771771 577». والمغني» لابن قدامة: 1/4١1ء‏ والكافيء لابن قدامة؛ 
المقدسي: 557/0 والشرح الكبير» لأبي الفرج ابن قدامة: .١717//17‏ 

(4) سبق تخريجه. انظر: ص ١١4‏ من الكتاب. 

(0) أخرجه: البخاري في صحيحه - مع الفتح - ١11١/17‏ برقم 5416 ومسلم في صحيحه: 
18/1" 1ء برقم 11901. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام سكت 


الحدود لا تقام على غير المكلف إجماع”". 

ولأنه إذا سقط عنهما التكليف في العبادات والإثم في المغاصي؛ فالحد المبني 
على الدرء والإسقاط أولى”''؛ هذا فيما إذا كان المتهم متهما بحد من الحدود. 

أما إذا كان المتهم متهما بتعزير: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية”" 
والشافعية”*'» والحنابلة””' إلى عدم اشتراط التكليف في المنهم» فيجوز رفع الدعوى 
العامة على المجنون والصبي» إلا أن الحنابلة قيدوه بأن يكون مميزا. 

وذهب الحنفية إلى اشتراط العقل في المنههم”"" ؛ فلا تقام الدعوى العامة على 
امجنون» لأنه ليس من أهل العقوبة ولا التأديب”". 

واختلفوا في اشتراط البلوغ في المتهم. 

فبعضهم اشترط البلوغ في المتهم» فلا تقام الدعوى العامة على الصبي مميزا كان 


0 شرع فس ممه الور . 

(1) بدائع الصنائع» للكاساني: 577/1 » والكافي» لابن قدامة المقدسي: 57/6. 

(*) انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون: ؟5017/7ء والتاج الإكليل» للمواق: :7١9/7‏ وإدرار 
الشروق على أنواء الفروق» لابن شاط : 178/5 وقال في مواهب الجليل: ((والجنون يعاقب 
لينزجر)): .7١5/57‏ ا 

(5) انظر: مغني المحتاج» للشربيني: 2١57/5‏ وجاء فيه ((الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر 
عليه البالغ وإن لم يكن فعلهما معصية))؛ وشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع - بهامش حاشية 
البييجوري- : ١775/7‏ وروطة الطالبين» للنووي: .1970/٠١١‏ 

(05) انظر: الإنصاف؛» للمرداوي: ١51/٠١‏ وجاء فيه: ((وكذا الجنون يضرب على ما فعل لينزجر)) » 
وكشاف القناعء للبهوتي: :١77/7‏ وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 2770/7 والروض 
الندي شرح كافي المبتدي»: لأحمد البعلي: ص ١77١‏ وجاء فيه: ((التعزير واجب في كل معصية 
لا حد فيها ولا كفارة حتى على صغير ويجنون)). 

() انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: .47١9/9‏ 

(0) انظر: المصدر السابق: 87039/9. 


بت ب بو اءاسم افتدواشر_) 
قيار 

وبعضهم لم يشترط البلوغ في المتهم فيجوز رفع الدعوى العامة على الصبي مميزا 
ا م 0 

أن البلوغ والعقل لا يشترطان في امتهم » فيجوز رفع الدعوى العامة على الصبي 
- بشرط كونه مميزا- لقوله كل "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ 
2 ب[فرف 
عشر فاضريوه عليها 3 

وغير المميز لا ترفع عليه الدعوى العامة لأنه ليس من أهل العقوبة 
ولا التأديب. كما يجوز رفع الدعوى العامة على المجنون لتعزيره بما يكفه كحبسه: 
فإنه من العقوبات التعزيرية التى تناسبه. 

الشرط الثالث: أن يكون مختارا 

يشترط في المتهم أن يكون مختارا في إتيان المحرم غير مكره ”' عليه بلا 


./8/ 5 انظر: الدر المختارء للحصكفي:‎ )١( 

. (١)انظر:‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار: 5 /8/. 

() أخرجه: الإمام أحمد في مسنده: 2147/7 وأبو داو د في سئنه: 7737/1١‏ برقم 545» والترمذي 
في سننه: 504/7 برقم 2401 وقال: "حديث حسن صحيح”"» وحسنه الشيخ الألباني في تعليقاته 
على مشكاة المصابيح» للتبريزي: ١/١18١ء‏ برقم: 011. 

(4) مكره: اسم مفعول من الإكراه: وهو - في اللغة - حمل إنسان على أمر لا يريده. 
وفي الاصطلاح: هو الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعاء فيقدم على عدم 
الرضاء ليرفع ما هو أضر. 
ويشترط لاعتبار الوكراه : 
١‏ - أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب. 
”- أن يغلب على ظن المكره نزول الوعيد يه. 


وج> كك 
لقولة تغاق: « من كَفْرَبآئَهِ بن بَعْد إِيِمَسِيد إِلَّا مَنْ أكره وَقلْبهم مُطَمَك 
ا ١‏ 
ولقوله يدّ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)''". 
قال ابن العربي”” : لما سمح الله تعالى في الكفر به -وهو أصل الشريعة- عند 
الإكراهء ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة » فإذا وقع الإكراه عليها 
لم يؤاخذ به؛ ولا يترتب حكم عليه)”". 


“'- أن يكون ما يستضر به كثيراء كالقتل والضرب الشديد والحبس الطويل. 

- أن يكون المكره عاجزا عن الدفاع أو الفرار أو الاستغاثة. 

- أن يكون المكره مهددا بشيء عاجل لا آجل. 
انظر: الكليات» لأبي البقاء الكفوي: ص 157١ء‏ ولسان العرب» لابن منظور: 2070/١7‏ 
والتعريفات: للجرجاني: ص 0558» ولمبسوطء للسرخسي: #994/1545. والدر المختارء 
للحصكفي: :5١8/7‏ والمهذبء للشيرازي: 8/7/اء وروضة الطالبين» للنووي :251/8 5 
والمغني» لابن قدامة: 2501/٠١‏ والإنصافء للمرداوي: 415/8. 
ولا فرق بين أن يكون الإكراه على قول أو فعل. فتح الباري, لابن حجر العسقلاني: 7١7/17‏ 

.40/٠١ وروضة الطالبين؛ للنووي:‎ »١71/6 انظر: فتح الباري: للحافظ ابن حجر:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه: ابن ماجه في سننه: »709/١‏ برقم .1١46‏ وقال الحافظ ابن حجر: " رجاله ثقات:» وهو 
حديث جليل» قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نضف الإسلام” فتح الباري: 171/0. وقال 
الألباني: " هو حديث صحيح لطرقه". مشكاة المصابيح : 19//1/7. ظ 

(*) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي» الإشبيلي» من حفاظ الحديث» صئف 
كتباً في الحديث والفقه والتفسيرء ولي قضاء إشبيلية» توفي رحمه الله سنة 047ه. انظر: وفيات 
الأعيان: لابن خلكان: »:489/١‏ والبداية والنهاية» لابن كثير: »778/1١7‏ وشذرات الذهب» 
لابن العماد: .١151/5‏ 


(5) أحكام القرآن» لابن العربي: 177/7. 


وقال الحافظ ابن حجر: (أن الفعل إما عن قصد واختيار» أو لا. الثاني ما يقع 

عن خطأ أو نسيان أو إكراهء فهذا القسم معفو عنه باتفاق)7"". 
وعلى هذا يشترط في المتهم أن يكون مختارا غير مكزه»؛ فإذا كان مكرها على 

الفعل الحرم لا تقام عليه الدعوى العامة. 
يشترط في المتهم أن يكون عالما بالتحريم عند عامة الفقهاء”" فلا تقام الدعوى 

العامة على من كان جاهلا بالتحريم» لما جاء في الأثر عن عمر وعثمان رضي الله 

عنهما أنه قال: "ما الحد إلا على من علمه””» ولأن العلم هو المانع مِن الإقدام 
على الفعل امحرم» كالذي لم تبلغه دعوة الإسلام لم تلزمه أحكامه: كذلك من لم 
يعلم تحريم الفعل لم تجر عليه أحكامه””'» وهذا يتمشى مع القاعدة الفقهية أن "من 
جهل حرمة شيء ما يجب فيه الحد أو العقوبة وفعله لم يحدء وإن علم الحرمة وجهل 

الخد أو العقوية ”0 . 

.١151/06 فتح الباري:‎ )١( 

(0 انظر: بلغة السالك لأقرب المسالكء للصاوي: :»47١/7‏ والحاوي الكبيرء للماوردي: 
»/7٠*‏ وروطة الطالبين» للنووي: 2»40/٠١‏ وتكملة المجموعء. للمطيعي: 2١8/٠١‏ 
والمغني» لابن قدامة: 01/4ء والشرح الكبيرء. لأببي الفرج ابن قدامة المقدسي: 2١59/75‏ 
والكافي, لابن قدامة: .78٠/0‏ 

(”) أخرجه: البيهقي في السنئن الكبرى: 779/4 : وعبد الرزاق في مصنفه: 5٠5/1‏ » وقال الشيخ / 
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ : هو صحيح عنهماء انظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء 
الغليل» ضص: .17١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: .571١/١7‏ 

(0) انظر: الأشباه والنظائرء للسيوطي: ص »7١٠١‏ والقواعدء لتقي الدين الحصني: 2385/7 
والقواعد الفقهية» لعلي الندوي: ص 774 نقلا عن الأشباه والنظائر» لابن الملقن. 


«لييك 

ولا بد من قرينة ترجح صدق امتهم في عدم العلم بالتحريم» كأن يكون حديث 
عهد بالإسلام؛ أو ناشئا في بادية بعيدة عن المسلمين» أو مجنونا أفاق بعد بلوغه 
فارتكب المحرم لوقته”". 

أما من كان ناشئا بين المسلمين وأهل العلم فلا يقبل منه عدم العلم بالتحريم في 
الحرمات الظاهرة تما هو معلوم من الدين بالضرورة»؛ كترك الصلاة؛ والزناء وشرب 
الخمر» والسرقة» ونحوها". ١‏ 

الشرط الخامس: أن لا يكون معروفا بالصلاح 


يشترط في المتهم أن لا يكون مشهورا بالتقوى والصلاح» فإن كان من أهل الخير 
والصلاح لم تسمع الدعوى العامة عليه على الصحيح '"؛ ولم تجز عقوبته اتفاقا”'“. 

فقد منع الفقهاء من سماع دعاوى التهم على أهل الخير والصلاح وقاية لهم» 
لئلا يتطرق الأزاذل والأشرار إلى أذية أهل الفضل» والاستهانة بهه””. 

وذلك من باب استصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير» 
ولم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك. . 

وهذا الشرط ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا لم يكن في التهمة دليل قاطع , 
فإذا دل الدليل على صحة التهمة سمعت الدعوى العامة فيهاء كما في قصة قدامة بن 


(١)انظر:‏ الحاوي الكبير» للماوردي: 1١/770»ء‏ والكافي» لابن قدامة: 781/6. 

() انظر: المغني» لابن قدامة: 07/4» والأشباه والنظائرء للسيوطي: ص .٠٠١‏ 

(") انظر: الطرق الحكمية؛ لابن القيم: ص .١٠١١‏ 

(4) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2747/10 وتبصرة الحكام» لابن فرحون: .١67/7‏ 
(0) انظر: الطرق الحكمية» لابن القيم: ص .١١١‏ 


روكب( مسو ست وس_) 
نا 

الشرط السادس: أن يكون مسلما 

هذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء؛ والخلاف فيه بحسب نوع الجريمة» وبيان 
ذلك يقتضي ذكر الحدود والتعازير كل على حدة. 

أولا: اشتراط الإسلام 4 جرائم الحدود: 

قبل ذكر كلام الفقهاء في اشتراط الإسلام في جرائم الحدود؛ يحسن بيان أنواع 
جرائم الحدود عند الفقهاء. 

فذهب الحنفية إلى أن جرائم الحدود خمسة أنواع وهي: حد الزناء وحد 
القذف» وحد السرقة» وحد شرب المسكر» وحد قطع الطريق”'". 

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن جرائم الحدود 
سبعة2» وهي: حد الزناء وحد القذف» وحد السرقة» وحد شرب المسكرء» وحد 
قطع الطريق»؛ وحد الردة» وحد البغي”". 

وذهب الظاهرية إلى أن جرائم الحدود سبعة أيضا وهي : 


حل الزناء وحد القذف)» وحل السرقة , وحد جحد العارية, وحد شرب 


)١(‏ سبق تخريجه ؛ انظر: ص 4/ من الكتاب. 

(1) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 23/0 وبدائع الصنائع ٠»‏ للكاساني: 77/1؛ وحاشية رد احتار» 
لابن عابدين : : 5/”» وروضة القضاة» للسمناني: 1788/7-:178. 

() انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ا لتاقي رمي عزن مسر 1ل :0/4 
21٠١17-‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك؛ للصاوي: 4١5/7‏ » وشرح حدود ابن عرفة: 2775/1 
ونهاية امحتاج » للرملي: ج/ا-ج8؛ وروطة الطالبين» للنووي: ج4» ومغني امحتاج » للشربيني : 
جاءء والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء للشربيني: 5//ا7١»‏ والحاوي الكبير» للماوردي: 
84/1 ؛: والإنصاف؛ للمرداوي: 2٠6١/4‏ وشرح منتهى الإرادات: للبهوتي: 295/7 
وكشاف القناع» للبهوتي: 7//الاء ومنار السبيل» لابن ضويان: »1١١0/7‏ والفروعء لابن 


مفلح: 017/57. 


72> كك 
المسكر» وحد قطع الطريق» وحد الردة""". 

وقال الحافظط ابن حجر: والمتفق عليها هى : حد الزناء وحد القذف» وحد 
0 م - زفق 

ويؤيد ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اعتبار الردة والبغى من الحدود أن 
عقوبتهما وردت محددة فى في الشرع فقال تعالى في حد البغي: #وَإن طَآيفَتَانِ مِنَّ 
الْمَؤْمِيِينَ ارا ال 2 إن بعت هما على الأخرئ فووا الى 


3 


َبنى حَقٌ يىء إل أم لَه إن فَآءت فََصْلِحُوا يما ِالعَدْلِ وَأقْسِطُوَا إن هِب 
آلْمقَسِطِيرت 1#الحجرات : 9 وجاء في حد الردة قول النبي يليه: «من بدل دينه 
فاقتلوه»9". 2 

وعلى مذهب الجمهور يكون بيان هذا الشرط. 

أ- اشتراط الإسلام 2 حد الخمر: 


الخمر لغة: قال ابن فارس: (الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية 
500 0( 2 الح 4 5 
خامر العقل وغطاه . 


واصطلاحاً: يرئ الحنفية أن الخمر تطلق على ما اتخل هن :عصير العنب 


."/١17 انظر: المحلى» لابن حزم:‎ )١( 

() انظر: فتتح الباري» لابن حجر: 7١/ل/الا١.‏ 

() أخرجه: البخاري في صحيحه - مع الفتح - ابرقم (04 
(4) معجم مقاييس اللغة: .1١6/17‏ 

(6) لسان العرب» لابن منظور: 704-15605/15. 


لوس ب ل بل امام امام اطق وتتظام_] 


ا 

ويرى الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة» أن الخمر تطلق على كل ما 
0 3 00 5 12 : 
أسكر العقل من عصير العنب وغيره 2 ويؤيده قول النبي و : «كل مسكر خمر 
وكل مسكر حرام)” ". 

والأصل في تحريمه قول الله تعالى: “#يتاا الذين ءَامَنْوَأ إنما الخمر وَالْمَيسِرٌ 
و د و رس ع د اعلا امه دد|) سس >5 دمر وعد عه ام 
وَالأنصابٌ والازلم رِجسس مِن عَمَلِ الشيطنن فَآجَتَِبُوهُ لَعَلَكُمَ تفلحُونَ#لالمائدة : 
4 

واختلف الفقهاء في اشتراط الإسلام في حد الخمر: 

فذهب) جنهوز الفقهاء من الدنقية “ع واالكية”” + والشاففية”" "ايل" 
إلى أن الإسلام شرط لإقامة حد الخمرء فغير المسلم إذا شرب الخمر لا حد عليه؛ 
دما" كاتا منكامنا” ٠‏ ش 

واحتجوا على ترك إقامة حد الخمر على غير المسلم من الذميين والمستأمنين بما 


.81/6 انظر: شرح فتح القديرء لابن البمام:‎ )١( 

() انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: »٠١8-٠١1/4‏ ومغني المحتاج» للشرييني: 5 /ل/ا14ا» 
والمغني» لابن قدامة: 2177/9 والإفصاح» لابن هبيرة: 7717//17. 

() أخرجه مسلم في صحيحه ‏ مع شرح النووي : ١77/١1‏ ابرقم (0145). 

() انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 794/17؛ والبحر الرائق» لابين نجيم: .58/٠0‏ 

(0) انظر: الذخيرة» للقرافي: 27١1/١7‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 5 /7017. 

) انظر: روضة الطالبين» للنووي: »١79/٠١‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة: .1١7/5‏ 

0) انظر: كشاف القناع» للبهوتي: 8/7١١ء‏ والإنصاف,؛ للمرداوي: .595/٠١‏ 

(4) الذمي: هو من عاهد المسلمين من غيرهم على التزام أحكام الإسلام» ودفع الجزية والإقامة في دار 
الإسلام إقامة مؤبدة. انظر: أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية: 5/7 817. 

(9) المستأمن : هو الذي يقدم بلاد المسلمين من غيرهم بأمان يطلبة من غير استيطان لباء وهم أربعة 
أقسام: رسلء» وتجارء ومستجيرون» وطالبو حاجة. انظر: أحكام أهل الذمة» لابن القيم: 
01 


-١‏ أن شرب الخمر مباح لأهل الذمة فلا جناية في حقهه”". 


؟- أن غير المسلم يعتقد حل شرب الخمرء وذلك شبهة يدرأ بها الحد”". 

“- أن الذمي لا يلزم بالذمة ما لا يعتقده» والمستأمن غير ملتزم بالأحكام 

4- أننا تُهينا عن التعرض لهم وما يدينون» وإقامة الحد عليهم تعرض لهم من 
حيث المعنى » لأنها تمنعهم من الشرب©». 

وخالف الظاهرية جمهور الفقهاء». فقالوا بوجوب إقامة حد الخمر على أهل 


2 3 ا 398 لع شاه صمهو ركب دهد 
الذمة””'» مستدلين بقول الله تعالى #وأن أحكُم بَيْتَيُم بِمَآ أَنْرَلَ آللَهُ ولا تَتَبِعْ 


شف 


أَهْوَآءَهُم وَأحْذَرَهُمَ أن يَعَتِنُولك عَنْ بَحَضِ مآ أل أله يلك #المائدة: 145 
فافترض الله تعالى على لسان رسوله -عليه السلام- أن لا تتبع أهواءهم؛ فمن 
تركهم وأحكامهم فقد اتبع أهواءهم وخالف أمر الله"". كما خالف الحسن بن 
زياد" من الحنفية جمهور الفقهاء؛ فقال: إن الكفار إذا شربوا وسكروا يحدون 
لأجل السكر لا لأجل الشربء لأن السكر حرام في الأديان كلها . 


.4٠/1 انظر: بدائع الصنائع» للكاساني:‎ )١( 

(5) انظر: كشاف القناع» للبهوتي: .١11١8/5‏ 

(©) انظر: حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع: 141/7 ؟. 

(5) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: .4٠/10‏ 

(5) انظر ا محلى» لابن حزم: 76/17. //ا”. 

(1) انظر: المحلى» لابن حزم: 58/17. | 

(0) هو الحسن بن زيادء أبو علي الأنصاري مولاهم» الكوفي اللؤلؤي, صاحب أبي حنيفة» فقيه 
العراق» نزل بغداد وصنف وتصدر للفقه» توفي رحمه الله سنة 4 ١٠ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي: 0560-04. 

(6) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: .4١/1/‏ 


لسك ب ب ب( سس م وس) 
الخمر» ولا يكون ذلك شرطأ عند الظاهرية. 
والراجح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط الإسلام في حد الخمر, 
وعدم إقامة حد الشرب على الكفار من الذميين والمستأمنين» وذلك لأن الخمر مباح 
في ملتهم”''ء وهم ما داموا لم يدخلوافي الإسلام فلا يؤاخذون بما هو مباح لبم. 
وبناء على ما ترجح يشترط في المتهم أن يكون مسلما لإقامة حد الشرب عليه 
فإن كان غير مسلم فلا يطالب بإقامة الحد عليه. 
ب- اشتراط الإسلام 4 حد الزنا. 
الزنا: لغة: مصدر زنى يزني زناء - بالمد - أو زنى - بالقصر -, والمد لغة بني 
يم » والقصر لغة أهل الحجاز» ويستعمل في عدة معان, يقال: الزنّاء : القصير من 
كل شيء» ويطلق على الضيق أيضا الزنّاء » يقال: وعاء زني : صيق » ويطلق على 
1 3 جاه 0007 زفق 
وطهء المرأة من غير عقد شرعي»؛ وهو المعنى المراد في القرآن الكريم”". 
أما تعريفه اصطلاحاً فقد اختلفت عبارات الفقهاء فيه» لكن المتفق عليه في 
الحملة هو: (كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك 
ا 
١‏ عي “م 9 .م ا 
وهو محرم بالإجماع» ويعد من الكبائرء قال الله تعالى: ##وَلَا تقربوأ آلزّقَ إنهر 


كان فَدحِشَة وَسَآءَ سَبِيلدٌ #[الإسراء: 07. 


.7/0 انظر: شرح فتح القديرء لابن الهمام:‎ )١( 

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس : 77/7: 77ء ولسان العرب» لابن منظور: 2709/١5‏ 
ومفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني ص: 7854 ومختار الصحاحء للرازي ص: .١١7‏ 

(؟) بداية المجتهدء لابن رشد: 5/5/ا. 


- 2 

وسئل النبي كَل أي الذنب أكبر؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك, قال: ثم 
أي؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة 
جارك)”2. 1 

واختلف الفقهاء في اشتراط الإسلام في حد الزنا إلى قولين: 

القول الأول: ذهب الالكية إلى أن الإسلام شرط في حد الزناء فلو زنا الكافر 
-ذميا كان أو مستأمنا- فلا حد عليه, سواء زنا بكافرة ا 


واحتجوا بقول الله تعالى: #وَالْتى يَأَت الْفَحِشَة مِن تَسَآبكُمّ4النساء : 
6 حيث دلت الآية على أن من عداهن بخلافهن””". 

وبما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه سئل عن مسلم فجر بنصرانية» فأمر 
بإقامة الحد على المسلم» ورفع النصرانية إلى النصارى”'". 

وبأن وطء غير المسلم لا يسمى زنا شرعا””". 

وبأن حد الزنا تطهير للزاني وهو - أي الكافر- ليس من أهله؛ بخلاف القذف» 
والسرقة» والحرابة» فإنها من باب التظالم”"'. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه - مع الفتح -: 187/١7‏ برقم (5871)» ومسلم في صحيحه: 
0١‏ 4 يرقم 87. 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .7١1/5‏ وبلغة السالك» للصاوي 147١/7‏ : وشرح 
الخرشي على مختصر خليل: //0/. 

() الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب: 817/7. 

(5) أخرجه الشافعي في الأم: 71 ,. والبيهقي؛ في السئن الكبرى: 27517/4 وابن أبي شيبة في 
مصنفه : 57/8/5. ١‏ 

(0) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 7311/5. 

(1) انظر: الذخيرة» للقرافي: 7/17 


اشتراط الإسلام في حد الزنا في الأصل » لكنهم فرقوا بين الذمي والمستأمن. 
فقالوا: إن الذمي يقام عليه حدّ الزنا إن زنا بمسلمة أو كافرة» وإِنّ المستأمن لا 
يقام عليه د الدناء سواء اا 


واستدل الجمهور على قولهم بالأدلة التالية : 

أ- أدلتهم على إقامة حد الزنا على الذمي : 

-١‏ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - قال: إن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله يه فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كله «ما. 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن 
سلاء”" : كذبتم» إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروا فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك» فرفع يده 
فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد» فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله يِل 
: فرجماء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة'". 


)١(‏ انظر: المبسوطء للسرخسي: 07-00/9» وبدائع الصنائع» للكاساني: 5/1 0-5ء والأم» 
للشافعي:. ٠08/1‏ .وروضة الطالبين» للنووي: :40/٠١‏ والحاوي الكبيرء للماوردي: 
٠1900/1ء‏ ونهاية المحتاج» للرملي: »5٠07/17‏ والمغني» لابن قدامة: 47/9, 2١١7‏ وكشاف 
القناع» للبهوتي: 41/7» والروض المربع» للبهوتي» مع حاشية العنقري: 5009/7. 

)١(‏ هو عبد الله بن سلام بن الحارثء أبو الحارث الإسرائيلي» حليف الأنصارء المشهود له بالجئة» من 
خواص أصحاب النبي يله أسلم وقت هجرة النبي و كان من أحبار اليهودء ومن شهد فتح بيت 
المقدس. 

' انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 577-51175/7» والإصابة» لابين حجر: .١1١8/5‏ 

() أخرجه: البخاري في صحيحه - مع الفتح- 57/17 ابرقم 25441 ومسلم في صحيحه - مع 

شرح النووي - ١١/5١7ء‏ برقم 5517. 


«2> كك" 

ووجه الدلالة من الحديث: أنه دل على وجوب إقامة حد الزنا على الكافر 
الذمي إذا زنا”""» لأن هذين اليهوديين كانا ذميين”". 

- أن الذمي من أهل دار الإسلام» وملتزم أحكام المسلمين فيما يرجع إلى 
المعاملات» وهو يعتقد حرمة الزنا كما يعتقده المسلم» فيقام عليه حد الزنا كما يقام 
على السله'”. 

"- أن المقصود من الحدود تطهير دار الإسلام عن ارتكاب الفواحش» توضيحه 
أن من كان من أمل :دان الإصدم غير تابد الإماة حقيكة: ويتكدا تي نجه من 
الرجوع إلى دار الحرب فيقيم الحد عليه بخلاف المستأمن» فإنه ليس تحت يد الإمام 
0 إلى دار الحرب”"". 

- أن الجناية بالزنا استوت من المسلم والذمي» فيجب أن يستويا في الحد””. 

واستثنى محمد بن الحسن”'' من الحنفية الذمية إذا زنا بها مستأمن فلا حد عليهاء 
لأن المرأة ة تابعة فامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع » كالبالغة إذا 
مكنت الصبي والمجنون”". 

ب- أدلتهم في عدم إقامة حد الزنا على المستأمن : 


.170/١7 وفتح الباري» للحافظ ابن حجر:‎ 22١5/١١ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 

( انظر: المبسوط» للسرخسي: 01//8. 

(9) انظر: المصدر السابق: 01//9. 

(4) انظر: المبسوطء للسرخسي: 01//9. 

(0) انظر: المغني لابن قدامة 417/9. 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» صاحب أبي حنيفة» شيخ المذهب الحنفي» تتلمذ على 
مالك» والأوزاعي أيضاء ومن تلاميذه: الشافعي؛ والجوزجاني» ومن مؤلفاته: الجامع الكبير» 
والجامع الصغيرء والسير الكبير» والسير الصغيرء توفي رحمه الله سنة 44١ه.‏ انظر: الفوائد 
البهية» للكنوي: ص/1777١»‏ والجواهر المضيئة» لأبي الوفاء: 017/7-*01. 

(0) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 15/0. 


١ 2‏ 1 1 جح الادعاء العام ب الفقه والنظام 


5 ء © عفرا م صكوه مر اماع رن 2ه 2< 2 
-١‏ قول الله تعالى #وَإِن أَحَدّ مِّنَ آلْمُشْرِكَِ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَمْ يَسْمَعْ 
7 


يي ير #4 ا «دورة.ر وغ 
كلم لَه ثم أبلغه مَأْمَكَهْد #[التوية: .]١‏ 


ووجه الدلالة من الآية: أن تبليغ المستأمن مأمنه واجب بهذا النص حقا لله 
تعالى؛ وفي إقامة الحد عليه تفويت ذلك؛» ولا يجوز استيفاء حقوق الله تعالى على 
وجه يكون فيه تفويت ما هو حق لله”". 

-١‏ أن المستأمن غير ملتزم أحكام الإسلام؛ وإنما دخل دار الإسلام على سبيل 
العارية ليعاملنا ثم يعود إلى داره؛» فلم يكن دخوله دار الإسلام دليلا على التزامه 
نا 

- أن إقامة الحدود أساسها الولاية» ولا ولاية للمسلم على المستأمن»: لأن 
إقامته لمدة محدودة”". | 

وخالف أبو يوسف من الحنفية الجمهور في المستأمن فقال: إن حد الزنا يقام 
على المستأمن كما يقام على الذمي””''» وحجته في ذلك : 

-١‏ أن المستأمن لما دخل دار الإسلام فقد التزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى 
المعامللات مدة إقامته , فصار كالذمي””. 


؟- أن حد الزن يقام صيانة لدار الإسلام» فلو قلنا لايقام على الستأمن يرجع 


.01/94 انظر: المبسوط» للسرخسي:‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني : ٠4/17‏ وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 74177/7. 

() انظر: المبسوط» للسرخسي: 61//9. 

() انظر: شرح فتح القديرء للكمال ابن الهمام: 05 والمبسوطء للسرخسي: 201/9 ويدائع 
الصنائع » للكاساني: 74/17. 

(6) انظر: المصادر السابقة. 


حت 
ذلك إلى الاستخفاف بالمسلمين» وما أعطى الأمان ليستخف بالمسلمين”". 

وفي قول للشافعية أن المستأمن إن شرط في أمانه التزام أحكام الإسلام أقيم عليه 
حد الزنا إن زنا في دار الإسلاء”". 

وبناء على قول المالكية : يشترط الإسلام قْ امتهم قْ جريعمة الزناء وبناء على 
قول الجمهور لا يكون الإسلام شرطا في المتهم في جرية الزناء ويستثنى منه المستأمن 
عند غير أبي يوسف من الحنفية. 

والراجح : عدم اشتراط الوسلام قْ حد الزنا مطلقاء فإذا زنا الكافر قْ دار 
الإسلام أقيم عليه الحد ذميا كان أو مستأمناء وذلك ل يلي : 


والكافر. 


؟- أن الزنا محرم في جميع الشرائع» لا فيه من الضرر والمساوئ التي تعم 
الجماعة كلها"”". 

كأو ني الررسم المرديق «اكباتق جدرة سيل اللاترة دو موي ا 
عنهما -» وقال النووي: (فيه دليل على وجوب حد الزنا على الكافر)'. 

ج- اشتراط الإسلام ب حد القذف: 


القذف في اللغة يدل على الرمي والطرح؛ يقال: قذف الشيء يقذفه قذفاً إذا رمى به؛ 


.05/9 انظر: المبسوط» للسرخسي:‎ )١( 

(؟) انظر: الأم» للشافعي: 708/1, والحاوي الكبيرء للماوردي: .501١ 560/١‏ 

(©) انظر: شرح فتح القديرء لابن البمام: 7/0» وحجة الله البالغة» للدهلوي: .1١75/1‏ 
(4) شرح صحيح مسلم» للنووي: .5750/1١١‏ وانظر: نيل الأوطارء للشوكاني: 740/8. 


00 ا ا 2 عِ ١‏ 
ويلدة قذوف أي: طروح » ومنزل قذف وقذيف» أى: 0 ا 


واصطلاحا هو: (الرمي اانا" 

وبهذا يخرج الرمي بغير الزناء كالسرقة» وشرب الخمر فإنه لا يطلق عليه قذفاً في 
اصطلاح الفقهاء. 

وهو من الكبائر بإجماع الأمة”", والأصل في تحريمه قول الله تعالى: لأوَالذِينَ 
يَرئُونَ ألْمُخصَنتٍ مُمَ لد يَأنُوابأربعَة سَْدَآءَ فَأَجَلِدُوهُرْ تَمَدِينَ جَلدَة ولا تَقبَلُوا 
م حََكدَةَ بدا وَأَولتِيِكَ هُمْ الْقَسِفُونَ4النور: 14. 

وقول النبي يلهِ: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله: وما هن ؟ قال: 
الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» 
وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»”'. 

واتفق الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية على 
عدم اشتراط الاسلام في حد القذف» فإذا قذف الكافر مسلما أو مسلمة أقيم عليه 
كن التق ذنا كان أ وتات" . 


.7177/9 انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: 58/6» ولسان العربء لابن منظور:‎ )١( 

() انظر: شرح فتح القدير» لابن البمام: 44/0» وشرح حدود ابن عرفةء للرصاع: 147/7» 
ونهاية ا حتاج» للرملي: 5١6/1‏ » وكشاف القناعء للبهوتي: 5/5 .1١‏ 

(*) انظر: شرح فتح القديرء لابن البمام: 285/0 والمغني» لابن قدامة: 77/4. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ فتح الفتح: 201915/0 برقم: 7777 » ومسلم في صحيحه ‏ مع شرح 
النووي : 7717/7 برقم (108). 

(0) انظر: المبسوط» للسرخسي: 14/4١١»ء‏ والبحر الرائق» لابن نجيم: 14/5» والمدونة الكبرى» 
للإمام مالك: 2740/5 وبداية المجتهدء لابن رشد: 2789/5 والأم» للشافعي: 2708/1٠‏ 
والخاوي الكبير» للماوردي: :507/١‏ روطة الطالبين» للنووي: ٠١1/٠١‏ والإنصاف» 
للمرداوي: 80/٠١‏ 5؛ والمغني» لابن قدامة: .١١7/9‏ 


22>“ ل 

وحجة الفقهاء في إقامة حد القذف على الكافر ما يلي : 

١‏ - أن حد القذف فيه معنى حق العبد» والكافر المستأمن ملتزم حقوق العباد”". 

-١‏ أن الكافر بقذفه المسلم يستخف بهء وما أعطي الأمان على أن يستخف 
بالمسلمين """. 

“'- أن الكافر الذمي من أهل دار الإسلام» وملتزم أحكام المسلمين فيما يرجع 
إلى المعاملات» فيقام عليه حد القذف كما يقام على المسلم””". 

وبناء عليه لا يشترط الإسلام في المنّهِم إذا أتى جريمة القذف. 

وأشار بعض فقهاء الشافعية إلى أن قياس المذهب عندهم عدم إقامة حدّ القذف 
على المستأمن إذا قذف مسلمّاء كما لا يقام عليه حدّ الرّنا لعدم الالتزاه”". 

لكن يجاب على هذا بوجود فارق بين حد القذف الذي فيه حق العبد وبين حد 
الزنا الذي هو خالص حق الله تعالى» فلا يقاس أحدهما على الآخر. 

وإذا قذف الكافر كافرا مثله ذميا أو مستأمنا فلا حد عليه عند جمهور الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» لاشتراطهم الإسلام في اللقذوف”*. 

وخالف في ذلك الظاهرية» فقالوا: يحد الكافر حد القذف إذا قذف كافرا مثله» 
لأن الإسلام ليس شرطا عندهم في المقذوف”"”. 


.١١19/9 المبسوطء للسرخسي:‎ )١( 

(1) المبسوط» للسرخسي: .١١9/9‏ 

(*) المصدر السابق: 01//9. 

(5) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية امحتاج : /ا/ة١ة.‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 5٠/1٠‏ » وبداية المجتهد, لابن رشد: 2785/5 ونهاية امحتاج» 
للرملي: 2٠١7/1‏ والمغني» لابن قدامة: 15/9. 

(1) انظر: المحلى» لابن حزم: 770/117 7175. 


|| 1 0101 الادعاء العام # الفقه والنظام 


والراجح : ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم إقامة الحدٌ علىالكافر إذا قذف 
كافراً مثله» لأن أدلة الشرع قيّدت وصف المحصن بالإيمان» فقال الله تعالى: 9إإنَّ 


و 


لَّذِينَيَرَمُو الْمُخَصَكدت الَْغِلَ تِالْمُؤيِئَت لُعِنُوأ فى آلدَّنْيَا وَالآجِرَّة4[النور: 15]. 
د- اشتراط الإسلام 4 حد السرقة. 


السرقة في اللغة: قال ابن فارس: السين والراء والقاف أصل يدل على أخذ 
8 00 


واصطلاحا هي : (أخذ مال الغير خفية من حرز)”". 
وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. 
نين الكاي قول اللاشمان: لوَالسَارِقٌ وَآَلسَارِقَة فَأَقَطَعُوَا أَيَدِر يَهُمَا جَرَاء ما 


20007 


كسَبًا كلد مِنَ الله وَالهُ عير حَكيمٌ #المائدة: 188 
ومن السنة قول النبي وَلِه: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»”". وقوله صلى الله 
عليه وسلم : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يذه» ويسرق الخبل فتقطع 


000 وهذه الأدلة صريحة في تحريم السرقة وأن جزاءها القطع. 


.١06/١١ ولسان العرب» لابن منظور:‎ »١05/7 معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(؟) انظر: شرح العناية على البدية» للبابرتي:0/١7١»‏ وبداية المجتهد» لابن رشد: 2399/5 ونهاية 
الحتاج» للرملي: 518/4» والمغني» لابن قدامة: 97/4. 

() أخرجه: البخاري في صحيحه -مع الفتح -: 245/١7‏ برقم: 71989»: ومسلم في صحيحه: 
1/7" : برقم 1784. 

(5) أخرجه: البخاري في صحيحه -مع الفتح -: 291//1١75‏ برقم: 7149: ومسلم في صحيحه: 
«/5١"ء‏ برقم /1581. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام : )تحن 


كما أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة”". 

واثّفق الفقهاء من الحنفية » والمالكية, والشافعية, والجنابلة, والظاهرية على 
عدم اشتراط الإسلام في حد السرقة, فإذا سرق الكافر الذمي من مال مسلم أو ذمي 
فإنه يقطع”''» لعموم آية السرقة”". 

ولكن إذا سرق الكافر الذمي من مال كافر مستأمن فاختلف الفقهاء في ذلك 

القول الأول: أنه يقطع » وهو مقتضى مذهب الالكية والحنابلة» فإنهم قالوا: 
إن المسلم إذا سرق مال مستأمن قطع "'“» ومقتضى هذا القول أن الذمي يقطع بسرقة 
مال المستأمن من باب أولى. | 

القول الثاني: أنه لا يقطع» وهو قول الحنفية استحسانا والشافعية”'2 ووجه 
استحسانه عند الحنفية : أن هذا مال فيه شبهة الإباحة» لأن الحربي المستأمن من أهل 
دار الحرب» وإنما دخل دار الإسلام ليقضي بعض حوائجه ثم يعود عن قريب» 
فكونه من أهل دار الحرب يورث شبهة الإباحة في ماله9. 


.47/9 انظر: المغنى» لابن قدامة:‎ )١( 
(؟) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 817/1, ١لا وحاشية ابن عابدين: 4 /87» والمدونة الكبرى,‎ 


للإمام مالك: 4أ, والإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب: 2401/7 
ومغني المحتاج » للشربيني: 2179/4 ونهاية ا محتاج» للرملي: »54٠/1‏ والمغني» لابن قدامة: 
84؛ وكشاف القناع» للبهوتي: .١57/57‏ 

(©9) انظر: بدائع الصتائع » للكاساني : ااا 

() انظر: الشرح الكبير» للدرديرء مع حاشية الدسوقي: 777/4" والمغني» لابن قدامة: .١١7/9‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 29/١/1٠‏ ونهاية امحتاجء للرملي: ٠/17‏ 44. 

(1) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 1/1,. 


بوكب ب (١‏ سوسم وهر ) 

والراجح: أنه يقطع , لأنْه ملتزم أحكام الوسلام؛ ومال المستأمن حترم 
ومعصوم بالأمان. 

وإذا سرق الكافر المستأمن في دار الإسلام من مال مسلم أو ذميّ أو مستأمن 
مثله» فاختلف الفقهاء في إقامة حد السرقة عليه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يقطعء وهو قول الحنفية» والأظهر عند الشافعية» وابن 
حامد””' من الحنابلة”"'» ًُ 3 

ع 5 .ة: 5 5 : 4 إفرف 

8 انه اخل المال على اعتقاد الإباحة» ولذا لم يلتزم أحكام الوسلام‎ - ١ 

-١‏ أن السرقة حد الله تعالى» فلا يقام عليه؛ كحد الزنا”". 

37 أنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي””. 

القول الثاني : أنه يقطع, وهو قول المالكية» والشافعية في قول» والحنابلة» 


0 5 00 
وأبي يوسف من الخنفية ( وحجتهم: 


)١(‏ هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنابلة في عصرهء وله من التصانيف: 
الجامع في المذهبء: وشرح الخرقي» توفي رحمه الله سنة ٠7“‏ 5ه. انظر: شذرات الذهبء؛ لابن 
العماد: 153/5. 

(5) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 21١/10‏ ونهاية ا محتاج » للرملي: 2550/1٠‏ والمغني» لابن 
قدامة: .١١١/9‏ 

() انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: .7١17/1‏ 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة: .١١1/9‏ 

(05) انظر: مغني المحتاج» للشربيني: 1915/5. 

(5) انظر: الإشراف على نكت سائل الخلاف»: للقاضي عبد الوهاب: 401/7: وشرح الخرشي على 
مختصر خليل: ,٠١7/48‏ والأم» للشافعي: :2708/10 وكشاف القناع» للبهوتي: 515/5١»؛‏ 
والمغني» لابن قدامة: 94/١١١»ء‏ والمبسوطء للسرخسي: 178/9. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام ل 


١‏ - أنه ما دام في دار الإسلام فهو ملتزم أحكام الإسلام كالذمي"". 


١‏ - أن السرقة من الفساد في الأرضء كالحرابة”". 

“'- أنه حد يطالب بهء فوجب عليه كحد القذف» ووجه ذلك: أن القطع يجب 
صيانة للأموال؛ وحدّ القذف يجب صيانة للأعراض» فإذا وجب في حقه أحدهما 
وجب الآخر ". 

القول الثالث: أنه يقطع إذا شرط عليه ذلك؛ وإلاً فلاء وهو قول للشافعية 
حسنه بعضهم» لأنه بشرطه يكون ملتزما وبدونه لا يكون ملتزما”". 

والراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من إقامة حد السرقة على 
المستأمن إذا سرق مال مسلم أو ذمي أو مستأمن مثله ؛ لقوة حجتهم»؛ فإن السرقة 
من الفسادء وهي محرمة في الأديان كلها. وقياس السرقة على الزنا قياس مع الفارق 
فإن السرقة من الحقوق المشتركة أما الزنا فهو من الحقوق الخالصة لله» ولم يعط 
الأمان من أجل ارتكاب الجرائم وإنما أعطي الأمان رغبة في إسلامه» وتمكينه من 
قضاء حوائجه. 

ه - اشتراط الإسلام ل حد الحرابة: 

الحرابة لغة: قال ابن فارس : الحاء والراء والباء أصول ثلاثة» فالأول: السلب» 
يقال: حربته ماله» أي سلبه» والثاني: الدويبه» وهي مسامير الدروع» والثالث: 
بعض امجالس» يقال: المحراب وهو صدر امجلس”*. 


.1١1/8/5 انظر: المبسوط» للسرخسي: 51/4» ومغني المحتاج» للشربيني:‎ )١( 
.890/4 انظر: المدونة الكبرى» للإمام مالك:‎ )١( 

(9) انظر: المغني » لابن قدامة: .١١7/9‏ 

() انظر: نهاية ا حتاج » للرملي: اا ومغني الحتاج » للشربيني: 7/5 . 
(6) معجم مقاييس اللغة: 2/7 . 


والحارب هو الغاصب الناصب الذي يعري الناس ثيابهه”"2 

واصطلاحا: قال ابن رشد”": اتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل 
ار ل 

والأصل في تحريمها قول الله تعالى: إإِنّمَا جَرََوَا الَذِينَ ©“ 
وَيَسْعَوْنَ فى آلأرْض قَسَادًا أن يُقَعَلُوَاْ أو يُصَلَيُوَا أو وَتُقَطّعَ أَيّدِ 28 
ظ وْيُهَوَا مت الأرض ذلك لَه حِرَئُ ف لديا وَلَهُرَ فى الأجْرَّة عَدَّ اث عَظِي4 
[المائدة : 77]. 

واتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدم اشتراط 
0 فإذا أل قافو هنا م واس ا ة فإنه ب يقام عليه 
الحدا”'» وذلك لعموم قوله تعالى: 9إإِنّمَا جَرَوَا الَذِينَ متاربون 


وَيَسَعَوَنَ فى الأرَض قَسَادًا #لالمائدة : 8*. 


.7١7706/١ تاج العروس» للزييدي:‎ ١ 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المعروف بابن رشد الحفيد (أبو الوليد)» 
عالم؛ حكيم في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية» ولي قضاء قرطبة فحمدت سيرته. ومن 
مصنفاته : “بداية المجتهد في الفقه"» و"مختصر المستصفى في الأصول"» و"الكليات في الطب" وغيرها. 
توفي رحمه الله سنة 06ه. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: ١07/5-١71ء‏ والديباج 
المذهبء لابن فرحون: 7//ا706. 

() بداية المجتهدء لابن رشد: 5//ا١4.‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 41/1» والمبسوطء للسرخسي: 140/4» والمدوئة الكبرى» 
للإمام مالك: 578/4»؛ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 554/7»ء وبداية المجتهد» لابن رشد: 
14:» ونهاية المحتاج » للرملي: 5/8؟: ومغني المحتاج » للشربيني: 180/5 والإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاعء للشربيني: 191/7» والإنصاف»؛ للمرداوي: .741/1١‏ 


> 

لكن اختلفوا فيما إذا أتى المستأمن ما يوجب حد الحرابة» فهل يقام عليه الحد أم 
لا؟: 

القول الأول: أن المستأمن إذا أتى ما يوجب حد الحرابة في دار الإسلام فإنه لا 
يقام عليه الحد, وإليه ذهب الحنفية » والشافعية» واللعابلة” . 

القول الثاني : أن المستأمن إذا أتى ما يوجب حد الحرابة في دار الإسلام فإنه يقام 
عليه الحدء وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية » ينا 

واستدل أصحاب القول الأول بالكتاب والمعقول: 


فمن الكتاب قول الله تعالى: #وَإِنْ أَحَدُ من المتركيرت امتجَارَك فأحزة 


ََر ءٌء 


حَقْ يَسْمَعَ كلدم الله م أََلعْهُ مَأَمَكهُد #لالتوبة : "1. 
وجه الدلالة من الآية: أن تبليغ المستأمن مأمنه واجب بهذا النص حقاً لله 


كد رن ف اتوي بار ا ار 


ومن المعقول: 
-١‏ أن المستأمن ما التزم شيئاً من حقوق الله تعالى» ألا ترى أنه لا يمنع من 
الرجوع إلى دار الحرب؛ ولو كان ملتزما شيئا من حقوق الله تعالى يمنع من ذلك 


2١١7/5 146ء وحاشية رد المحتارء لابن عابدين:‎ ,١54 ,06/94 انظر: المبسوطء للسرخسي:‎ )١( 
ونهاية امحتاج » للرملي:7/48؛ ومغني المحتاج» للشربيني: 2185/5 والأم: للشافعي: 7"08/1ء‎ 
والإنصاف» للمرداوي: ل/دول وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي : لولاا‎ 
.١159 وكشاف القناع» للبهوتي: ك/ذلا‎ 

(0) انظر: المبسوط» للسرخسى : 49 25 ومواهمب الجليل » للحطاب: 905/5" والمدونة» 
للومام مالك: "9٠١/5‏ 2,554 والإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب: 
6 وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 159/7. 

() المبسوطء للسرخسي: 07/9: 


الادعاء العام 2 الفقه والنظام 


بخلاف القصاصء فإنه حق العبد وهو قد التزم حقوق العباد في المعاملات”". 

؟- أن المستأمن غير مخاطب بالشرائع”''» وبيانه أن الكفار لا يخاطبون بالشرائع 
أي في العبادات التي تبنى على الإسلام» فأما الحرمات ثابتة في حقهم» وكان فعل 
المستأمن واجب الكف عنه بخطاب الشارعء» إلا أنه لا يقام عليه الحدء لوجوب 
00 


واستدل أصحاب القول الثاني بالسنة والمعقول: 


فمن السنة: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وادع رسول الله يل أبا 
بردة هلال بن عويمر الأسلمي”'' فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع عليهم 
أصحاب أبي بردة الطريق» فنزل على رسول الله طيدٌ جبريل عليه السلام بالحد فيهم 
أن من قتل وأخذ المال صلبء ومن قتل ولم يأخذ المال قتل» ومن أخذ مالآ ولم 
يقتل قطعت يده ورجله من خلاف؛ ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان في 
الشرك»2. 


.01/9 المبسوط» للسرخسي:‎ )١( 

.١1١7/5 حاشية رد المحتار» لابن عابدين:‎ )١( 

(") المبسوط» للسرخسي: 89-/0. 

(5) قال الحافظ ابن حجر: (أبو بردة الأسلمي ذكره الثعلبي في التفسير وقال: دعاه النبي يله إلى 
الإسلام فأبى ثم كلمه ابناه في ذلك فأجاب إليه وأسلم» وعند الطبراني بسند جيد عن ابن عباس 
قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود) انظر: الإصابة» للحافظ ابن حجر: 77/17. 

(0) ذكره: السرخسي في المبسوط» بهذا اللفظ : 89 »> وابن العربي في أحكام القرآن: 07/5 بلفظ 
( أنها نزلت في أصحاب أبي برزة الأسلمي وكان موادعاً للنبي... إلخ)؛ وذكره ابن ضويان في منار 
السبيل: ١177/7‏ بلفظ (وادع رسول الله و أبا برزة الأسلمي... إلخ) وأبا برزة هو نضلة بن عبيد 
الأملمج مكهور كيف انول مرو وهات بهاء وقيل مانت بالبصرة. 
انظر: الإصابة» للحافظ ابن حجر :4777/76 : 218071 وهو غير أبي بردة الأسلمي. 


52 ل 
ووجه الدلالة من الحديث أن لفظ الموادعة في الحديث عام يشمل الموادعة المؤيدة 
وهي عقد الذمة والموادعة المؤقتة وهي عقد الأمان"". 

ومن المعقول: 

-١‏ أن الحدود الخالصة لله تقام صيانة لدار الإسلام» فلو قلنا: لا تقام على 
المستأمن» يرجع ذلك إلى الاستخفاف بالمسلمين» وما أعطي الأمان ليستخف 
بالمسلمين”'". 

؟- أن الحرابة من الفساد في الأرض» ولم يعط الحربي الأمان على فعل الجرائم 
والفساد في الأرض””". 

الراجح: 

وبالنظر في القولين السابقين يترجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من إقامة 
حد الحرابة على المستأمن إذا أتى ما يقتضيهء وذلك لعموم قول الله تعالى: ©#إِنَمَا 
جَرََو الَذِينَ ححَاربُونَ اله وَرَسُولَهُه وَيَسَعَوَنَ فى الأرَض قَسَادًا4لالمائدة: *1, قال 
٠‏ الحافظ ابن حجر: «وفسر بالذي يقطع الطريق على الناس مله د كافرا»7, 
وقال ابن العربي: (أن الآية عامة في سائر من يتناوله اسم الحاربة فتشمل سائر 


قال الشيخ الألباني عن الحديث في كتاب إرواء الغليل: (لم أقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره). 
انظر: الإرواء: 44/4: وقال في التكميل: لما فات تخريجه من إرواء الغليل: ص 187 : وقد رواه 
أبو يوسف في الخراج ص ٠١8‏ : وهو ضعيف. 

.175 /94 انظر: المبسوط» للسرخسي:‎ )١( 

(1) انظر: المبسوط» للسرخسي: 05/8. 

() انظر: المدونة الكبرى» للإمام مالك: 790/5 والإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي 
عبد الوهاب: .961١/17‏ 

(5) فتح الباري: 7/5/4 .11١/11‏ 


المحاربين)”'': ولا تخصصها آية الأمان؛ لأن المقصود منها إعطاء الأمان عن قتله ؛ 
لأنه مهدر الدم؛ وذلك من باب الدعوة إلى الله تعالى فإنه جاء في الآية: #حَ 


يَسَمَعْ كلدم آللّهِ4[التوبة: 5] رجاء إسلامه» وليس المقصود من الأمان عدم معاقبته 
من أذية المسلمين في دار الإسلام بارتكاب الجرائم وقتلهم ونهب أموالهم فإن هذا 
يخالف مقصود الأمان» إضافة إلى أن هذه الجرائم محرمة في جميع الأديان””“» والله 
أعلم. 

و- اشتراط الإسلام ب حد البغي: 

البغي - في اللغة -: مصدر بغى يبغي بغياء قال ابن فارس : (الباء والغين والياء 
أصلان: أحدهما طلب الشيء» والثاني جسن “من الفشاد+ فمن الأول :.بغيت 
الشيئ أبغيه: إذا طلبته. ومن الثاني: قولبم: بغى الجرح: إذا ترامى إلى الفسادء 
ومنه أن يبغي الإنسان على آخر)”". 

والبغي -في الاصطلاح-: خروج قوم من أهل الإسلام عن قبضة الإمام 
برومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يختاج في كفهم إلى جمع الجيش'"". 

والبغي محرم» لقول الله تعالى: #وإن طَايِفَتَانٍِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ فتَعَلُوأْفَأَصَلحُوأ 
يما قن بَعَتْ إِحَدَنهُمَا عل الأخرئ هيلوا أل َتتى حَقٌ يىء 3 أمرآلّ» 
[الحجرات: 14]. 


طاب 
- 
و 


.64/54 أحكام القرآن:‎ )١( 

(؟) انظر: حجة الله البالغة» للدهلوي: ا 

(7) معجم مقاييس اللغة: .71١/١‏ 

(5) انظر: شرح فتح القديرء للكمال ابن البمام: 775/0» وروضة الطالبين» للنووي: 260/٠١‏ 
وشرح الخرشي على مختصر خليل: 56/8» والمغني» لابن قدامة: 1/0. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام . هر ا 


(فهذه الآية أصل قْ قتال المسلمين» والعمدة قُْ حرب المتأولين, وعليها عول 
الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة)”". ش 


والأصل في البغي أنه خروج جماعة من المسلمين» كما في الآية: #وَإن 


طَايفْتَانِ مِنَ لْمُؤْمِنِينَ# فسمّاهم مؤمنين”"'» لذا عرف الفقهاء البغاة بأنهم: قوم 


.من المسلمين خرجوا على الإماه”". 


ومن هنا فالإسلام شرط لتحقق معنى البغي وتطبيق أحكامه على البغاة. 

ولكن إن خرج قوم من الذميين أو المستأمنين على الإمام فلا يخلو أمرهم من 
حالتين : 

الحالة الأولى: أن يكونوا منفردين في خروجهم على الإمام» فاتفق الفقهاء على 
أنهم بخروجهم هذا انتقض عهدهم وأمانهم» وصاروا كحربيّين لا عهد لبم ولا 
أمان» لأن خروجهم إضرار بالمسلمين وقد أعطوا الأمان على عدم الإضرارء فإذا 
أَصْروا فصوا العود”'. ٠‏ 

الحالة الثانية: أن يشاركوا البغاة المسلمين في الخروج على الإمام» وفي هذه 


.١59/5 أحكام القرآن» لابن العربي:‎ )١( 

(0 انظر: الذخيرة» للقرافي: .5/١7‏ 

(*) انظر: شرح فتح القديرء للكمال اين البمام : 5/6 57. 

(؟) انظر: المبسوطء للسرخسي: 5 » وبدائع الصنائع؛ للكاساني: 2١١7/1‏ والشرح الكبير» 
للدردير: 27٠.07:‏ ومغني المحتاج» للشربيني: 595/5١.8؟١ء‏ والأحكام السلطانية» 
للماوردي: ص ,55١‏ والأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي: ص ١7١ء‏ ونهاية المحتاج» 
للرملي: 788/1: وكشاف القناع» للبهوتي: .١77/5‏ 


الحالة مسألتان : 

المسألة الأولى: أن يشارك أهل النمة البغاة المسلمين في الخروج» فاختلف 
الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن أهل الذمة لا ينتقض عهدهم بخروجهم مع البغاة» بل 
حكمهم كحكم البغاة» وهو قول الحنفية'"". 

وحجتهم : : أن هذا الفعل من أهل البغي ليس بنقض للإيمان» فكذلك لا يكون 
من أهل الذمة نقضا للعهدء وهذا لأن أهل البغي مسلمون» فإن الله تعالى سمى 
الطائفتين باسم الإيمان» فالذين ينضمون إليهم من أهل الذمة لم يخرجوا من أن 
يكونوا ملتزمين حكم الإسلام في المعاملات وأن يكونوا من أهل دار الإسلام» فلهذا 
لاينقض عهدهم بذلك» ولكنهم بمنزلة أهل البغي''". 

القول الثاني: أن أهل الذمة إذا خرجوا مع البغاة على إمام عدل؛ فإن كان 
البغاة متأولين» لم ينتقض عهد أهل الذمة بخروجهم مع البغاة في هذه الحالة. وإن 
كان البغاة معاندين انتقض عهد أهل الذمة بخروجهم معهم في هذه الحالة» ما لم 
يكونوا مكرهين على الخروج.. 

وإذا خرج أهل الذمة مع البغاة على إمام غير عدل لم ينتقض عهدهم ولو كان 
البغاة معاندين» لأن المعاند في هذه الحالة كالمتأوّل. وبهذا قال المالكية”"» ولم أقف 
لهم على حجة. 


)١‏ انظر: الشركة للسرخسي: »١758/٠١‏ وشرح فتح القديرء لابن الهمام:751/0؛ وحاشية رد 
المحتارء لابن عابدين: 571/5. 

(0) الميسوط اللدركسي: 8/١‏ . 

(") انظر: الشرح الكبير على مختصر خليل» للدرديرء ومعه حاشية 55 : 00/4 وشرح 
الخرشي على مختصر خليل: 51/4. 
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القول الثالث: أن أهل الذمة إذا خرجوا مع البغاة فإن كانت لهم شبهة في 

الخروج كالإكراه والجهالة لم ينتقضص عهذلهم. وإن لم تكن لهم شيهة انتقضص 
عهدهم » وبهذا قال الشافعية والحنابلة”"' » ولم أقف لبم على حجة. 


الراجح: 

والراجح هو القول الثالث» وهو أن أهل الذمة إذا كانت له شبهة في الخروج مع 
البغاة لم ينتتقض عهدهم» وإذا لم تكن لهم شبهة انتقض عهدهم لمخالفتهم عقد 
الذمة الذي يقتضي عدم مقاتلة المسلمين. 

المسألة الثانية: أن يشارك المستأمنون البغاة المسلمين في الخروج : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المستأمنين إذا خرجوامع البغاة مختارين عالمين 
اتتقض أمانهم وصاروا كأهل الحرب» وإذا خرجوا مع البغاة مكرهين أو جاهلين لم 
ينتقض أمانهم, ويأخذون حكم البغاة» ويكلفون البينة في دعوى الإكراه 
والجيانة. 

ودليلهم قول الله تعالى: لوَإِمًا تَحَاكَتَ من قَوْم جَائةٌ يذ إِليهِمْ عَلىْ 
سَوَآءٍ #[الأنفال:. 108 فلما جاز أن ينبذ إليهم عهدهم بنقضه إذا خفناهم كان أولى 
أن ينقض بقتالهه”". 

واحتجوا من المعقول بأن إعطاء العهد لبم إنما كان لمصلحتنا لا لمصلحتهم» 


لق انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: اال وروضة الطالبين» للنووي: 0 
والإنصاف» للمرداوي: ل والمغني » لابن قدامة: 89 . 

(0) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: #اا/ره؟اق ونهاية امحتاج » للرملي: ا/14 والمغني» لابن 
قدامة: 2١5/9‏ وكشاف القناع» للبهوتي: 0002 

(*) الحاوي الكبيرء للماوردي: .١176/17‏ 


وكذلك إذا سألوا العهد لم يلزم إجابتهم إليه إلا إذا رأى الإمام في ذلك حظاً 
للمسلمين»؛ فيجوز أن يعاهدهم؛ فإذا قاتلوا زالت المصلحة فبطل العهد عموم]”". 

وأما الحنفية والمالكية فلم أقف لبم على قول في المسألة» لكنّ الحنفية صرّحوا 
بأن المستأمن في الأحكام كالذميّ في دار الإسلام”" ؛ ومقنضى هذا أن المستأمن لا 
ينتقض أمانه بخروجه مع البغاة» كما أن الذميّ لا ينتققض عهده بذروجه مع البغاة في 
قولهم كما سبق بيانه. 

والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من انتقاض أمان المستأمنين إذا خرجوا 
مع البغاة» ما لم يكونوا مكرهين أو جاهلين»: وذلك لصراحة الدليل من الكتاب» 
فإن مشاركتهم للبغاة في قتال المسلمين خيانة عظمى توجب نقض أمانهم. 

ز- اشتراط الإسلام 2 حد الردة: 

الردة -في اللغة -: مصدر ردً» يرد رداء ورِدّةء وارتدادا. 

قال ابن فارس : (الراء والدال أصل واحد مطرد» منقاس» وهو رجع الشيء» 
تقول رووكةالقىه آرم دوست اللردة الكندارة نيه إن و00 

وقال الراغب الأصفهاني”" : (والارتداد والردّة: الرجوع في الطريق الذي جاء 


)١(‏ المصدر السابق. 

() انظر: حاشية رد امحتارء لابن عابدين: .١159/54‏ 

() انظر: لسان العرب» لابن منظور: 79/7//7. 

(14) معجم مقاييس اللغة: 887/5. 

(0) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني الملقب بالراغب» صاحب التصانيف» كان 
ف أذكاء الكلمينة وهو أديب» لغوي» مفسرء له من المضنفات: "تحقيق البيان في تأويل 
القرآن'» و"مفردات ألفاظ القرآن"» و"الذريعة في مكارم الشريعة" وغيرها. توفي رحمه الله سنة 
نيف وخمسمائة. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 151-170/18ء وكشف الظنونء لحاجي 
خليفة: 57/١‏ والأعلام» للزركلي: 1060/7. 


ل 
منه» لكن الردّة تختص بالكفر» والارتداد يستعمل فيه وفي غيره)”". 

فالردة هي الرجوع عن الشيء. 

والردة - في الاصطلاح -: اختلفت فيه تعبيرات الفقهاء» ولكن المتفق عليه 
أنها: الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر ". 

والردّة أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما'”, وهي ضْدّ التوبة وليس من 
السيئات ما يمحو جميع الحسنات إلا الردة”'“. 

قال الله تعالى: اومن يَرتَِد مِدَكُم عَن دبيد- فَيَمْتْ وَهُوَ كار وتيك 
خبمطة اعسطه دق الذها والاغره وأوتي كامح ثألثار ى فيه علد ورت * 
[البقرة: /7107]. 

وقال رسول الله يهِ: «من بدّل دينه فاقتلوه)””". 

فالحكم المقرر في النصوص الشرعية لحد الردّة إنما هو لمن استبدل الإسلام 
بالكفر» فرجع من إسلامه إلى الكفر. أما الكافر الباقي على كفره فلا يتصور وقوع 
الردّة منه ؛ لأن الردّة كفر بعد إسلام» ومن هنا فإن تقدم الإسلام شرط لإقامة حد 
الردة. 

ثانيا: اشتراط الإسلام 2 جرائم التعزير: 

لم يختلف الفقهاء في عدم اشتراط الإسلام في ما يقتضي التعزير» فإذا أتى الكافر 


."19 مفردات ألفاظ القرآن: ص‎ )١( 

() انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: »١177//1‏ وشرح حدود ابن عرفة» للرصاع: 7 والعزيز 
شرح الوجيزء للرافعي: 91/١١‏ وكشاف القناع» للبهوتي: 1717/57. 

() العزيز شرح الوجيزء للرافعي: .49//١1١‏ 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ./٠٠/١١‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 27717/١7‏ برقم (1975). 


ف لق 5 5 .شاع 5 5 ٠‏ 
ما يوجبه فإنه يعرر » كمجاهرة الكافر الذمى أو المستأمن بسرب الخمر» ‏ 
5 اكه ا 0) 
ومجاهرتهما بالأكل أو الشرب في نهار رمضان '". 
ومن هنا فلا يشترط في المتهم بجريمة توجب التعزير أن يكون مسلما. 


' انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 77/17. وحاشية رد المحتارء لابن عابدين: 250/5 وتبصرة‎ )١( 
وروضة الطالبين»‎ +180-١17/5 الحكامء "لابن فرحون: 07-188/7ء والفروق» للقرافي:‎ 
للنووي: 17-75ء ومغني المحتاج» للشربيني: 1417-141/5ء والإنصافء للمرداوي:‎ 
.16:-١58/9 -501ء والمغتى» لابن قدامة:‎ 

() انظر: حاشية رد ا محتار» لابن عابدين: 5160/5. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام 1009 لتكت 


المطلب الثاني 


شروط المتهم ِت النظام 


لم ينص النظام على شروط محددة للمتهم»؛ وإنما أشار إلى كيفية معاملة الْمنّهم » 


والإجراءاث التى تتخذ معه عند التحقيق وامخاكمة”". 


وذلك لأن شروط المنّهم مستفادة ممن تقام عليه العقوبة» وهي من الأمور 
الموضوعية التي يختص بنظرها القاضي» ويطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية وفق 
نصوص الكتاب والسنة» كما صرّح بذلك النظام الأساسي للحكم في المادة الثامنة 
والأربعين (تطبق الحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية) 
فتكون الشروط الواردة في الفقه مأخوذا بها في النظام. 

لكن يستخلص من الإجراءات التي نص عليها النظام بعض الشروط» كاشتراط 
العقل» فنصت التعليمات على أن المتهم إذا كان مصاباً بمرض عقليّ فإنه يحال إلى 
مستشفى الصحة النفسية بالمنطقة إذا كانت الجريمة صغيرة» وإذا كانت الجريمة كبيرة 
فإنه يحال إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف لعرضه على الأطباءء فإذا ثبت 
المرض العقلي فإنه لا يطالب بمعاقبته''". 


)١(‏ كحبسه» وإطلاقه» واستجوابه» وتخصيص محكمة معينة للأحداث» ومحكمة معيّنة لغير الأحداث» 
وتخصيص ال حكمة العامة بنظر قضايا القتل والقطع والرجم» وتخصيص المحكمة الجزئية لما عداها. 
(0) انظر: خطاب وزير الداخلية رقم: 175 شش وتاريخ 5/158١/511١هء‏ وتطور 

الإجراءات الجنائية في المملكة» لعبد الله مرعي القحطاني: 471//7. 


وس ب بر( هك 
كما يفهم:من هذه الإجراءات اشتراط التمبيز في المتهم فغير المميّز لا يعاقب”". 
0 0 5000 
فهذه الشروط التي تعرض لما النظام” '". 


)١(‏ انظر: قرار البيئة القضائية العليا رقم: ,٠4‏ وتاريخ 141/17/18١هء‏ حيث جاء فيه: أن 
مرحلة ما قبل السابعة من العمر يكون الإدراك فيها منعدماًء فلا يعاقب إذا أتى الصبي فيها ما 
يوجب حدا أو تعزيراً. 

)١(‏ أشار مشروع اللائحة التنظيمية لبيئة التحقيق والادعاء العام إلى ما يفهم منه شرط التعيين فذكر في 
لمادة الثالثة والخمسين إلى حفظ التحقيق في حال كون امتهم مجهولاً؛ بمعنى أنه لا تقام الدعوى 
العامة في هذه الحالة. 


0 > 


المبحث الثالث 
أنواع المتهمين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
أنواع المتهمين 4# الفقه 


قسم الفقهاء المتهمين إلى ثلاثة أنواع: متهم بريء»؛ ومتهم معروف بالفجورء 


ومتهم جهول الحال ”"". 
النوع الأول: المتهم البريء 
ويقصد الفقهاء بهذا النوع من كان برا صا حا غير معروف بالفسق والفجور'"". 


وهذا النوع من المتهمين صرح الفتقهاء» باند لذ تجوز خقويته انفاقا””. 
ولا تسمع الدعوى عليهم في هذه الصورة على الصحيح؛. كما أنه لا يخلف”. 
لثلا يتطرق الأراذل والأشرار إلى أذية أهل الفضل والاستهانة بهم »؛ استصحابا 


: انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 797/70 والطرق الحكمية» لابن قيم الجوزية‎ )١( 
.١78 ومعين الحكام» للطرابلسي: ص‎ 2١07/7 وتبصرة الحكام» لابن فرحون:‎ ٠١١ ص‎ 

(0) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 7171/10. 

(*) انظر: المصادر المكورة في الفقرة: .)١(‏ 

(4) انظر: الطرق الحكمية» لابن القيم : ص :٠١١‏ وتبصرة الحكام؛ لابن فرحون: 191/5. 

(0) انظر: المصدرين السابقين. 


هه 

لحالبم حيث إنهم معروفون بالخير والصلاح ولم يظهر عنهم ما يخالف ذلك”". 

واختلف الفقهاء في امتهم في هذه الصورة: هل يعاقب أو لا؟ 

فذهب بعضهم إلى أنه لا يعاقب 7". 

وذهب مالك وأشهب”” إلى أنه يعاقب إن قصد أذية المنهم وعيبه وشتمه» وإلا 
ه240 

وذهب أصبغ '”) وآخرون إلى أنه يعاقب مطلقا"''ورجحه ابن القيم وابن 
فرحون”"'؛ صيانة لأعراض البرآء من تسلط أهل الشر والعدوان غليها©: ولأن 


.580/4 انظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني:‎ )١( 

(") انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون: :١167/1‏ 

(؟) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» أبو عمرو القيسي العامري المصري الفقيهء يقال: 
اسمه مسكين؛ وأشهب لقب له. كان فقيهاً حسن النظر والرأي» ألف كتابه "المدونة” رواها عنه 
سعيد بن حسان وغيره» وهو كتاب جليل كبير كثير العلم. توفي - رحمه الله - سنة 5 ١٠'ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 4005-89 وترتيب المدارك» لليحصبي: 587/7. 

(5) انظر: تبصرة الحكام» لإبن فرحون: .١57/17‏ ش 

(0) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع » أبو عبد الله الأمؤوي مولاهم المصري المالكي» كان مضطلعا 
بالفقه والنظرء وكان من أعلم خلق الله برأي مالك. ومن مصنفاته: "كتاب الأصول” في عشرة 
أجزاء» و"تفسير غريب الموطأ" وغيرهما. توفي رحمه الله سنة 170اه. 
انظر: ترتيب المدارك» لليحصبي: 511/5» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: .5075/1٠١‏ 

(1) انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون: »١105/7‏ والطرق الحكميةء لابن قيم الجوزية: ص 2٠١١‏ 
والجامع لمسائل المدونة» قسم الحدودء للصقلي: .79/١‏ 

(0) هو إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري المدني المالكي أبو الوفاء» برهان الدين» ولد بالمدينة» ونشأ 
بهاء وتفقه وبرع وصنف وجمعء وولي قضاء المدينة» ومن تصانيفه: "تبصرة الحكام في أصول 
الأقضية"» و'شرح مختصر ابن الحاجب"» و'مناهج الأحكام”": وغيرها. توفي -رحمه الله- سنة 
(49/اه). انظر: نيل الابتهاج» للتمبكتي: ص ١7؛‏ وشجرة النور الزكية» لمخلوف: ص 777. 

(8) انظر: تبصرة الحكام»: لابن فرحون: .١1907/7‏ 


هه 
توجيه التهمة إلى شخص معروف بالصلاح يجلب عليه الشّين''". 

النوع الثاني: المتهم المعروف بالفسق والفجور 

ويقصد الفقهاء بهذا النوع من كان مشتهرا بفعل ال محرمات على وجه التكرار» 
كالمتهم بالسرقة إذا كان معروفا بها قبل ذلك» والمتهم بقطع الطريق إذا كان معروفا 
به'". وهذا النوع من المتهمين لا بد من كشف أمرهم واستقصاء حالهم بقدر تهمتهم 
وتوم ل" 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن هذا النوع من المتهمين يجوز ضربه وحبسه للكشف 
عن حالهم”''. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ما علمت أحدا من أئمة المسلمين 
امتبعين من قال إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل» بلا حبس 
ولا غيره من جميع ولاة الأمورء فليس هذا على إطلاقه مذهب أحد من الأئمة» 
ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع» فهو غالط غلطا فاحشا مخالفا 
لنصوص رسول الله يل ولإجماع الأمة)””. 

ومن النصوص الشرعية التي تدل على عقوبة المتهم المعروف بالفسق والفجور: 

ما ورد أن رسول الله كيدْ قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على 
الأرض والزرع والنخل» فصالحوه على أن يجلوا منهاء ولبم ما حملت ركابهم 


.١78 انظر: معين الحكام: للطرايلسي: ص‎ )١( 

(1) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 500/70 » والطرق الحكمية؛ لابن القيم: ص .٠١5‏ 

(") انظر: تبصرة الحكامء لابن فرحون: 161/7ء والأحكام السلطائية: للماوردي: ص 232١‏ 
والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص 708. 

(5) انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون: 2101/7 والأحكام- السلطانية» للماوردي: ص 237175 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : وخا 0ة. 

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: وا 5. 


89> الادعاء العام 4 الفقه والنظامر 2 / 


ولرسول الله يدٌ الصفراء والنقياة'" وفرسورن فنا واشترط عليهم أن لا يكتموا 
ولا يغيّبوا شيئاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد» فغيّبوا مسك'" فيه مال وحلي 
لحيي بن أخطب”"؛ كان احتمله معه إلى خيبر”؟ حين أجلت النضير””. فقال رسول 


النفقات والحروب. فقال: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك»: فدفعه رسول الله وَل 


إن الزيير"؟ فمسه عاك وقد كان حب :قبن ذلك مكل نكري" قال فدارايث 


حيبا يطوف في خربة هاهناء فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة...الحديث 0. 


)١(‏ أي الذهب والفضة. 

.77237 771/5 المسك -بسكون السين- : الجلد. انظر: النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير:‎ )١( 

(*) هو حبي بن أخطب بن سفنة بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن أبي حبيب - من يهود بني النضير 
وأشرافهم - وهو من سبط لاوي بن يعقوب؛ ثم من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما 
السلام. انظر: السيرةء لابن هشام: 54/7ء 2147 وتهذيب الكمالء للمزي: 5841//7١ء‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي: »5١5/7‏ والإصابةء لابن حجر: .5١١/8‏ 

(:) خيبر: البلدة المعروفة على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام؛ ذات نخيل ومزارع» فتحها 
رسول الله ود في أوائل سئة سبع من البجرة» أقام رسول الله هِ على حصارهم بضع عشرة ليلة. 
انظر: معجم ما استعجمء للبكري: 57/7١ء‏ ومعجم البلدان: لياقوت الحموي: 2777/5 
وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي: 417//7. 

(0) هم قبيلة من يهود المدينة منسوبة إلى النضير. انظر: تهذيب الأسماء واللغات» للنووي: 6055/7. 

(1) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشيء أبو عبد اللّه» 
حواري رسول الله» وابن عمته» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» توفي - رضي الله عنه - سنة 7 
ه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: 607/7. 

(0) خربة: الموضع المحروث للزراعة: انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 18/7. 

(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: 1717//9: وقال الخافظ ابن حجر في فتح الباري: 1/9/1 : 
"أخرجه البيهتي بإسناد رجاله ثقات". 0 


ووجه الدلالة من الحديث: أن الرسول يقد أمر الزيير بتعذيب المتهم الذي غيب 
اله عت افر يوا . 
وجاء في حديث آخر أن النبي وْةٌ حبس رجلا في 00 
ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرء حيث أوقع النبي يلو عقوبة الحبس على 


وإذا ثبت أن المنهم المعروف بالفسق والفجور يجوز حبسه للكشف عن حاله؛ 
فقد اختلف الفقهاء في مدة حبسه. 


فقال بعضهم : إن حبسه مقدر بشهر لا يتجاوزه ". 

وقال بعضهم: يستدام حبسه حتى يموت أو يظهر التوبة» لكن القائلين بهذا 
القول قيدوه بما إذا استضر الناس بجرائمه» لأن حبسه حينئذ لقبض أذاه عن الناس 
لتكرر الفساد د 

وقال آخرون: بل حبسه ليس بمقدّرء وهو موقوف على رأي الإمام 
0 

وهذا القول الأخير هو الراجح؛ لأن حبس المتهم المعروف بالفسق للاحتياط في 
أمره» فيكون موكولا إلى تقدير الإمام» كما أن التعزير موكول إليه. 


.٠١ 5 انظر: الطرق الحكمية» لابن قيم الجوزية: ص‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه في: ص 187 من الكتاب. 

(؟) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص 57 والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص ١908‏ »؛ 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 599/10. 

(5) انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص 755؛ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: .١98/7‏ 

(0) انظر: الأحكام السلطائية» للماوردي: ص 757, والأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى: ص 2508 


ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 3 وتبصرة الحكام » لابن فرحون: ؟/مه١.‏ 


6 
النوع الثالث: المتهم المجهول الحال 
ويقصد الفقهاء بهذا النوع من لا يعرف ببر ولا فجور”". 
فإن اذعي على مجهول الحال بتهمة جاز حبسه حتى ينكشف حاله عند عامة 

الفقياء”: 

ويستدل على جواز حبسه بحديث: «أن النبي يله حبس رجلا في تهمة)”". 
واختلف الفقهاء في مدة حبسه على قولين: 
القول الأول: أن لا تتجاوز مدة حبسه شهرا واحدا. 
القول الثاني : أن مدة حبسه غير مقدرة» وإنما هي راجعة إلى تقدير الإماء””. 
وهذا النوع من المتهمين تختلف معاملته عن المتهم المعروف بالفسق» فلا يجوز 


3 زقف 
صريه 5 


»٠١١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 741/70 والطرق الحكمية لابن القيم: ص‎ )١( 
.١51/5؟ وتبصرة الحكام» لابن فرحون:‎ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. ش 

(©) سبق تخريجم. انظر: ص 187 من الكتاب. 

(5) انظر: الأحكام السلطانية؛ للماوردي: ص 177 والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص 708. 

(0) انظر: الطرق الحكمية» لابن القيم: ص .٠١7‏ 

(1) انظر: معين الحكام»: للطرابلسي: ص .١7١‏ 


الباب الأول: أطراف الادّعاء العام 29> 


المطلب الثاني 
أنواع المتهمين # النظام 


قسم النظام المتهمين إلى نوعين: متهم بجريمة كبيرة» ومتهم بجريمة غير كبيرة. 

أولا: المتهم بجريمة كبيرة 

ويقصد به في النظام من اتهم بجريمة من الجرائم امحددة في القرار الوزاري رقم 
)١1546(‏ وتاريخ 577/17/77 ١ه‏ المبني على المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام 
الإجراءات الجزائية» التي نصت على : (يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس 
هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف)'". 


: وهذه الجرائم هي‎ )١( 

-١‏ جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. 

؟- القتل العمد وشبه العمد. 

*- الجناية عمداً على مادون النفس الناتج عنها زوال عضوء أو تعطيل منفعة بصفة دائمة» أو تزيد 
مدة شفاء الجناية عن )7١(‏ عشرين يوماء ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 

5 - مقاومة رجل السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شغائها عن عشرة أيام. 

ه- الاعتداء عمداً على الأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالتخريب» أو بالحرق» أو بالبدم» 
ونحو ذلكء بما يؤدي إلى الإتلاف الكلي أو الجزئي بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال» 
ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 

5- القوادة» أو إعداد أماكن للدعارة. 

/ا- ترويج المسكرات»ء أو تهريبهاء أو تلقيهاء أو تصنيعهاء أو حيازتهاء وذلك كله بقصد الترويج. 

8- ترويج المخدرات» أو تهريبهاء أو تلقيهاء أو تصنيعهاء أو زراعتهاء أو حيازتهاء وذلك كله 
بقصد الترويج. 

4- تهريب» أو تصنيع » أو حيازة الأسلحة الحربية» أو ذخيرتهاء أو المتفجرات بقصد التخريب. 

-٠١‏ غسل الأموال. 


هده ([ الاّعاء العام 2 الفقه والنظاى | 

وهذا النوع من المتهمين يجب إيقافه إذا ترجح بالأدلة والقرائن فعله للجريمة مدة 
لا تتجاوز ستة أشهر» وبعدها يتعين إحالته إلى امحكمة المختصة أو الإفراج عنه”"". 

فاقيا : امتهم بتجريمة غير بيار 

ويقصد به في النظام من اتهم بجريمة غير منصوصة في القرار الوزاري رقم 
)١١50(‏ وتاريخ (577/17/71١ه)‏ الذي حدد الجرائم الكبيرة» مثل: الخلوة 
بالأجنبية. 

وهذا النوع من المتهمين إذا توفرت الأدلة والقرائن على فعله للجريمة فإنه يجوز 
الإفراج عنه بعد استجوابه وإكمال إجراءات التحقيق معهء وأخذ التعهد منه 
بالحضور إذا طلب منهء. ولا يجب توقيفه إلا في حال وجود مبرر لإيقافه» أو وجود 
ضرر على التحقيق» أو خيف هروبه”". 

وقد منع النظام السعودي ضرب المتهم سواء كان متهما بجريمة كبيرة أم غير 
كبيرة”'» وإذا احتيج إلى ضرب المتهم فلا بد من الاستئذان من المقام السامي. 


-١‏ جرائم تزييف وتقليد النقود الواردة في المادة الثانية من نظام تزوير وتقليد النقود الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم ١١‏ وتاريخ 11/4/1//17١ه.‏ 
-١‏ جرائم التزوير الواردة في المادة الأولى من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
4 وتاريخ 51/١1780/11ه‏ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ”0 وتاريخ 1/0١1١/785١ه.‏ 
-١‏ جرائم الرشوة الواردة في المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/77 وتاريخ 5117/117/179١ه.‏ 
-١5‏ اختلاس الأموال الحكومية» أو الاختلاس من المؤسسات التي تساهم بها الدولة» أو الشركات 
أو البنوك» أو المصارف. 
)١(‏ انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: .١١5 +1١7‏ 
(1) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: 21117 170. 
(9) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: ؟. 


الياب الأول: أطراف الادّعاء العام »6 


وإنما منع النظام ضرب المتهم لأن الضرب قد يؤدي إلى اعتراف المتهم بما نسب 
إليه ولو لم يفعله"'". 


)١(‏ انظر: الأمر الملكي رقم 28/١5‏ وتاريخ 0ه والأمر الملكي /رقم 1/4/الا0؛ 
وتاريخ 7ه وهو ما أشار إليه مشروع اللائحة التنظيمية لبيئة التحقيق والادعاء العام في 
المادة التاسعة» الفقرة الرابعة والمادة التاسعة عشرة الفقرة الثانية. 


الاذعاء العام # الفقه و النظام 


المبحث الرابع 
جواب المتهم 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
جواب المتهم 4 الفقه 


إذا أقيمت الدعوى العامة على المتهم - وهو المدعى عليه-» كلف بالجواب عن 
الدعوى» وهذا الجواب إما أن يكون إقراراء أو إنكاراء أو سكوتا. 

وسأفصل الكلام عن كل جواب في الفروع الثلاثة الآنية : 

الفرع الأول: الإقرار. 

الفرع الثاني : الإنكار. 

الفرع الثالث: السكوت. 


الباب الأول: أطراف الادّعاء العام : 0 


الفرع الأول 
الإقرار 


المسألة الآولى 
تعريف الإقرار 


الإقرار -في اللغة-: مصدر أقرّء يقرّء إقراراء بمعنى: الإذعان للحق 
والاعتراف بهء يقال: أقرّ بالحق» أي اعترف به''. وهو إثبات الشيء باللسان» أو 
بالقلب أو بهما معاء وضده الإنكار”". 

أما الإقرار في الاصطلاح فالتعريفات الواردة في الفقه غالبها يتناول الإقرار في 
حق العبد» ولا يتعرض للإقرار في حق الله تعالى» ولكن يمكن القول بأن المقصود 
بإقرار المتهم في الفقه هو: إخبار مكلف مختار بإتيانه ما يوجب عقوبة لحق الله'". 

فإخبار: بيان أن الإقرار من باب الخبر لا الإنشاء. 

ومكلف: يعني بالغا عاقلاء فلا عبرة بإقرار صبي ولا مجنون. 

ومختار: يعني غير مكره. 

وما يوجب عقوبة: أي جريمة توجب حدا أو تعزيرا. 

لحق الله: قيد لوخراج العقوبة لحق العبد. 


./70/7 انظر: لسان العرب» لابن منظور: 88/06:» والمعجم الوسيط:‎ )١( 

(؟) انظر: الكليات» للكفوي: ص .١15١‏ 

(©) ووقفت على كلام للشيخ عطية محمد سالم -رحمه الله- في تعريف الإقرار بالجناية» فقال هو: 
(إظهار مطلق مختار ما يثبت ارتكابه لفعل يستوجب عقوبة شرعاً): أبحاث الندوة العلمية الأولى عن 
المتهم وحقوقه, 1737/17. 


2ه 
المسألة الثانية 
شروط الإقرار 
يشترط في إقرار المتهم بما يوجب العقوبة شروط» وهي : 
أولا: ان يعون صرينحا مَفضلا: 
يشترط في الإقرار بما يوجب العقوبة أن يكون مفصلا باللفظ الصريح» فإن كان 
جملا يحتمل أكثر من وجه فلا يعتد به'"". 
لما ورد أن النبي يل لا أقرّ عنده ماعز بالزنا استفصله فقال ي «أنكتها؟» قال: 
نعم, قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها»؟ قال: نعم. قال: «كما يغيب 
المرود في المكحلة والرشاء”'' في البثر»؟ قال: نعم. قال: «فهل تدري ما الزنا؟» قال: 
نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً. قال: «فما تريد بهذا 
القول؟» قال: أريد أن تطهرني؛ فأمر به فرجم» " . 
فلا بد أن يكون الإقرار مفصلا وصريحا ليمكن إيقاع العقوبة المطابقة للجريمة 
المقربها. 
واختلف الفقهاء في إقرار الأخرس على قولين: 


القول الأول: أن إقرار الأخرس في الحدود لا يقبل»؛ لأن الشرع علق وجوب 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 54/1» ونهاية المحتاج» للرملي: »51١/0‏ والشرح الكبير» 
لابن قدامة: 05/175" والتشريع الجنائي » لعبد القادر عودة: 5/7 .7"١‏ 

)١(‏ الرشاء: الحبل» والجمع أرشية» وأرشئ الدلو: جعل لبا رشاءء أي حبلا. لسان العرب» لابن 
منظور: 97/١5‏ 717-17 


(*) أخرجه: أبو داود في سئنه: »08٠/5‏ برقم: 4478. 


ول 
الحد بالبيان المتناهي» وهو أن يكون الإقرار بالنطق والعبارة الصريحة دون الكتابة 
والإشارة» لأنهما بمنزلة الكناية» فلو كتب الأخرس الإقرار في كتاب أو أشار إليه 
إشازة محلوئة لاحن عليه وبود) قال اط . 

القول الثاني: أن إقرار الأخرس في الحدود إذا كان بإشارة مفهومة أو كتابة 
قبل» لأن الإقرار إخبار» وهو يفهم من الأخرس بإشارته أو كتابته» فتقومان مقام 
الكلام الصريح . وبهذا قال جمهور الفقهاء”". 

والراجح ما قاله جمهور الفقهاء, لأنه ما دام اعترف بالحدٌ بما هو مفهوم 
وواضح» فعدم إقامته في هذه ا حالة يعتبر تعطيلا للحدّء وهو منهيّ عنه. 

ثانيا: أن يكون بصيغة جازمة: 

يشترط في الإقرار أن يكون بصيغة تدل على الجزم والقطع واليقين» فإن كان 
بصيغة تفيد الظن أو الشك لم يقبل بالاتفاق» فكما أن الإقرار بالظن في حقوق العباد 
لا يقبل ففي حقوق الله من باب أولى”""؛ لأن العقوبات تبنى على أمور مستيقن بهاء 
فلا توقع بمجرد ظن أو شك. 

ثالثا: أن يكون بصيغة منجزة: 


يشترط في الإقرار أن يكون بصيغة منجزة» يعني غير معلقة”''» فإن علقه 


.59/17 انظر: بدائع الصنائع» للكاساني:‎ )١( 

)١(‏ انظر: تبصرة الحكامء لابن فرحون: »01١/:”‏ وحاشية الدسوقي: */994". ونهاية المحتاج» 
للرملي: »5٠١/5‏ والإنصافء للمرداوي: 2708/57 والشرح الكبير» لابن قدامة: 709/557. 

(*) انظر: الإفصاحء لابن هبيرة: 4/7١ء‏ نهاية الحتاج» للرملي: 77/6؛ والمهذبء للشيرازي: 
1 وكشاف القناعء للبهوتي: 707/5. 

(5) انظر: تكملة فتح القدير» لقاضي زاده أفندي: 27١5/57‏ والتاج والإكليل» للمواق: 2755/0 
والمهذب» للشيرازي: 7417/7 وكشاف القناع» للبهوتي: 708/5, والمغني» لابن قدامة: 
/5 . 


ننه 

بشرطء كأن يقول: إنه شرب الخمر إن شهد فلانء أو إذا جاء له ولدء فلا يصح 
إقراره» لأن الإقرار إخبار بفعل سابق فلا يتعلق على شرط مستقيل”'". 

واختلفوا فيما إذا علق الإقرار على مشيئة الله» بأن قال: إنه شرب الخمر إن 
شاء الله مثلا. 

فذهب الحنفية وبعض المالكية والشافعية إلى أنه لا يصح إقراره ولا يلزمه'"'» 
لأن تعليق مشيئة الله تعالى بكون شيء أمر لا يعرف» فإن شاء كان وإن شاء لم 
يكن» فلا يصح الإقرار مع الاحتمال. 

ولأن الإقرار إخبار عن كائن» والكائن لا يحتمل تعليق كونه بالمشيئة”". 

وذهب بعض المالكية والحنابلة إلى أنه يعتبر إقرارا فيلزمه'*) 

لأنه وصل إقراره بما يرفعه كله ولا يصرفه إلى غير الإقرار فلزمه ما أقر به وبطل 
ما وصل بهء ولأنه عقب الإقرار بما لا يفيد حكما آخر ولا يقتضي رفع الحكم””". 

والراجح: ما ذهب إليه الحنابلة وبعض المالكية» لأن مشيئة الله تذكر في الكلام 


ا 


تبركا وصلة وتفويضا إلى الله» لا للاشتراطء كما قال الله تعالى: #الْتَدَخْلنٌ 
آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن سَآءَ آله ءَامِيي رت #لالفتح: 1؟]. 
ولأن مشيئة الله تعالي لا تعلم إلا بوقوع الأمر فلا يكن وقف الأمر على 


.١1؟1/6 انظر: المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: »5١9/17‏ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 55/7» والمهذب» 
اللشيرازي: 2747/١7‏ ومغني المحتاج» للشربيني: 500./7. 

("') انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: .5١9/10‏ 

(4) انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون: 205/7 وكشاف القناع» للبهوتي: ,7١7/5‏ والمغني» لابن 
قدامة: ١157/06‏ . 

(05) المغني» لابن قدامة: .١751/6‏ 


وجودها”''» فيكون إيرادها في إقرار امتهم لغواًء ولا عبرة لها. 

رابعا: أن يكون 2 مجلس القضاء: 

ذهب الحنفية إلى اشتراط أن يكون الإقرار بالحدود في مجلس القضاءء فلا يجوز 
الإقرار خارجه ؛ لأن إقرار ماعز كان عند الرسول 6 (". 

ولو أقر خارج المجلس وشهد شهود على إقراره لا تقبل شهادتهم» لأنه إن كان 
مقرا فالشهادة لغوء لأن الحكم للإقرار لا للشهادة» وإن كان منكراء فالإنكار 
رجوعء؛ والرجوع عن الإقرار في الحدود الخالصة لله صحيح ”". 

وذهب الحنابلة إلى صحة الإقرار بكل موضع فلا يشترط لصحته عندهم أن 
يكون في مجلس القاضي”''؛ ولم أقف على كلام للشافعية والمالكية في المسألة . 

الراجح 

والراجح ما ذهب إليه الحنفية من اشتراط كون الإقرار بالحدود الخالصة لله في 
لا ا ا 
ا 
في مجلس القضاء. 


. ١ المغني» لابن قدامة: ا‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريج حديث قصة ماعز. انظر: ص 777 من الكتاب. 

زرف انظر: بدائع الصنائع » للكاساني : /و/دةم والبحر الرائق» لابن نيم : ه/غ) وتبيين الحقائق, 

إددق4 انظر: شرح منتهى الإرادات, للبهوتي : ول 1" وكشاف القناع , للبهوتي: 000004 
والإنصافء للمرداوي: 17/ م" . 


الكو 

خامسا: هل يشترط تكرار الإقرار؟ 

اختلف الفقهاء في اشتراط تكرار الإقرار» وبيان ذلك فيما يلي : 

أولاً: تكرار الإقرار بالزنا. 

اختلف الفقهاء في اشتراط تكرار الإقرار بالزنا على قولين: 

القول الأول: يشترط أن يكون الإقرار بالزنا أربع مرات» وهو قول الحنفية 
والحنابلة ”'2» غير أن التكرار عند الحنفية لا بد أن يكون في مجالس متعددة . 

القول الثاني : لا يشترط أن يكون الإقرار بالزنا متعدداء بل يكفي الإقرار به مرة 
واعذة وطوقوك اناه" العاف “1 وال 

أدلة القولين: 

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي : 

-١‏ حديث أبي هريرة #5 قال «أتى رسول الله يقِدّ رجل من الناس وهو في 
المسجدء فناداه يارسول الله؛ إني زنيت - يريد نفسه- فأعرض عنه النبي ود فتنحى 


للك" 


لشق وجهه الذي أعرض قبلهء فقال: يا رسول الله» إني زنيت» فأعرض عنه» 
فجاء لشق وجه النبي يلةْ الذي أعرض عنه. فلما شهد على نفسه أربع شهادات» 
دعاه النبي يلد فقال: أبك جنئون ؟ قال: لاء يارسول الله . فقال: أحصنت ؟ قال: 


)١(‏ انظر: المبسوطء للسرخسي: 41/4 وبدائع الصنائع» للكاساني: 20٠/1‏ وتبيين الحقائق» 
للزيلعي: 177/7 

(9) انظر: المغني» لابن قدامة: 756/94: كشاف القناع» للبهوتي: 248/7 والإنصاف» للمرداوي: 
0111,. 

(") انظر: تبصرة الحكام؛ لابن فرحون: 700/7» وحاشية الدسوقي: 7١8/5‏ . 

(54) انظر: نهاية المحتاج» للرملي: »5٠١/1‏ ومغني المحتاج» للشربيني: 2٠6١/5‏ وفتح الوهاب» 
للأنصاري: ١98/17‏ . 

(0) انظر: ا محلى» لابن حزم: 350/8 . 


الباب الأول: اطراف الادّعاء العام »© 


نعم» يا رسول الله . قال: اذهبوا فارجموه»”'". 

ووجه الدلالة من الحديث: أنه لو وجب الحد بمرة» لم يعرض عنه الرسول وك» 
الألفالا عخول 2 ف بحن وجي اله تعال 17 

؟- عن أبي بكر الصديق #5 قال: «كنت عند النبي يِه جالسا فجاء ماعز بن 
مالك فاعترف عنده مرة فردهء ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده» ثم جاءه فاعترف 
عنده الثالئة فرده» فقلت: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك» قال: فاعترف الرابعة 
فحبسه ثم سأل عنهء فقالوا: ما نعلم إلا خيرا. قال: فأمر برجمه»”". 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي وله أقره على هذا ولم ينكره؛ فكان 
بمنزلة قوله» لأنه لا يقر على خطأء ولأنه قد علم هذا من حكم النبي ول لولا ذلك 
ما تجاسر على قوله بين يديه”*. 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي : 

-١‏ حديث أبي هريرة وزيد بن خالد””'» وفيه: أنه يليه قال: «واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فرجمها)»”". 


.5850 برقم:‎ ١75/17 - صحيح البخاري - مع الفتح‎ )١( 

(0) المغني» لابن قدامة: 50/9 . 

() رواه الإمام أحمد في مسنده: ١‏ /8» وابن أبي شيبة في مصنفه: ١٠/ء‏ وذكره الزيلعي في نصب 
الراية: 2١5/7“‏ والبيثمي في مجمع الزوائد: 2577/7 وقال: “في إسناده جابر بن يزيد الجعفي » 
وهو ضعيف' . وقال الألباني: "ضعيف بهذا السياق" . إرواء الغليل: 77/4 . 

() المغني» لابن قدامة: 50/9 . 

(0) زيد بن خالد الجهني الصحابي» أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو طلحة» وقيل: أبو زرعة» سكن 
المدينة» وشهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. توفي رضي الله عنه ‏ بالمدينة» وقيل: 
بالكوفة» وقيل: بمصر سنة 74ه» وهوابن خمس وثمانين سنة» وقيل: غير ذلك . 
انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: 059/7» وتهذب الأسماء واللغات» للنووي: 250١-1١1١9/١‏ 
وتهذيب الكمال» للمزي: 107/١‏ . 

.7191 أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح-: 2180/17 برقم‎ )١( 


هينه 
ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي كَل لم يوقت له في اعترافها أربعاء ولم 
ينقل أنها اعترفت أربعاء فدل على ثبوته باعتراف المرة الواحدة”". 

7 - عن عمران بن حصين"'" - ذفهه-: أن امرأة من جهينة أنت نبي الله كَلِهٌ وهي 
حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الله» أصبت حدا فأقمه علي» فدعا نبي الله يي 
وليّهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني بهاء ففعل» فأمر بها نبي الله يلل 
مه . . 9 .8 إفرف 
فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها» '. 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي يَلدِ أقام عليها الحد باعترافها مرة واحدة. 

8- ومن الأثر: عن عبيد الله بن عمر”' عن نافع””' قال: جاء رجل إلى أبي بكر 
فذكر له أن ضيفا له افتض أختهء: استكرهها على نفسه» فسأله فاعترف بذلك» 
فضربه أبوبكر الحد ونفاه سنة إلى فدك” . 


8٠/8: انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 7017/17؛ وحاشية الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 

(؟) هو أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي: من علماء الصحابة أسلم عام خيبر سنة /اه بعثه 
عمر إلى أهل البصرة ليفقههم . توفي - رضي الله عنه - بالبصرة. انظر: تذكرة الحفاظء للذهبي: 
والبداية والنهاية» لابن كثير: 771/48 . 

(*) رواه مسلم في صحيحه - مع شرح النووي-: 7١1/١١‏ برقم: 1108 . 

(5) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر.بن الخطاب» أحد الفقهاء السبعة بالمديئة» كان 
من سادات أهل المدينة وسادات قريش فضلاً وعلما. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 205/5 
وتهذيب التهذيب» لابن حجر: 78/1 . 

(0) هو: أبو عبد الله نافع المدني» مولى عبد الله بن عمرء من أثمة التابعين . توفي رحمه الله بالمدينة . 
انظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر: »517/٠١‏ وشذرات الذهب» لابن عماد الحتبلي ١05/١‏ . 

716 ,71١ ,7١ 5/1 أخرجه الإمام مالك في الموطأ: 2487771 وعبد الرزاق في مصنفه:‎ )١( 
وفدك: بفتح الفاء والدال المهملة2» هي: قرية بالحجاز قرب خيبر بينها وبين مدينة النبي و‎ 
مرحلتان» وقيل: ثلاث» وهي اليوم بلدة عامرة تقع شرق خيبر» وتسمى الحائط . انظر: معجم ما‎ 
استعجم » للبكري: 778/7؛ ومعجم البلدان» لياقوت الحموي: 2411/7 وتهذيب الأسماء‎ 
.7١6 واللغات؛ للنووي: 7017/7ء والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة؛ لمحمد حسن شراب» ضص:‎ 


الباب الأول: أطراف الادّعاء العام »© 


وما جاء أن رجلا أتى عمر فقال: إن امرأتي زنت» فأنفذ أبا واقد اللبغي"") 
إليهاء فقال لها: إن زوجك قد اعترف عليك بالزنا وإنك لا تؤاخذين بقوله» وجعل 
يلقنها أشباه ذلك لتنزع» فأبت أن تنزع» وثبتت على الاعتراف» فأمر عمر 
00 

وجه الدلالة من هذين الأثرين: أن أبابكر وعمر - رضي الله عنهما - أقاما الحد 
باعتراف المرة الواحدة . 

4- ومن المعقول: أن الإقرار نما صار حجة في الشرع لرجحان جانب الصدق 
فيه على الكذب» وهذا المعنى عند التكرار والتوحد سواءء لأن الإقرار إخبار والخبر 
لا يزيد رجحانا بالتكرار» ولبذا لم يشترط في سائر الحدودء بخلاف عدد المثنى في 
الشهادة» لأن ذلك يوجب زيادة ظن عليه فيها'”". 

الراجح: 

والراجح أنه لا يشترط تكرار الإقرار بالزناء وهو ما قال به المالكية والشافعية 
والظاهرية» لأن الأدلة التي استدل بها في ذلك صحيحة وصريحة في عدم اشتراط 
تعدد الإقرار» ويجاب عن أدلة من قال باشتراط تعدد الإقرار في الزناء بأن دليلهم 
الثاني ضعيف» والضعيف لا يحتج به . ودليلهم الأول وإن صح إسناده إلا أنه يجاب 


عنه بأوجه : 


)١(‏ اسمه الحارث بن مالك» وقيل: ابن عوف» وقيل عوف بن الحارث بن أسد بن عبد مناة» روى عن 
رسول الله يد وعن أبي بكر توفي رضي الله عنه ‏ سنة ثمان وستين» وقيل خمس وثمانين. انظر: 
الإصابة» لابن حجر: 25١0/5‏ والاستيعاب» لابن عبد البر: 6/5١5؟»:‏ وأسد الغابةء لابن 
الأثير: "١9/6‏ . 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ: 5 والبيهقي في السئن الكبرى: »55١-7١6/8‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه: /7594/1. 

(9) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: /60/1. 


هيه 

الوجه الأول: أن النبي يه توقف عن رجمه في المرة الأولى استثباتا لحاله 
واسترابة لجنونه» لأنه كان قصيرا أعضل"'' أحمر العينين ثائر الشعر» أقبل حاسراء 
فطرده تصورا لجنونه» وأن العاقل لا يفضح نفسه ويتلفهاء ولذلك سأل قومه عن 
حاله؛ وقال: أبه جنون ؟ وقال: استنكهوه”"'؛ لأنه توهمه حين لم يكن به جنة أن 
يكون سكرانا. 

الوجه الثاني : لو كان الأربعة معتبرا لكان الأول مؤثراء ولما جاز له أن يطرده 
وقد تعلق به حق الله . 

الوجه الثالث: أنه رجمه بعد أن استثبته في الخامسة» حيث دعاه بعد أن شهد 
على نفسه أربع شهادات فقال له: «أبك جنون؟ قال: لاء قال: هل أحصنت؟ 
قال: نعم" 

وفي رواية أخرى : أنه يل أقبل في الخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعه'*) 

وليست الخامسة شرطا بإجماع فكذلك ما تقدمها””. 

ثانيا: تكرار الإقرار بالسرقة: 

اختلف الفقهاء في اشتراط تكرار الإقرار بالسرقة على قولين: 

القول الأول: لايشترط تكرار الاقرار بالسرقة» بل الإقرار مرة واحدة كاف 


)١(‏ العضلة: كل عصبة معها لحم غليظ . يقال: عَصلَ عَضَْلاًء فهو عَضْلُ: إذا كان كثير العضلات. 
والأعضل من ذلكء أو أن عضلة ساقه كبيرة . انظر: لسان العرب» لابن منظور: 2551/١١‏ 
والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 707/7 . 

)١(‏ وهي رواية عند أبي داود في سننه: 2011/5 برقم : 0١‏ ورقم 447+ ويقصد به: : أي شمو 
نكهة ورائحة فمه. انظر النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 111//6. 

() سبق تخريجه . انظر: ص 7172. 

(5) هذا لفظ رواية أبي داود في سئنه : 5 /085» برقم 44374 . 

(5) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 3١8/1‏ . 


لإثبات السرقة على ناني اله ووجوب القطع عليهء وبهذا قال أبو حنيفة”", 
وَهاللك9)) والخائس ” "5 ولا 0 

القول الثاني: يشترط تكرار الإقرار بالسرقة» فلا تثبت السرقة على المتهم إلا 
بالإقرار مرتين أو أكثرء ولا يجب القطع بالإقرار مرة واحدة. وقال بهذا الحنابلة* , 
وأبو يوسف وزفر'' من الحنفية””"» وزاد أبو يوسف على تعدد الإقرار أن يكون في 


جلسين لا مجلس واج" 

أدلة القولين: 

أ- استدل أصحاب القول الأول على عدم اشتراط تكرار الإقرار بالسرقة بما 
يلي : 
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-١‏ حديث أبي هريرة - 5ه - قال: أتي بسارق إلى النبي ييه فقالوا: يا رسول 
الله» إن هذا سرق . فقال «ما إخاله)”'': فقال السارق: بلى يا رسول الله . قال: 


)١(‏ انظر: شرح فتح القدير» للكمال ابن الهمام: 575-777/5: وبدائع الصنائع» للكاساني: 
/ا/ىهة. 

)١(‏ انظر: حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد: 707/7: والشرح الكبير» 
للدردير» ومعه حاشية الدسوقي: 710/14 . 

(*) انظر: مغني المحتاج» للشربيني: 170/5 : وأسنى المطالب» للأنصاري: ١6١/84‏ . 

() انظر: المحلى» لابن حزم: 5305/8 . 

(6) انظر: المغني» لابن قدامة: »١١4/4‏ والفروع» لابن مفلح: 177/57. 

(1) هو زفر بن البذيل بن قيس العنبري البصري» صاحب أبي حنيفة » كان يفضلهء ويقول: "هو أقيس 
أصحابي” » كان فقيهاً حافظا قليل الخطاء وكان ثقة مأموناء وولي قضاء البصرة» وتوفي بها -رحمه 
الله سنة 04١ه‏ . انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 78/4 . 

(0) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 00/17 . 

(6) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: .0١/1‏ 

(9) ما إخاله: أي ما أظنهء يقال: إخال ‏ بالكسر والفتح» والكسر أفصح وأكثر استعمالاء والفتح 
القياس . انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 37/7. 


89> الادّعاء العام 4 الفقه و النظام 


«اذهيوا فاقطعوه» ثم احسموه» ثم ائتوني به». قال : فذهب به فقطع » ثم حسم » ثم 
أتي به إلى رسول الله يده فقال: «تُبْ إلى الله عز وجل» فقال: تبت إلى الله 
عز وجل» فقال: «تاب الله عليك)”"'. 


ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي يل أمر بقطع يد المقر بالسرقة» بعد أن 
أقرٌ أمامه مزه واحدة + فدل على كبوض هد السرقة بالاقرانهرة والحدة””. 
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-١‏ حديث ثعلبة الأنصاري”“#: «أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد 
شمس”*' جاء إلى رسول الله يهْ فقال: يا رسول الله» إني سرقت جملا لبني فلان» 
فطهرني . فأرسل إليهم النبي وَل فقالوا: إنا افتقدنا جملا لنا . فأمر به النبي و 
فقطعت يده)2. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي ول أمر بقطع السارق بعد ما أقر مرة 
واحدة» ولو كان تكرار الإقرار شرطا لما قطعه النبي يل إلا بعد إقراره مرتين. 

“- ومن المعقول: أن الإقرار إخبارء والمخبر لا يزداد بتكرار الخبر صدقاء فإن 
كان الإقرار الأول صدقا كان الثاني عديم الفائدة» وإن كان الأول كذبا فلا يكون 


-11/1/4 أخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار: 79-1748/7١ء والبيهقي في السئن الكبرى:‎ )١( 
. 5,؛ والحاكم في المستدرك: 1:» وقال: " صحيح على شرط مسلم‎ 

. 5١5/54 انظر: شرح فتح القديرء للكمال ابن البمام:‎ )١( 

(*) ثعلبة بن عمرو بن حبيب بن محصن الأنصاري؛ صحابيء شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله ؛ 
واستشهد يوم الجسر مع أبي عبيد» واختلف في وقت وفاته» فقال الواقدي: توفي رضي الله عنه ‏ 
في خلافة عثمان -رضي لله عنه- بالمدينة . انظر: تهذيب الكمال» للمزي: 2١75/١‏ والاستيعاب» 
لابن عبد البن: .7١8/١‏ 

(5) هو عمرو بن سمرة» مذكور في الصحابة» وهو الذي قطعت يده في السرقة» إذ أمر رسول الله 
بقطعهاء فقال: الحمدلله الذي طهرني. انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: 1114/7 

(0) أخرجه ابن ماجه في سئنه: 8717/7 » برقم 270484 والطحاوي في شرح معاني الآثار: .١18/17‏ 


هده 
الثاني صدقا”"". 

5 - أن الحد حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرارء كحق الآدمي”". 

ب- واستدل أصحاب القول الثاني على اشتراط تكرار الإقرار بالسرقة بما يلي : 

-١‏ حديث أبي أمية المخزومي'#ه: أن رسول الله يل أتي بلص قد اعترف 
اعترافاء ولم يوجد معه متاع» فقال له رسول الله كلد «ما إخالك سرقت» فقال: 
بلى » فأعاد عليه مرتين - أو ثلاثا - كل ذلك يعترفء فأمر به فقطعء وجيء به فقال 
رسول الله لم «استغفر الله وتب إليه» فقال الرجل: أستغفر الله وأتوب إليهء فقال 
رسول الله َل «اللهم تب عليه - لدنم 

ووجه الدلالة من الحديث: ( أنه لو وجب القطع بأول مرة لم أخره وَل )**. 

-١‏ ما جاء في الأثر: أن رجلا جاء إلى علي - 5ه - فقال: إني سرقت» 
فطردهء ثم قال: إني سرقتء؛ فقطع يده . وقال: إنك شهدت على نفسك مرتين”". 
ومثل هذا يشهد فلم ينكر”". 


.00/1/ انظر: شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام: 574/5» وبدائع الصنائع؛ للكاساني:‎ )١( 

. 7717/١7 انظر: المغني » لابن قدامة: 89 : والحاوي الكبيرء للماوردي:‎ )١( 

(©) ذكره ابن عبد البر والحافظ ابن حجر من الصحابة» وقال ابن السكن: معدود في أهل المدينة. وقال 
النووي: ذكره ابن أبي حاتم » وأشار إلى أنه مجهول. انظر: الاستيعاب» لابن عبد البر: 4/5 21595 
وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي: 519/7 والإصابة» لابن حجر: .7١/1‏ 

(5) أخرجه: أبو داود في سئنه: 047/4 برقم 2478١‏ والنسائي في سئنه: 77/4 وابن ماجه في 
سئنه : 877/7 » برقم /7091. 

(6) المغني» لابن قدامة: ١١9/9‏ . 

() رواه الشافعي في الأم: 147/17» وابن حزم في الحلى: 10/17 وعبد الرزاق في المصنف: 
,9 والستن الكبرى للبيهقي: //510/0. 

(0) المغنيء لابن قدامة: .١١9/9‏ 


همه 

'- ومن المعقول: 

- أن الإقرار يتضمن إتلافا في حد» فكان من شرطه التكرار كحد الزنا”"'". 

- ولأنه أحد حجتي القطع فيعتبر فيه التكرار كالشهادة ''". 

الراجح: 

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اشتراط تكرار الإقرار 
بالسرقة» لقوة أدلتهم وصراحتهاء وما استدل به من اشترط التكرار ليس فيه حجة» 
فحديث أبي أمية المخزومي فيه مقال'"» والأثر غاية ما فيه أنه من باب تلقين المقرٌ 
الرجوع عن إقراره. 

وقياس الإقرار على الشهادة قياس مع الفارق؛ ويلزم منه اعتبار التكرار في 
الإقرار بالأموال والحقوق» لأن الشهادة في ذلك لا بد أن تكون من رجلين» ولا 
قائل به”. 

ثالثا - تكرار الإقرار بشرب المسكر. 

اختلف الفقهاء كذلك في اشتراط تكرار الإقرار بالشرب على قولين: 

القول الأول: 

لا يشترط تكرار الإقرار بالشرب» وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية» 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة في المشهور””. 


. انظر: المصدر السابق‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق» والبحر الرائق» لابن نجيم: 05/06 . 

(") انظر: معالم السنن» للخطابي: 0547/5 . 

(5) انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للشوكاني: 798/48 . 

(0) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني 5٠0/1:‏ » وشرح فتح القدير للكمال ابن البمام: 2185/5 771» 
وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 557/7»؛ والحاوي الكبيرء للماوردي: 11١/8٠24؛‏ وروضة 
الطالبين» للنووي: ١١0١7٠ء‏ والإنصافء للمرداوي: 577/55 . 


القول الثاني: 

يشترط تكرار الإقرار بالشرب» وبه قال أبو يوسف من الحنفية» وبعض 
الحنابلة”2. 

أدلة كل قول: 


أ- استدل جمهور الفقهاء لعدم اشتراط تكرار الإقرار بالشرب» بأن حد الشرب 
ارد 

ب- واستدل أبو يوسف على اشتراط تكرار الإقرار بالشرب بأنه خالص حتق الله 
تعالى» كحد الزناء فتلزم مراعاة الاحتياط فيه باشتراط العدد كما في الزناء' إلا أنه 


الراجح: 
لعدم وجود دليل على اشتراط التكرار. 

هذا في الحدودء أما في غير الحدود من التعازير فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا 
يشترط تكرار الإقرار فيه ). 


.575/77 انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 50/1» الإنصافء للمرداوي:‎ )١( 

(0) انظر: المغني» لابن قدامة: 2178/9 وبدائع الصنائعء للكاساني: 05/1. 

() انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 650/1. 

(5) انظر: حاشية ابن عابدين: 04/5: والشرح الكبير» للدردير: 2701/5 ومغني المحتاج» 
للشربيني: 151/5» والإنصافء للمرداوي: 7759/٠١‏ . 


كك 
المسألة الثالثة 


الرجوع عن الإقرار 

أولا الرجوع عن الإقراري الحدود: 

اختلف الفقهاء في رجوع المقر عن إقراره في الحدود الخالصة لله على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن رجوع المقرٌ عن إقراره في الحدود مقبول مطلقاء سواء كان 
رجوعه قبل الحكم أم بعده أو عند تنفيذه. وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية» 
والمالكية في المشهورء والشافعية» والحنابلة”"". 

القول الثاني : ال سن وبه قال ابن 
حزم » وابن أبي ليلى”'' وسعيد بن جبير”". 

القول الثالث: 

أن رجوع المقر عن إقراره في الحدود إذا كان لشبهة قيل رجوعه» وإذا كان لغير 
شبهة لم يُقبل. وبه قال مالك في رواية”*. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 253775-715/1 والبحر الرائق» لابن نجيم: 8/0» وتبيين 
الحقائق» للزيلعي: :»١77/7‏ والشرح الكبيرء للدردير: 2718/5 والفواكه الدواني» للنفراوي: 
715 والمهذب» للشيرازي: 2757/7 ومغني المحتاج» للنووي: 5/١16١غ»‏ وكشاف القناع» 
للبهوتي: 44/7 5١1ء‏ والفروع» لابن مفلح: 50/7. 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛: من أصحاب الرأي» تولى القضاء بالكوفة ثلاثا وثلاثين 
سنةء توفي - رحمه الله - بالكوفة سنة 54١ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد: 2708/5 
وتذكرة الحفاظء للذهبي: .١1١1/١‏ 

(”) انظر: المحلى» لابن حزم: 588/4 والمغني» لابن قدامة: 7/9”. 

(5) انظر: المنتقى» للباجي: ١57/1‏ ء وقوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي: ص 2717 والبهجة في 
شرح التحجفةء للتسولي: 575/7. 


هه 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

-١‏ ما جاء في بعض روايات قصة ماعز: أنه لا رجم فوجد مس الحجارة» 
جزع» فخرج يشتد» فلقيه عبد اللهبن أن 17 وقد أعجز أصحابه فنزع له بوظيف 
بعير”"' فرماه به فقتله» ثم أتى النبي كَل فذكر ذلك لهء فقال: «هلا تركتموه لعله 


يتوب فيتوب الله عليه»' ". 

فجعل البرب الدالٌ على الرجوع مسقط للحدء فلأن يسقط بصريح الرجوع 
؛ (4) 
اولي - 


وفي هذا دلالة واضحة على قبول رجوع المقرّ عن إقراره" . 
؟'- ما جاء عن 0 قال : "كنا أصحاب رسول الله تنتحدث أن الا 2 


وماعزبن مالك لو رجعا بعد اعترافهماء أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم 


)١(‏ هو عبد الله بن أنيس الجهني» أبو يحيى المدني» حليف الأنصارء صحابي» شهد العقبة وأحداء 
ومات - رضي الله عنه - بالشام في خلافة معاوية» سنة 05ه. انظر: تهذيب الكمال» للمزي: 
1 , والإصابة» لابن حجر: .١5-١7/5‏ 

.708/4 وظيف البعير: خفّهء وهو له كالحافر للفرس . لسان العرب» لابن منظون:‎ )١( 

() أخرجه: أحمد في المسند: 7117//0ء وأبو داود في سننه: 261/5-61775/4 يرقم 4519» وابن 
ماجه في سننه: 24805/7 برقم : 50605. 

(5) الاختيار لتعليل المختارء للموصلي: 41/4 . 

(0) انظر: المغني» لابن قدامة: 14/9. 

(1) هو أبو عبد الله قيل: أبو سهل ‏ بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحرب الأسلمي» صحابي أسلم 
قبل بدرء سكن المدينة ثم البصرة» ثم مروء توفي رضي الله عنه ‏ بها سنة 17ه. انظر: تهذيب 
الأسماء واللغات» للنووي: »١51/١‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر: 7١5/17‏ . 

() لم أقف على ترجمتهاء إلا ما نقل النووي عن الخطيب أن المرأة التي زنت اسمها: سبيعة» وقيل: 
أبية. انظر: تهذيب الأسماء واللغات: 575/17 . 


نه 
يطلبهماء وإنها رجمهما عند الرابعة"7". 

*- ومن المعقول: 

أ- أن رجوع المقر عن إقراره شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات. 

ب- ولأن الإقرار إحدى بينتي الحد فيسقط بالرجوع عنه كالبينة إذا رجعت قبل 
إقامة الحد. 

واستدل أصحاب القول الثانى بما يلى : 

-١‏ حديث ماعز حيث جاء فيه أن ماعزا هرب» ومع ذلك قتله الصحابة ولم 
يتركوه؛ فدل ذلك على أن الرجوع عن الإقرار لا يقبل» ولو قبل رجوعه للزمتهم 
زفرف 
وأما قوله يلد «هلا تركتموه» فالقصد منه التثبت» لا إسقاط الحد» كما جاء في 
وأخبرناه: قال: «فهلا تركتموه وجثتموني به ليستثبت رسول الله منه)””. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في سننه: 2084/15 برقم 24475 والإمام أحمد في المسند: 747/0 وقال 
الألباني: ضعيف . انظر: إرواء الغليل: //1,. 

(1) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 717/1, والمغني» لابن قدامة: 14/9. 

() انظر: المغني» لابن قدامة: 517/9. 

(5) هو أبو عبدالله جابر بن عبد الله بن عمرو الخزرجي الأنصاري السّلمي» الصحابي ابن الصحابي 
-رضي الله عنهما - وهو أحد مكثري الرواية عن رسول الله وله شهد العقبة الثانية مع أبيه» غزا 
مع النبي وقِةٌ تسع عشرة غزوة» توفي رضي الله عنه ‏ بالمدينة سنة #ا/اهاء وقيل: غير ذلك . انظر: 
الاستيعاب» لابن عبد البر: ١/9١5؛‏ الإصابة» لابن حجر: .717/١‏ 

(6) أخرجه : الإمام أحمد في المسند: ,"81١7‏ وأبو داود في سئنه: 01/1//4» برقم: 447١‏ . وانظر: 
الحلى» لابن حزم: 191/8. 


وسكعل 
"- أنه حق وجب بإقراره» فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق”". 
واستدل أصحاب القول الثالث في قبول الرجوع إلى الشبهة بحديث: «ادرؤوا 
الحدود بالشبهيات)9؟ 


واستدلوا في عدم قبول الرجوع لغير شبهة بقوله ككِّ: «يا أيها الناس قد آن لكم 
أن تنتهوا عن حدود الله اه شيئا فليستتر بستر الله ٠‏ فإنه 
من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ”© 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق» للزيلعي: »١177/7‏ والمغني» لابن قدامة: 77/4:, والمحلى: لابن حزم: 
11/0.. 

)١(‏ رواه أبو حنيفة في مسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا . انظر: جامع مسانيد الإمام 
الأعظم» للخوارزمي : 2187/7 وقال المناوي: (قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي : خرجه أبو 
أحمد بن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة من رواية ابن لبيعة عن ابن عباس» قال 
الحافظ ابن حجر في تخريج المختصر: وهذا الإسناد إن كان بين ابن عدي وابن لبيعة مقبول فهو 
حسن ... ورواه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد عن عمر بن عبد العزيز ... 
مرْسَل قال ابن حجر: وفي سنده من لا يعرف . ورواه مسدد ابن مسرهد في مسنده» عن عبد الله 
بن مسعود - رضي الله عنه- موقوفا . وقال ابن حجر في شرح المختصر: "وهو موقوف حسن 
الإسناد ... وأطلق الذهبي على الحديث الضعف ولعل مراده المرفوع) انظر: فيض القدير: ١7171//1ء‏ 
4:,؛ وقال الحافظ ابن حجر: (لم أجده رفون . انظر: الدراية في تخريج أحاديث البداية : 
1000 (وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"): 55/4: فالصواب أن الحديث بهذا 
اللفظ موقوف» وما ورد فيه من رفع فهو ضعيف . 

(*) رواه مالك في الموطأ: 870/7» والشافعي في الأم: ١50/7‏ وعبد الرزاق في المصنف: 2779/1 
والحاكم في المستدرك بنحوهء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي في 
التلخيص : 2777/5 والبيهقي في السئن الكبرى: //77"0. 


«لنة 

الراجح 

الراجح من هذه الأثوال عويها فاك هود النتهادمق إن رجه المقر عن 
إقراره في الحدود مقبول مطلقاء » لوضوح الأدلة في ذلك . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني في عدم قبول الرجوع بأن ما عزا هرب 
فلم يتركه الصحابة» فيجاب عنه بأن البروب ليس صريحا في الرجوعء ولذلك لم 
تلزمهم دية ماعزء وحديث جابر فيه مقال” . 

وما استدلوا به. من المعقول يجاب عنه بأن حقوق الله تغاير حقوق الآدميين» 
فحقوق الله مبنية على المساهلة والعفوء فيصح فيها الرجوع بعد الإقرار» وحقوق 
الآدمي مبنية على المشاحة فلا يقبل فيها الرجوع بعد الإقرار لوجود المعارض”") 

ويجاب عن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثالث في عدم قبول رجوع 
المقر عن إقراره لغير شبهة» بأن المراد بالحديث أن من أقر بفعل الجريمة أقيم عليه الحد 
إذا توفرت شروط الإقرارء وأما إذا رجع عن إقراره فقد انتفى شرط البقاء على 
الإقرارء فلا يقام الحد في هذه ا حالة. 

تانياً: الرجوع عن الإقرار .يذ التعازير 

ذهب الفقهاء إلى أن حقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهة لا يقبل فيها الرجوع 
عن الإقرار بلا خلدف77) 

والتعزير من الحقوق التي لا تدرأ بالشبهة؛ بل يثبت معها”' فلا يقبل فيه 
الرجوع عن الإقرار. 


(1) قفي سنده محمد بن إسحاقء قال فيه النسائي: ليس بالقوي» وقال الدارقطني: لا يحتج بهء وقال 
ابن حجر: صدوق يدلس . وانظر: ميزان الاعتدال» للذهبي: 559/7» وتقريب التهذيب» لابن 
حجر: 155/7. 

(1) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 8/0» وشرح فتح القديرء لابن البمام: ١7/0‏ . 

9 انظر: المغني» لابن قدامة: 50/0» وحاشية رد المحتارء لابن عابدين: 50/5 . 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر» لابن نجيم: ص 17١‏ » والأشباه والنظائرء للسيوطي: ص 777 . 


الباب الأول: أطراف الادّعاء العام وك 


الفرع الثاني 
الإنكار 


المسألة الأولى 


تعريفه 

الإنكار: مصدر أنكرء ينكرء إنكاراء وهو خلاف الاعتراف» يقال: نكر 
الشيء» وأنكره: لم يقبله قلبه» ولم يعترف به لسانه”'". 

ولم أقف على تعريف للإنكار عند الفقهاء» ولعل ذلك لوضوح معناه عندهم» 
فيكون المعنى اللغوي هو المراد بالإنكار في اصطلاح الفقهاء. 

والمقصود بالإنكار في باب الادعاء العام: هو إخبار المتهم بعدم. فغل ما يوجب 
عقوبته الحق الله تعالى . 


المسألة الثانية 


شروطه 

يشترط لقبول الإنكار شروط » وهي: 

الشرط الأول: أن يكون صريحا بصيغة جازمة» فلو قال: ما أظن أنني فعلت 
هذا الفعل ا حرم لا يعد إنكاراء فلا يقبل”''» لعدم القطع والصراحة. 


2575/6 انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: 2577/06 ولسان العرب» لابن منظور:‎ )١( 
.401/17 والمعجم الوسيط:‎ 

(؟) انظر: تبصرة الحكامء لابن فرحون: ١/184ء‏ والبهجة في شرح التحفة» للتسولي: »58/١‏ 
ومعين الحكام» للطرابلسي: ص 16. 


نه 
الشرط الثاني : أن يكون متعلقا بالتهمة؛ فإذا كان الإنكار في غير موضوع التهمة 
لم يقبل”''» مثل أن يتهم بالزنا وينكر شرب الخمر. 
ولكن إذا أنكر بصيغة عموم» كأن يقول: لم أفعل فعلا محرماء قيل ؛ لأنه نكرة 
في سياق النفي فيعم» ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص"'". 
ويرى بعض الفقهاء أن الإنكار إذا كان بصيغة عموم لم يقبل» بل لا بد أن 
يكون الإنكار نصاً في موضوع التهمة”". 
المسألة الثالثة 
استحلاف المنكر ٠‏ 
أولا: اتفق الفقهاء على أنه لا يستحلف النكر في حقوق الله غير المالية من 
الحدود وغيرها””''» وذلك لما يلي : 
-١‏ أنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلي من غير يمينء فلأن لا 


.7١1//7 وامحرر في الفقه» لأبي البركات:‎ »1١1١/7 انظر: المهذب», للشيرازي:‎ )١( 

(5) انظر: البهجة في شرح التحفة» للتسولي: »58/١‏ والمهذبء للشيرازي: 7/١١”7؛‏ وكشاف 
القناع » للبهوتي: 877/7. 

(9) انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون: .190-1١49/١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 977/4؛ والمبسوط» للسرخسي: »١151/١‏ وأدب القاضي» 
للسروجي: ص 4506»؛ والفواكه الدواني» لابن مهنا النفراوي: 27١7/7‏ وتبصرة الحكام» لابن 
فرحون: ,»77/١‏ والكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البرالنمري: 7/7» ومعين الحكام» لابن 
عبد الرفيع: 110/7»؛ وجواهر العقودء للأسيوطي: ”947/7": والحاوي الكبير» للماوردي: 
والأشباه والنظائرء للسيوطي: ص ١٠0؛‏ والطرق الحكمية؛ لابن قيم الجوزية: 
ص١١٠2‏ والفروعء لابن مفلح: 2055/5 والمنثورء للزركشي: 2791/7 والإنصاف» 
للمرداوي: 2١١١/١7‏ 65 ولمبدع» لابن مفلح: 2580/٠١‏ والنكت والفوائد السنية» لابن 
مفلح: 7574/7» ومنار السبيل» لابن ضويان: »١787/7‏ وجاء فيه: ((ولا يمين على منكر ادعي 
عليه بحق لله بلا خلاف)) . 


هه 
يستحلف مع عدم الإقرار أولى ”'". 

- أنه يستحب الستر في الحدود والتعريضص للمقر بها بالرجوع عن إقراره» 
وللشهود بترك الشهادة والسترعليه؛ فلا تشرع فيه يمين بحال”". 

'- أن المقصود من اليمين النكول» وهو بذل أو إقرار فيه شبهة» والحد يدرأ 
بالشبهة'". 

وحقوق الله الخالصة غير الحدود تقاس عليها فلا يستحلف فيها المنكر. 

ثانياً: اختلف الفقهاء في استحلاف المنكر في حقوق الله الخالصة الماليّةء 
كالزكاة» فلو ادّعى الساعي على رب المال أن الحول قد تم وكمل النصاب» وأنكر 

فذهب الحنفية» والشافعية في وجهء إلى أنه لف قالوا: لأنها دعوى 
مسموعة أشبه حق الآدمى, ولأن الساعى في هذه الحال مكب لرب المال فيحلف 
على ذلك ). 

وذهب الشافعية في وجه إلى أنه يحلف استحبابا لا لزوماء وهو الوجه المعتمد 
والأصح قْ المذهب2 . 

وذهب الحتابلة إلى أنه لا يحلف» لأنها حق الله تعالى أشبه بالحدء ولأنها عبادة 


.5١18/١٠١ المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

.1١8/١١ المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(*) معين الحكام»؛ للطرابلسي: ص 57. 

(5) انظر: المبسوطء للسرخسي: 51/7١ء‏ وشرح المحلي على منهاج الطالبين» لجلال الدين المحلي: 
4*»؟: وجواهر العقود» للأسيوطي: 947/7", والمغني» لابن قدامة: .5١9/١٠١‏ 

(5) انظر: نهاية المحتاج» للرملي: 7”00/4؛ وشرح المحلي على منهاج الطالبين: 2747/4 وفتح 
الرؤوف القادر شرح عماد الرضاء لعبد الرؤوف المناوي: .١1١7/١‏ 


هه 


فلا يستحلف عليها كالصلاة 27. 

والراجح : أنه لا يحلف, لأن حقوق الله تعالى من باب واحد» ولا وجه للتفريق 
بينهاء فكما لا يحلف في الحقوق غير المألية لا يحلف كذلك في الحقوق المالية. 

كالثا: الحقوق المشتركة: 

أ- حد القذف: 

اختلف الفقهاء في حد. القذف: فذهب الحنفية في ظاهر الرواية» والمالكية في 
قول» والشافعية» والحنابلة في رواية إلى أنه يحلف المنكر في حد القذف". 

وحجة هذا القول: 

-١‏ حديث: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالبم» 
ولكن اليمين على المدعى عليه»” "؛ قالوا: ؤهذا عام في كل مدّعى عليه ©). 

“- أنه حد يشوبه حق العبد فجاز أن يحلف فيه المدعى عليه؛ كدعوى المال©. 

وذهب الحنفية في رواية» والمالكية في قول؛ والحنابلة في رواية إلى أنه لا يحلف 
المنكر في حد القذف "). 

وتعليل هذا القول: أن القذف حدّ لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين فلا تعرض فيه 


. 505/57 والفروعء لابن مفلح:‎ »1١91/٠١ انظر: المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 2457/48 وبداية المجتهدء لابن رشد: 2555/5 وجواهر 
العقودء للأسيوطي: 2747/7 وأدب القاضيء لابن القاص: ١/157؛‏ والمغني» لابن قدامة: 
4/١‏ 

(') أخرجه مسلم في صحيحه - بشرح النووي -: 5714/١١‏ برقم: 5550. 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة: .5١8/١١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 279757/4 والمغني» لابن قدامة: 7١8/1١‏ . 

() انظر: أدب القضاءء للسروجي: ص 506»؛ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: ١/777؛‏ والمغني» 
لابن قدامة: .71١8/1١‏ 


هليه 
اليمين كالحدود الخالضة”". 

والراجح : هو القول باستحلاف المنكر في حدٌ القذف» لأنه لا يستوفى إلا بعد 
مطالبة المقذوف بلا خلاف”"': ولا يقبل فيه رجوع القاذف بعد اعترافه» فغلب فيه 
حق الآدمي» فيأخذ حكم الحقوق الخاصة بالعبدء فيجري فيه الاستحلاف”". 

ب- حد السرقة: 

اتفق الفقهاء على أن المنكر في السرقة يستحلف من أجل أخذ المال» لا من أجل 
الحدء فإن الحد لا يثبت بالاستحلاف كما تقدم في الحدود الخالصة لله”*. ٠‏ 


ا سنكي ت سروس “هك 


.5١8/1٠١ انظر: المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 2017/1 والجامع لمسائل المدونة؛ قسم الحدودء للصقلي: 
0 :, وأسنى المطالب» للأنصاري: ١75/5‏ والإنصاف؛ للمرداوي: 7713/٠١‏ . 

(") انظر: المغني» لابن قدامة: 77/9. 

(4) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 9717/8 ومعين الحكامء لابن عبد الرفيع: ؟3770/7؛ 
وتبصرة الحكام» لابن فرحون: :777/١‏ والحاوي الكبير» للماوردي: “7757/11 والمغني» لابن 
قدامة: .5١8/١١‏ 


69 الادّعاء العام 4# الفقه و النظام 


الفرع الثالث 
السكوت 
المسألة الأولى 
تعريف السكوت 
السكوت لغة: مصدر سكت . قال ابن فارس : «السين والكاف والتاء يدل على 
خلاف الكلام» تقول: سكت يسكت سكوتاء أي: صمت وانقطع عن الكلام»”". 
والسكوت اصطلاحا: «هو ترك التكلم مع القدرة عليه)»”". 


المسألة الثانية 
معاملة الستاكت 
إذا رفعت الدعوى العامة وقامت البينة على ثبوتها حكم بهاء ولا أثر لسكوت 
المتهم في هذه الحال. 
أما إذا لم تقم بينة على الدعوى العامة وسكت المتهم عن الجواب فإنه يعامل 
بحسب حاله : ش 
فإن كان معروفا بالصلاح كان سكوته بمنزلة الإنكار وخلّي سبيله. 
وإن كان معروفا بالفسق والفجور فلا بدّ من الكشف عن حاله بالحبس أو 
الضرب. 


2١59/7 انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: 84/7 » ولسان العرب» لابن منظور:‎ )١( 
.478/١ والمعجم الوسيط:‎ 

() التعريفات» للجرجاني: ص 088غ» والتوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي: ص 215٠١‏ 
ومفردات ألفاظ القرآن؛ للأصفهاني: ص .54١5‏ 


وإن كان مجهول الحال فلا بد أيضا من الكشف عن حاله بالحبس”'". 


ثم إن أصرّ كل منهما على السكوت نرَّل منزلة المنكر وخلي سبيله؛ لأنه لم 


150 
ره عليةسن” ْ 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2747/76 والطرق الحكمية» لابن القيم: 
ص 2٠١١‏ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 2107/7 ومعين الحكام؛ للطرابلسي: ص 2١18‏ 
وفتح الباري» لابن حجر: //580. 

(1) انظر: المغني» لابن قدامة: 27١17/٠١١‏ والطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب 
المالكية» محمد جعيط: ص ."١‏ 


»6 الادّعاء العام 4 الفقه و النظام 


المطلب الثاني 


جواب المتهم 4 النظام 


لم ينص النظام على أحكام تفصيليّة لجواب المتهم2 وإنما أشار إلى بعض 


أولاً: مرحلة التحقيق: 

نص النظام على أن يقوم ا محقق بتدوين بيانات المنهم الشخصية» ويحيطه بالتهمة 
المنسوبة إليه؛ ويدون في محضر ما يبديه المتهم بشأنها من أقوال» وتقرأ على المتهم 
أقواله التي دونها ثم يوقع المتهم عليها”” » ويشتمل التدوين حالتي الإقرار والإنكار. 

ويكون استجواب”' المتهم في حال لا تأثير فيها على إرادته من غير تحليفه ولا 
استعمال وسائل الإكراه معه””"» ويجب على المحقق استجوابه فور القبض عليه©). 
بشأنه » ويمكن العمل بما نص عليه نظام مديرية الأمن العام بأنه في حال امتناع المتهم 
عن الجواب ينصح لأول مرة» ثم ينهى ويزجر» وفي جال إصراره يتخذ بحقه الحضر 
اللازه””. 


.1١١ انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة:‎ )١( 

(؟) الاستجواب هو: مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته فيها تفصيلاً. انظر: الإجراءات الجنائية 
للدكتور محمد زكي أبو عامرء ص ؟7١.‏ 

(*) انظر: نظام الإجراءات الجزائية المادة: .1١7‏ 

(4) انظر: نظام الإجراءات الجزائية المادة: .1١4‏ 

(0) انظر: نظام مديرية الأمن العام» المادة: .٠٠١‏ 


ننه 

لكن هل ترفع الدعوى العامة على المتهم في حال سكوته؟ الظاهر أنه تطبق في 
حقه القاعدة العامة في النظام» وهي أنه في حال وجود أدلة وقرائن ترفع عليه 
الدعوى العامة» وفي حال عدم وجود أدلة وقرائن لا ترفع عليه الدعوى العامة 
وونزل سكوته متؤلة ابكار . 

ثانياً: # مرحلة المحاكمة: 

نص النظام على أنه إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى 
المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيهاء فإذا اطمأنت إلى صحة الاعتراف 
فصّلت في القضية”". مع التنبيه إلى عدم تجزئة الاعتراف على صاحبه ". 

وإذا أنكر المنهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع 
في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما بشأنها". 

هذه بعض أهم الإجراءات التي أشار إليها النظام فيما يتعلق بجواب المتهم. 


)١(‏ وقد بين مشروع اللائحة التنظيمية لبيئة التحقيق والادعاء العام في مادته التاسعة عشرة أن المنهم إذا 
اعترف بادر الحقق إلى تسجيل اعترافه في محضرء ثم يستجوب المتهم تفصيلاً عن وقائع التهمة 
والتثبت منهاء وإذا أنكر المتهم التهمة يواجه بالأدلة القائمة ضده ويناقش فيهاء ولم يشر مشروع 
اللائحة إلى الإجراء المتخذ حال سكوت المتهم. 

(1) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: .١77‏ 

() انظر: نظام المرافعات الشرعية» المادة: .٠١7‏ 

(4) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: 177. 


©2>» الادّعاء العام 4 الفقه و النظام 


دفع المتهم للادعاء 


وتحته مطليان: 


المطلب الأول 
دفع المتهم للادعاء 2 الفقه 


الفرع الأول 
تعريف الدفع 
الدفع -في اللغة -: مصدر ذَفعَ) يدفع ) ا فالدال والفاء والعين أصل واحد 
يدل على تنحية الشيء وإزالته بقوة . 
يقال: دفعت الشىء أدفعه» دفعاء أي : نحيته وأزلته بقوة. ودفع القول: رده 
انليج 07 
أما بك الاصطلاح: 
فإن الفقهاء المتقدمين لم يحددوا للدفع تعريفاء ولعل ذلك يرجع إلى وضوح 
معناه عندهم » حيث اعتبروه وجها من أوجه جواب المدعى عليه» فقالوا: قد يكون 


)000( انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: "لمات" ولسان العرب» لابن منظور: لام 
والمعجم الوسيط: 1/1 


الباب الأول: أطراف الادّعاء العام 29> 


الجواب دفعا للدعوى”". 

لكن جاء في مجلة الأحكام العدلية تعريف الدفع بأنه : 

(أن يأتي المدعى عليه بدعوى تدفع دعوى المدعي)''". 

وجاء في شرح المجلة تعريفه بأنه: (الإتيان بدعوى قبل الحكم أو بعده من قبل 
المدعى عليه تدفع - أي ترد وتزيل- دعوى المدعي)”". 

ويتبين من هذا أن الدفع عند الفقهاء من باب جواب المدعى عليه على دعوى 
المدعي » يقصد به في باب الادعاء العام دفع العقوبة عن نفسه بذكر ما يمنعها. 

ويعتبر الدفع دعوى عند الفقهاء'» فيصير المدعى عليه مدعيا في حالة 


الدفع”” , ولذلك لا بد أن يثبت دفعه بالبيئة» لأن البينة على المدعى إجماعا"'". 


)١(‏ انظر: الفواكه البدرية» لابن غرس: ص 278 وحاشية ابن عابدين: 588/0:: ومعين الحكام» 
للطرابلسي: ص 190» وتبصرة الحكام» لابن فرحون: ١/101»ء‏ والمهذب» للشبراوع؛ 20, 
والإقناع» للشربيني: 7814/7 . 

(؟) مجلة الأحكام العدلية» المادة: .١771‏ 

(؟) شرح مجلة الأحكام العدلية» لعلي حيدر: 180/5 . 

(:) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 71*: وتبصرة الحكام» لابن فرحون: »1817/١‏ والمحرر في 
الفقهء لأبي البركات: 770/7» والفروع» لابن مفلح: 484/7. 

(0) انظر: القواعد الفقهية للدعوى» للدكتور حسين آل الشيخ: 111/5. 

(1) انظر: الإجماعء لابن المنذر: ص 45. 


29> الادّعاء العام 4 الفقه و النظام 


الفرع الثاني 
أنواع الدفوع 


تتنوع الدفوع في باب الادعاء العام إلى: الدفع بالجهل» والدفع بالاضطرارء 
والدفع بالإكراهء والدفع بالشبهة. 

وتفصيلها فيما يأتي : 

النوع الأول: الدفع بالجهل 

صورة هذا الدفع : أن ترفع الدعوى العامة على شخص لفعله أمراً محرماً يوجب 
عقوبته كالزناء وشرب الخمرء فيقرٌ المدعى عليه بالفعل المحرم؛ ثم يدعي عدم العلم 
بتحريم الفعل الذي ارتكبه. 

فادّعاؤه الجهل بتحريم الفعل الذي ارتكبه هو دفع للادعاء العام . 

وهذا الدفع مقبول .عند عامة أهل العلم”'؛ إذا كان يحتمل صدقهء كأن يكون 
حديث عهد بالإسلام» أو ناشئا ببادية بعيدة عن دار الإسلاه”"', لأنه الظاهر من 
اله , 
وإذا كان لا يحتمل صدقهء كأن كان ناشئا بين المسلمين» فلا يقبل دفعه الادعاء 
العام بدعوى الجهل في المحرمات الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة» كالزناء 


)١(‏ انظر: حاشية ابن عابدين: ١190/7‏ » وتبصرة الحكامء لابن فرحون: »٠1014-1707/7‏ وبلغة 
السالك إلى أقرب المسالك, للصاوي: »»47١/7‏ والحاوي الكبيرء للماوردي: 2771/١‏ 
والأحكام السلطانية» للماوردي: ص 570» وروضة الطالبين» للنووي: 250/٠١‏ والمغني» 
لابن قدامة: 267/4 178 والشرح الكبير» لأبي الفرج ابن قدامة المقدسي: 1719/177. 

(؟) انظر: المصادر السابقة . 

(9) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 7707/17. 


هه 
وشرب الخمرء وترك الصلاة”'": لأن الظاهر خلافه”) 

وأما في الحرمات التي يختص بالعلم بها العلماء غالباء كتحريم النكاح في العدة» 
فيقبل فيها دعوى الجهل» لأن مثل هذا يجهل كثيرا ويخفى على غير أهل العلم "» 
فقد جاء في الأثر أن امرأة تزوجت في عدتهاء فرفعت إلى عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- فقال لما : (هل علمت أنك تزوجت في العدة ؟ قالت: لاء فقال لزوجها: 
هل علمت؟ قال: لاء قال: لو علمتما لرجمتكماء فجلدهما أسياطاًء وأخذ المهر 
وجعله في سبيل الله)”*. 

وجه الدلالة منه: أن عمر #ه قبل قول مدعي الجهل بتحريم النكاح في 
العدة 7 . 

ومن صور هذا الدفع أيضاً أن يقر العربي بالأعجمية؛ أو الأعجمي بالعربية» 
ثم يقول: لم أدر ما قلت فيكون القول قوله مع يمينه"'» لأنه يحتمل أن يكون 
صادقا فلا يكون مقرا فنا 

وضابط ما يعفى عنه من الجهالات هو: الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة؛ 
وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق» لم يعف عنه”” . 


النوع الثاني: الدفع بالاضطرار 


وصورة الدفع بالاضطرار: أن ترفع الدعوى العامة على شخص لفعله أمرا 


.7١١ انظر: المغني لابن قدامة 07/4 والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

(1) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 771/17. 

(") انظر: المغني لابن قدامة 4 /65. 

(5) أخرجه: البيهقي في السئن الكبرى: 451/17 . 

(0) المغني» لابن قدامة: 05/4 . 

(1) انظر: المقنع » لموفق الدين ابن قدامة 511/7٠١‏ والشرح الكبيرء لأبي الفرج ابن قدامة: .711//7٠‏ 
(0) الشرح الكبيرء لأبي الفرج ابن قدامة: ٠‏ 7117//7. 

(6) الفروق» للقرافي: ١6١/15‏ . 


2ه 

محرماً يوجب عقوبته » فيقرّ المدعى عليه بالفعل الحرم» ثم يدعي الاضطرار في ذلك ؛ 
كالسرقة في عام مجاعة” '' وشرب الخمر لدفع الغصة'" . 

فادعاؤه الاضطرار إلى السرقة للمجاعة, أو الاضطرار إلى شرب الخمر لدفع 

الغصة دفع للادعاء العام؛ وهو مقبول بلا خلاف”"» لقول الله تعالى: #وقد 7 


لَكُم ما ما حَرّم عليَكُمَ اما آضْطُررَتُمْ َيه #[الأنعام : 9١]يريد‏ جميع ما حره'*) 
فدلت الآية على سقوط المؤاخذة بفعل انمحرم في حال الاضطرار . 
ولا روى عباد بن شرحبيل”” قال: "أصابنا عام مخمصة'"'» فأتيت المدينة» 
فأتيت حائطا من حيطانهاء فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي»: فجاء 
صاحب الحائط فضريني وأخذ ثوبي» فأتيت النبي كقِدٌ فأخبرته» فقال للرجل: « 


)١(‏ المجاعة: مفعلة من الجوع» وهو ضد الشبع» والجوع: هو الألم الذي ينال الحيوان من خلو المعدة 
من الطعام» والمجاعة: زمن الجدب . انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: »540/١‏ والنهاية 
في غريب الحديث؛ لابن الأثير: 7١77١‏ ومفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني: ص .5١7‏ 

2507 الغصة: الشجاة التي يغص بها الحلق . انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للأصبهاني: ص‎ )١( 
. 52١/1 ولسان العرب» لابن منظور:‎ 

(") انظر: المبسوط» للسرخسي: »١50/4‏ وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة أبي زيد: 
/»** والخاوي الكبير» للماوردي: 2771/١7‏ والإفصاحء لابن هبيرة: 277١/7‏ والمغني» 
لابن قدامة: ,11١8/9‏ /ا7١.‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي: ٠/”الا.‏ 

(0) هو عباد بن شرحبيل ويقال: شراحيل» اليشكري» ثم الغبري» من بني غبر» بن يشكر بن وائل » 
ذكره ابن عبد البر والحافظ ابن حجر في الصحابة. قال ابن السبكي : “يقال: له صحبة» وفيه نظر'". 
وقال المزي: "معدود في الصحابة" . انظر: الاستيعابء لابن عبد البر: 68٠0/7‏ والإصابة» لابن 
حجر: 459/7» وتهذيب الكمال» للمزي: »10٠/7‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر: ص7/7ا7. 

(7) مخمصة أي مجاعة. انظر: الصحاحء للجوهري : »٠0178/7‏ والمصباح المثير» للفيومي: ص/!4. 


له 
أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا''": ولا علمته إذ كان جاهلا» فأمره النبي كله فرد إليه 
ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف و 

ولما روي عن عمر بن الخطاب 5 قال: (لا قطع في عذق"'" ولا عام 
المسسة00))0, 

وقال ابن العربي: (وأما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى» 
وأما فيما بيننا فإن شهدناه فلا يخفى بقرائن الحال صورة الغصة من غيرها فيصدّق إذا 
ظهر ذلك» وإن لم يظهر حددناه ظاهراء وسلم من العقوبة عند الله باطنا )”"2. 

فهذه الأدلة تدل على قبول الدفع بالاضطرار إذا ظهر بقرائن الحال ما يدل على 
صدقهء وإن لم يظهر صدقه لم يقبل دفعه. 

النوع الثالث: الدفع بالإكراه 


وصورة الدفع بالإكراه: أن ترفع الدعوى العامة على شخص لفعله أمرا محرما 


)١(‏ أي جائعاء يقال سغب الرجل» يسغب بمعنى جاع» وقيل الجوع مع التعب . ورجل ساغب لاغب 
أي ذو مسغبة. انظر: لسان العربء لابن منظور: .558/١‏ 

(1) أخرجه: أبو داود في سننه: 84/7 برقم: ١777ء‏ والنسائي في سئنه: 2740/4 وابن ماجه في 
ستنه: 7/٠//1-1لالاء‏ برقم: 55948» وقال القرطبي: * هذا حديث صحيح اتفق على رجاله 
البخاري ومسلم". الجامع لأحكام القرآن: ؟777/5. 

(*) العذق: هو كل غصن له شعبء أو قنو النخلة» أو عنقود العنب» وهو العرجون بما فيه الشماريخ. 
انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: :١159/7‏ والمعجم الوسيط: 050/7. 

(5) السنة: الجدب والقحط. يقال: أخذتهم السنة: إذا أجدبوا وأقحطوا وهي من الأسماء الغالبة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: ١7/7‏ 5» والمعجم الوسيط: .405/١‏ 

(0) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه: »557/٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: 205١/0‏ وقال 
الألباني :"سكت عن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص» وفيه جهالة . انظر: التلخيص الخحبير: 
4 وإرواء الغليل: 8١/4‏ . 

(5) أحكام القرآن» لابن العربي: .44/١‏ 


هه 

يوجب عقوبته» فيقرٌ المدعى عليه بالفعل امحرم» ثم يدعي الإكراه على الفعل. كأن 
يدعي أنه أكره على فعل السرقة» أو شرب الخمرء أو ترك الصلاة أو الردة. 

فادعاؤه الإكراه على الفعل ا محرم الذي ارتكبه هو دفع للدعوى العامة. 

وقد دلت النضوص الشرعية على عدم مؤاخذة المكره فيما ارتكبه من فعل 
بحرم » ومن ذلك : 

قوله تعالى «إمّن كَفَرٌ لَه مِنْ َع ميد إلا من أصكحرة وكلب مط 
اليم #النحل: .]١١7‏ 

وقوله يِه «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»''". 

ولا جاء في الأثر: أن .عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس 
فاستكرهها حتى افتضهاء فجلده عمر الحدّ ونفاه» ولم يجلد الوليدة من أجل أنه 
00 
قال ابن العربي: (لما سمح الله تعالى بالكفر به -وهو أصل الشريعة- عند 
الإكراهء ولم يؤاخذ به حمل العلماء عليه فروع الشريعة» فإذا وقع الإكراه عليها لم 
يؤاخذ به» ولا يترتب حكم عليه)”". ظ 


ومن هنا فإن الدفع بالإكراه مقبول بإجماع العلماء”'» إذا قامت البينة على 


| .774 سبق تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

(؟) ذكره البخاري في صحيحه - مع الفتح - 2751/١7‏ برقم 1154معلقا بصيغة الحزم عن الليث 
عن نافع عن صفية» وقال الحافظ ابن حجر:” وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن 
الليث بمثله سواء". فتح الباري : 0 

(؟) أحكام القرآن: 757/7 . 


(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر: 5/6 . 


"27 كه 


وقوعهء فلا يقبل من غير بينة» لأن الأصل عدم الإكراهء إلا أن يكون هناك دلالة 
على الإكراه كالقيد والحبس فيكون القول قوله مع يمينه» لأن هذه الحال تدل على 
الإكراه”'' ؛ وقيل : لا يحلف إذا وجدت القرائه”". 

وقال القاضي عياض -في المرأة تدعي الاغتصاب-: (إذا جاءت صارخة 
مستغيثة وعينت المذكور قبل قولبا ... فإن كانت إنما تشكت بعد أن جاءت وسكتت 
لوقل نوو 

فهذا يدل على أن من ادعى الإكراه في فعل محرم لا يقبل قوله إلا ببينة. 

ويستثنى من ذلك القتل بإجماع الفقهاء”''» والزنى على خلاف حيث اختلف 
الفقهاء في الزاني المكره على قولين : 

القول الأول: أن المكرّه على الزنى لا حدّ عليه» وهو قول عند الحنفية» ورواية 
عند المالكية» والصحيح عند الشافعية» والحنابلة في رواية”. 

واستدلوا بعموم حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
علن”. 


ء١6؟/7٠١ انظر: المغني» لابن قدامة: 288/6 والشرح الكبيرء لأبي الفرج ابن قدامة:‎ )١( 
١07/57 والإنصافء للمرداوي: ١٠10617/7١ء والكافي» لابن قدامة:‎ 

.1017/7٠ الإنصافء للمرداوي:‎ )١( 

(*) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض» وولده مجمد: ص .65-8١‏ وانظر: إحكام 
الأحكام على تحفة الحكام؛ لمحمد يوسف الكافي: ص 277١‏ والبهجة في شرح التحفةء للتسولي: 
00 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .187/٠١‏ 

(4) انظر: المبسوطء للسرخسي: 84/74: وحاشية الدسوقي علىالشرح الكبير: 518/4: 
والمهذب» للشيرازي: 578/7: وكشاف القناع» للبهوتي: 91//7. 

(1) سبق تخريجه 779. 


5 
وبأن الحدود تدرأ بالشبهات» والإكراه شبهة فيمنع الحد''". 


القول الثاني : أن المكره على الزنى يحدء وهو قول عند الحنفية» والمشهور عند 


المالكية» ورواية مرجوحة عند الشافعية» والمذهب عند الحنابلة”"". 


واستدلوا بأن الوطء لا يكون إلا بالانتشارء والإكراه ينافيه» فإذا وجد الانتشار 
انتفى الإكراه» فيلزمه الحد””". 
والراجح : هو القول الأول» لقوة ما استدلوا به من النص والمعقول. 


وما استدل به أصحاب القول الثاني من إثبات الحد على الزاني المكره لا يصح» 
لأنه معارض بالنص» ولأن التخويف بترك الفعل» والفعل لا يخاف منه فلا يمنع 
260 
ذلك . 


النوع الرابع: الدفع بالشبهة”': وصورة الدفع بالشبهة: أن ترفع 


.591/757 الشرح الكبيرء لابن قدامة:‎ )١( 

(1) انظر: المبسوطء للسرخسي: 178/75, ومواهب الجليل؛ للحطاب: 559/7» والمهذب» 
للشيرازي: 7578/7: وكشاف القناع» للبهوتي: 91//7. 

() الشرح الكبير» لابن قدامة: 591/75. 

() انظر: المصدر السابق. 

(0) الشبهة -بضم الشين- هي في اللغة: الالتباس» يقال: شبه عليه الأمر: لبس» أي خلط عليه الأمر 
حتى اشتبه بغيره . 
وهي في الاصطلاح: مالم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً . التعريفات؛ للجرجاني: ص .١1554‏ 
وتنقسم الشبهة في الفقه إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ شبهة في امحل أي محل الفعل» وتسمى أيضاً: شبهة الملك» ومثالها: وطء الأمة المشتركة من 
أحد الشريكين فما فيها من نصيبه يقتضي عدم الحد وما فيها من ملك غيره يقتضي الحد فيحصل 
الاشتباه. 
؟- شبهة في الفاعل» ومرجع هذه الشبهة إلى ظن الفاعل واعتقاده بحل الفعل الحرم الذي فعلهٍ 


الباب الأول: أطراف الادّعاء العام . ودع 


الدغوى: العامة علق شخضن' لفعله أمرا حزما يوجب عفونعه» يقر المدعى عليه 
بالفعل ا محرم » ثم يدعي الشبهة» كأن يطأ امرأة 

فترفع عليه الدعوى العامة بالزناء فيقر به ثم يدعي أن المرأة زفت إليه فظنها 
امرأته” . 

فادعاؤه أنه ظن المرأة زوجته حيث زفت إليه شبهة دفع بها الادعاء العام. 

وقد أجمع العلماء على أن الحدود تدرأ بالشبهات”''» فيكون الدفع بالشبهة 
يول قاطتدود: 

واختلفوا في: هل يحلف مدعي الشبهة أو لا؟ 

فذهب الشافعي إلى أنه إذا أقرّ بما يوجب الحدء ثم ادعى الشبهة فإنه يحلف 
بالله: ما وطئها إلا وهو يراها حلالاً » فيسقط الحد عنه حينئذ”” . ظ 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحلف في دعوى الشبهة» بل يسقط الحد بمجرد 


ال 0 


فقيام هذا الظن يوجد شبهة يدرأ بها عقوبة ما فعله . 
'- شبهة في الجهة أو الطريق» وتسمى الشبهة الحكميةء وهي ترتبط بجهة الحكم أو طريقهء أي 
حكم الفكل الذي ارتكيه بأن يكون مختلفاً فيه بين الفقهاء من حيث الل والحرمة» فالاختلاف 
شبهة دارئة للحد عن فاعل الفعل» والضابط في ذلك هو قوة المدرك لا عين الخلاف . 
انظر: لسان العرب» لابن منظور: »504/١‏ والقاموس الحيطء للفيروزآيادي: ص 215٠١‏ 
ومغني المحتاج » للشربيني: »١50-١5414/4‏ والأشباه والنظائرء للسيوطي: ص »١77‏ والفروق» 
للقرافي: ١77/5‏ . 

. 00/9 انظر: المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

(1) انظر: الإجماعء لابن المنذر: ص ٠٠١‏ , والفروقء للقرافي: ١1/4/54‏ . 

(*) انظر: أدب القاضي» لابن القاص: :741/١‏ وأدب القضاءء لابن أبي الدم: ص 474 . 

(5) انظر: روضة القضاةء للسمناني: 1701/4. 


والذي يظهر رجحانه ما ذهب إليه الشافعي من أن مدعي الشبهة يحلف ليتبين 
صدقه فيما ادعاه من الشبهة . 

وأما الدفع بالشبهة في حقوق الله تعالى التي تقتضي التعزير» فذهب 
الفقهاء إلى أن التعزير لا يسقط بالشبهة”"» فلا يكون الدفع بالشبهة مقبولا. في 
التعازير. 


217١ والأشياه والنظائرء لابن نجيم: ص‎ »١77 انظر: الأشباه والنظائر» للسيوطي: ص‎ )١( 
. 5١/5 وحاشية ابن عابدين:‎ 


المطلب الثاني 
دفع المتهم للادعاء © النظام 


لم يصرح النظام بتعريف للدفع» ولكن اعتبره وجهاً من أوجه الجواب على 
الدعوى”" ؛ وقسمه باعتبار الوقت الذي ينبغي بيانه فيه إلى قسمين!" : 

القسم الأول: دفوع يجب بيانها قبل الدخول في موضوع الدعوى» فإذا شرع في 
التكلم في موضوع الدعوى بأيّ طلب أو دفاع سقط حق الدفع بها وهذه الدفوع 
هي : 

-١‏ الدفع بعدم الاختصاص الحلي. 

؟- الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها. 

." الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها‎ -٠" 

ووجه عدم قبول هذه الدفوع بعد الشروع في التكلم في موضوع الدعوى كونها 
تتعلق بإجراءات تقديم الدعوى إلى المحكمة» وهي من الأمور الشكلية التي يجب 
بيانها ابتداء» إذ هو محلهاء وعدم إظهارها في وقتها يعدَ تنازلاً من صاحبها عنها». 

القسم الثاني: دفوع يجوز بيانها في أي مرحلة من مراحل الدعوى؛ فلا يسقط 


)١(‏ انظر: نظام القضاءء المادة: 78» ونظام المرافعات الشرعية» المادة: ١لاء‏ /الا. 

(1) انظر: نظام المرافعات الشرعية:» المادة: ١لا,‏ 1لا. 

(*) ومن الدفوع التي تدخل في هذا القسم وذكرها النظام هو الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وهذا الدفع 
لا مجال له في دعوى الحق | لعام؛ لأن النظام لم يوجب لصحيفة الادعاء العام شكلاً معيئاً» بخلاف 
صحيفة الدعوى الخاصة فقد أوجب لبا نظام المرافعات الشرعية في المادة التاسعة والثلاثين شكلا 
معيناً يشتمل على بيانات محددة. 

(5) انظر: المرافعات المدنية» لأبو هيف: 71857. 


رك 

حق الدفع بها بالشروع في التكلم في موضوع الدعوى. 

وهذه الدفوع هي : 

١‏ - الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي. 

؟- الدفع بعدم قبول الدعوى. 

'- الدفع بعدم سماع الدعوى. 

ويلاحظ أن النظام لم يتوسع في بيان أنواع الدفوع وإنما اقتتصر على الدفوع التي 
تتعلق بإجراءات تقديم الدعوى إلى الجهة المختصة» وهي دفوع شكلية جاءت نتيجة 
وجود إجراءات معينة ينبغي اتباعها لرفع الدعوى» إضافة إلى وجود محاكم متعددة 
تختتص كل محكمة بالفصل في قضايا معيئة. 


المبحث السادس 
استعانة المتهم يوكيل 

وفيه مطلبان: 

تمهيد: 

الوكيل: على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي موكول» لأنه موكول إليه 
)١١(١‏ 

الآأمن . 

ص 


ويقصلدل به : من ينوب عن غيره بتفويض منه في القيام بالتصرفات المنوطة به”". 
والمراد به هنا : من يفوضه المتهم في الجواب عنه. 


(١)انظر:‏ شرح العناية على الهداية» للبابرتي : اانه 
(0) انظر: المصدر السابق . 


م الادّعاء العام 4 الفقه والنظام 


المطلب الأول 
استعانة المتهم بوكيل 2# الفقه 
الفرع الأول 
بيان مشروعيتها 


يجوز للمتهم أن يستعين بوكيل بلا خلاف عند العلماء””'» والدليل على ذلك» 
قول الله تعالى: ولا تكن لِلِحَآينِينَ خَصِيمًا 4 [النساء: 71١6‏ 
فالآية دلت بمنطوقها على تحريم الخصومة في باطل والنيابة عن المبطل» كما 


817 انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 57/7 والكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: ص‎ )١( 
. 755/0 والأم؛ للشافعي: 707//7: والمغني» لابن قدامة: 07/0» والمحلى» لابن حزم:‎ 

(؟) نزلت هذه الآية في أبناء أبيرق يقال لبم: بشرء وبشيرء ومبشرء كانوا جيرة لرفاعة بن زيد الذي 
ابتاع حملا من درمك بطعامه - دقيق الشعير- وجعله في مشربة له وفيها سلاح» فعدى بنو أبيرق 
عليه وسرقوا الدقيق والسلاح» فلما أصبح رفاعة أخبر ابن أخيه قتادة بن النعمان بذلك؛ فجعل 
يتحسس فأنبئ بأن بني أبيرق قد استوقدوا في تلك الليلة ناراء ولعله على بعض طعام رفاعة» فلما 
افتضح بنو أبيرق طرحوا المسروق في دار أبي مليل الأنصاري» وجاءوا إلى النبي كلد واشتكوا إليه أن 
رفاعة وابن أخيه اتهما بالسرقة أهل بيت إيمان وصلاح» قال.قتادة: فأتيت رسول الله ولي فقال لي : 
((عمدت إلى أهل بيت إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة على غير بينة»»؛ فنزل قول الله تعالى إإِنآ 
أنْرَلكآ ِلَيِكَ الكتَسّ بِالْحَقْ لِتَحَكُمَ بَيْنَ آلئّاس يمآ أرَنك أيه" وَلَا تكن لِلْحَآبِيينَ حْصِيمًا ©) 

عه : 


ص »ع 5 
5 


وَآسْتَغْفِ رأللَّهَ رس لله كان غَفُورً رَحِبمًا (6) وََا تجتدل عن أأزيرص حَْتَانُونَ أُنفْسَيُمْ ! إن سه ل 


م 


نحبُ من كان حَوَانًا أَيِيمًا4[النساء: .]١١1-1١‏ انظر: سنن الترمذي -مع شرحه تحفة 
الأحوذي- 46/8”: والمستدرك على الصحيحين» للحاكم: 477/5» وقال: “صحيح على 
رط مسلمء ولم يخرجاه"» وتفسير القرآن العظيم: لابن كثير: 2075/١‏ وأسباب النزول» 
للواحدي: ص 177 » وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي :" حسن صحيح" : 41/7. 


هته 
دلت بمفهومها على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظله”". 

ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة #5 قال: (كنا عند النبي يله فقام رجل 
فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله . فقام خصمه - وكان أفقه منه- فقال: 
اقض بيننا بكتاب الله» وائذن لي . قال: قل . قال: إن ابني هذا كان عسيفا”"' على 
هذاء فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة ؤخادم» ثم سألت رجالا من أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام» وعلى امرأته الرجم. فقال النبي 
ع «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره» المائة شاة والخادم 
ردّء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها»)””. 

فالحديث يدل على جواز استعانة المتهم بوكيل؛: حيث تكلم والد العسيف نيابة 


عن ابنه الذي زنى بالمرأة» وهذه صورة كال 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعدي: ؟1617/7. 

(؟) عسيف: فعيل بمعنى مفعولء: وهو الأجيرء وقيل: هو الشيخ الفاني» وقيل: العبد» والجمع 
(عسقاء)» أو بمعتى فاعل» من العسف: الجور أو الكفاية» هو يعسفهم: أي يكفيهم .انظر: النهاية 
في غريب الحديث» لابن الأثير: 775/7 

(') سبق تخريجه. انظر: ص 7171. 

(5) انظر: فتح الباري»: للحافظ ابن حجر: .١155/١7‏ 


([ الادّعاء العام الفقه والنظام 


الفرع الفادي 
بيان ما تجوز فيه الاستعانة وما لا تجوز فيه 


أولاً: ما تجوز فيه : 
ذهب الفقهاء إلى أن استعانة المتهم بالوكيل إنما تجوز في الدفع والإنكار» قال 
العيني”"': (إذا وكل مطلوب -وهو من عليه الحد أو القصاص- رجلا بالجواب عنه 
في دفع المطالبة» فقال أبو حنيفة: يجوزء ومعه جمهور العلماء. وقال أبو يوسف: لا 
يجوز”'“. وقول الجمهور هو الصواب» لما تقدم ذكره من الأدلة. 

ثانيا: ما لا تجوز فيه: 

لا تجوز استعانة المتهم بالوكيل في الإقرارء فقد اتفق الفقهاء على أن إقرار 
الوكيل على موكله في الحدود والقصاص غير مقبول» سواء كان في مجلس الحكم أو 


: إفرفق 
خارجه : 


)١(‏ هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينتابي الحلبي القاهري الحنفي» المعروف بالعيني (بدر 
الدين » أبو محمد) فقيه » أصولي » مفسر» محدث») وله تصانيف كثيرة » منها: "البناية قْ شرح 
البداية"» ورمز الحقائق في شرح كنز الدقائق"» توفي -رحمه الله- سنة 800ه. انظر: الضوء 
اللامع» للسخاوي: 2170-111/٠١١‏ والبدر الطالع» للشوكاني: 195/7. 

() البئاية على شرح البداية» للعينى : ا وانظر: تبيين الحقائق » للزيلحي : 2,220 
وشرح فتح القدير» لابن الهمام: لاع ٠م‏ معه. 

(9) انظر: الإفصاح» لابن هبيرة: 2١7/7‏ وجواهر العقودء للأسيوطي: ١95/١‏ ؤتكملة المجموع» 


للمطيعي: 111/15. 


الباب الأول: أطراف الادّعاء العام ! 29> 


الفرع الثالث 
ضابط الوكالة عن المتهم 


تصح الوكالة عن المتهم إذا لم يفعل الجريمة التي نسبت إليه؛ أو فعلها وكانت له 

شبهة تدرأ العقوبة عنه. 

أما إذا كان المتهم قد فعل الجريمة ولم تكن له شبهة تدرأ العقوبة» فلا تجوز 
الوكالة عنه فيهاء لأن ذلك من الدفاع بالباطل» ومن التعاون على الإثم والعدوان. 

قال القرطبي: (نهى الله عز وجل رسوله ييْهُ عن تعضيد أهل التهم والدفاع 
عنهم بما يقولونه من الحجة» وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في 
الجوااا عرو تعر لطامت ع اراز بود الولح ارد 

وقال البهوتي”"': (لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو 
غير عالم بحقيقة أمره» وكذا لو ظن الوكيل ظلم موكله لم يجز أن يتوكل عنه» إجراء 
له مجرى العلم)”". 


وبناء على هذا فلا يجوز لأحد أن يتوكل عن متّهِم إلا بعد أن يتيقن أنه محق . 


,”5 ,*:/1١ الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي: 6/ا257 وانظر: التفسير الكبير» للرازي:‎ )١( 
ومواهب‎ »448/١ وأحكام القرآن» للكيا البراسي: 2005/7 وأحكام القرآنء: لابن العربي:‎ 
.5946/١ الجليل» للحطاب: 186/6» والإنصاف, للمرداوي:‎ 

(؟) هو منصور بن يونس بن صلاح المدني البهوتي الحنبلي» شيخ الحنابلة وخاتمة علمائهم» اجتهد في 
تحرير مسائل المذهب ختى عرف بشيخ المذهب. كان عالما متبحرا في العلوم الدينية. من مصنفاته : 
'الروض المربع في شرح زاد المستقنع"» و"دقائق أولي النهى": و"كشف القناع" وغيرهماء توفي 
- رحمه الله - سنة ١61١١ه.‏ 
انظر: خلاصة الأثرء للمحبي: 5757/4»: ومختصر طبقات الحنابلة» للبغدادي: ص ١١5‏ . 

(*) كشاف القناع: 4417/7. 


#لق» الاذعاء العام 4 الفقه والنظام 


المطلب الثاني 
استعانة المتهم بوكيل 2 النظام 


المنهم في النظام لا يقدم إلى المحاكمة مباشرة» وإئما هناك مرحلة قبلها يمر بهاء 
وهي مرحلة التحقيق» فنص النظام على حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام'' 


للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة"". 
ولذا فاستعانة المتهم بالوكيل في النظام تختلف بحسب هاتين المرحلتين وبيان ذلك 
كما يلي: 


المرحلة الأولى: استعانة المتهم بوكيل قبل المحاكمة . 
أجاز النظام للمتهم أن يصطحب وكيله أو محاميه في مرحلة التحقيق» ويقتصر 
دور الوكيل أو المحامي على مجرد حضور إجراءات التحقيق مع المتهم» والاطلاع 
على التحقيقات وتقديم ما لديه من ملاحظات في مذكرة خطية إلى امحقق» مع التقيد 
بعدم التدخل في التحقيق بأي صورة إلا بعد الاستعذان من المحقق””". 

وعلى المحقق مراعاة هذا الحق للمتهم ٠‏ فلا يعزله عن محاميه أو وكيله إذا حضر 
معه أثناء التحقيق» ولا يمنع الحامي أو الوكيل من الاتصال بالمتهم الموقوف منفرداًء 
ولا يضبط الأوراق والمستندات التي يسلمها المتهم لوكيله أو محاميه والمراسلات 


)١(‏ فرق النظام بين الوكيل والمحامي» فالمقصود بالوكيل هو من ينوب عن غيره في الترافع أمام الجهات 
القضائية والمقصود با محامي هو: من يتخذ الترافع عن غيره أمام الجهات القضائية مهنة بالشروط التي 
حددها النظام. فبينهما عموم وخصوص » فكل محام وكيل وليس كل وكيل محاميا. 

.5 انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة:‎ )١( 

زفرفق انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 569 7 


ننه 
المتبادلة بينهما”". 

ودور المحامي أو الوكيل في هذه المرحلة مقيد نوعا ما بالنسبة لما في مرحلة 
الحاكمة» فليس له في هذه المرحلة أن ينوب عن المتهم في الإجابة» أو يمثله أمام 
الحقق»: لأن مرحلة التحقيق تعتبر مرحلة إعداد وتهيئة للمرحلة التي تستتبعها وهي 
مرحلة المحاكمة ويكون فيها للوكيل أو الحامي مطلق الحرية في الإجابة عن المتهم أو 
تمثيله» ويحتاج الأمر في مرحلة التحقيق إلى الاتصال المباشر بالمتهم للوصول إلى 
الحقيقة بشكل واضح» لهذا كان دور الوكيل أو امحامي في هذه المرحلة مقيدا. 

يثور كثيرا في التطبيق العملي بحث حق المحامي في الحضور مع المتهم في مرحلة 
الاستدلال التي يقوم بها رجل الضبط الجنائي » وذلك لعدم نص نظام الإجراءات 
الجزائية عليه صراحة. ويفهم من المواد: 20 247 20١٠‏ من نظام الإجراءات 
الجزائية جواز استعانة المتهم بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال» ويؤكد هذا ما جاء 
في المادة التاسعة عشرة من نظام المحاماة: (أن على الدوائر الرسمية وسلطات التحقيق 
أن تقدم للمحامئ التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وأن تمكنه من الاطلاع على 
الأوراق)» وبناء عليه فلا يملك رجل الضبط الجنائي منع المحامي أو الوكيل من 
الاتصال بالمتهم وحضور إجراءات الاستدلال معه والاطلاع على الأوراق. 


المرحلة الثانية: استعانة المتهم بوكيل في مرحلة المحاكمة 
أجاز النظام للمتهم أن يستعين بوكيل أو محام في مرحلة الحاكمة من غير تقييد 
لأي تصرف سوى مسألة الحضورء فأوجب على المتهم الحضور بنفسه أمام المحكمة 


.1١9 284 ءال٠ انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة:‎ )١( 


نه 
في الجرئم الكبيرة"''» فلا يكتفى فيها بحضور الوكيل أو المحامي بل لابد من حضور 
المتهم شخصياء وفي غير الجرائم الكبيرة يجوز أن يمثل الوكيل أو المحامي المتهم أمام 
الحكمة» فلا يلزم حضوره أمامها إلا إذا أمرت المحكمة بحضوره”". 


فق وهي الجرائم المحددة ف قرار وزير الداخلية رقم (2)056 وتاريخ للضم المبني على 
المادة : )من نظام الإجراءات الجزائية. 
(0) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: .١8٠‏ 


الفصل الثالث 
المجني عليه 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: ماهية المجني عليه. 
الملبحث الثاني: مشروعية حق المجني عليه 2# الادعاء العام. 
الملبحث الثالث: حقوق المجني عليه 2 الادعاء العام. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام 7 /تحتبت 


المبحث الأول 
ماهية المجني عليه 
وفيه تمهيد ومطليان: 
تمهيد: 


المجني عليه -من حيث اللغة-: اسم مفعول من الفعل (جنى)»؛ وهو من وقعت 
عليه الجناية. 

والفعل (جنى) معناه في الأصل : أخذ الثمرة من شجرهاء تقول: جنيت الثمرة 
ونحوهاء أجنيهاء جَنّى'"'. 

ثم نقل إلى إحداث الشرء ثم إلى الشرء ثم إلى فعل محرّم» فيقال: جنى فلان 
جناية » أي: أذنب» وجنى الذنب عليه جناية أي جره''". 
فالجناية - إذا-: هي الذنب”"2 والجاني: هو الذي وقع منه الذنب. 
والمجني عليه : هو من وقعت عليه الجناية. 


لسرن حت هروس ههه 


.١100/١5 ولسان العرب» لابن منظور:‎ »487/١ انظر:: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

(') انظر: مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني: ص »5١8‏ ولسان العرب» لابن منظور: 
6: والكليات؛ لأبي البقاء الكفوي: ص 705 وكشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي 
الفاروقي التهانوي: 2387/١‏ والمعجم الوسيط: .١51/١‏ 

20 انظر: لسان العرب» لابن منظور: .١105/١5‏ 


»© الادّعاء العام # الفقه والنظام 


المطلب الأول 
ماهية المجنّي عليه 4# الفقه 


استعمل الفقهاء لفظ (انجني عليه)؛ لكنهم لم يضعوا له تعريفاء وذلك لوضوح 
معناه عندهم » ويمكن التوصل إلى تعريف له من خلال مفهوم الجناية عندهم. 

فمن الفقهاء من أطلق لفظ الجناية على كل فعل محرم شرعاء كابن الأثير"'' 
حيث قال: "الجناية: الذنب والجرم» وما يفعله الإنسان ما يوجب عليه العذاب أو 
القصاص في الدنيا والآخرة”". 

والحطاب”"'؛ حيث قال: (الجناية: هي ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره تما 
يعت خالة او مال . 

وابن رشدء حيث قسم الجناية إلى جنايات على الأبدان» والنفوس» 
والأعضاءء والفروج؛ والأموال» والأعراض» وجنايات بالتعدي على استباحة ما 
حرمه الشرع من المشروب والمأكول””". 


() هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» الجزري» مجد الدين أبو السعادات المعروف 
بابن الأثير» الإمام الحدث» واللغوي البارع» صاحب جامع الأصول في أحاديث الرسول» والنهاية 
في غريب الحديث والأثرء توفي رحمه الله سنة 7١5.انظر:‏ بغية الوعاة» للسيوطي 2780/7 
والأعلام» للزركلي: .ص 

النهاية في غريب الحلذيث والأثر: .":9/١‏ 

(") هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله الرعيني المعروف بالحطاب» فقيه مالكي» ولد بمكة 
سنة 7٠4ه»ء‏ وله من المصنفات : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» وتحرير الكلام في مسائل 
الالتزام» توفي رحمه الله . سنة 4614ه. انظر: شجرة النور الزكية» لحمد مخلوف: ص 2717١‏ 
والأعلام» للزركلي: 08/1. 

() مواهب الجليل: 5//ا/717. 


() انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 789/5. 


> ل 

فول النتياء جتجلو ا للبحتاية منهوما عاما ٠‏ يشفل كلها يفقترفه الإنساة هخ 
ذنب سواء عاد ضرره على نفسه أو على غيره''". 

وهذا المفهوم يتفق مع المعنى اللغوي للجناية. 

ومن الفقهاء من قصر لفظ الجناية على الفعل النحرم الواقع على النفس 
والأطراف. قال السرخسي ”": (اعلم أن الجناية اسم لفعل حرم شرعا سواء حل 
بمال أو نفسء ولكن في لسان الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفوس 
والأطراف» فإنهم خصوا الفعل في امال باسم وهو الغصب...)”". 

وقال المرداوي”'': (معنى الجناية في عرف الفقهاء: التعدي على الأبدان بما 
يوجب قصاصا أو مالاء فسموا ما كان على الأبدان جناية» وسموا ما كان على 
الأموال غصبا وإتلافا ونهنا وسرقة وبخيانة). 

وهؤلاء الفقهاء جعلوا للجناية مفهوما خاصاً حيث خصّوها بالفعل المحرم الواقع 
على النفس أو الأطراف من قتل أو جرح أو قطع”"". 


."85/١ وكشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي:‎ »١١ انظر: التعريفات»: للجرجاني: ص‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة» من فقهاء الحنفية» والقضاة المجتهدين» من 
أهل سرخس بخراسان؛ له من المصنفات: المبسوط» وشرح السير الكبير» توفي - رحمه الله سنة 
“58ه. انظر: الفوائد البهية» للكفوي: ص »١08‏ والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» لأبي 
الوقاء: 78/1. 

.45/١5 : المبسوط‎ 0 

(4) هو: القاضي علي بن سليمان بن أحمد علاء الدين المرداوي - نسبة إلى مردا - إحدى قرى نابلس 
بفلسطين-» انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي» من أهم مصنفاته: الإنصاف» وتصحيح الفروع» 
ولد سنة /11١8ه‏ وتوفي ‏ رحمه الله سنة 8864ه. انظر: شذرات الذهبء لابن العماد /27”55/1 
والأعلام» للزركلي: 5/5؟59. 

(6) الإنصافء للمرداوي: 77/9 » وانظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 7717/7. 

(1) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي: ص 7500. 


ننه 
فبناء على المفهوم الأول يكون امجني عليه: هو كل من وقع عليه فعل أو قول 
0 ْ 
20 وبناء على المفهوم الثاني يكون المجني عليه: هو كل من وقع عليه فعل تحرم في 
نفسه أو طرفه. 
ولا خلاف في الحقيقة بين المفهومين عند الفقهاء» وإنما هو مجرد اصطلاح» فإن 
الفقهاء متفقون على أن الذنب والجناية والجرم سواء وقع على النفس أو الطرف أو . 
المأل؛ كل ذلك محرّم يوجب العقاب حالاً أو مآلاً. 


72226 لل 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام 0-5 


المطلب الثاني 
ماهية المجني عليه #4 النظام 


لم يرد في النظام تعريف يحدد مفهوم المجني عليه ؛ ولكن بتتبع موارد هذا اللفظ 


0 : كل من وقعت عليه جرية”". 


وهذا يتفق مع ماذكره بعض الشراح من تعريف للمجني عليه بأنه: الذي يقع 
عليه الفعل المؤثم 3 

ومن الشراح من عرف الجني عليه بأنه: الشخص المضرور من الجريمة'"» 
ويلاحظ على هذا التعريف أنه وسّع مفهوم المجني عليه فيشمل من وقع عليه الفعل 
ومن تضرر من وقوع هذا الفعل» وفيه نظرء لأنه أدخل مع المجني عليه غيره؛ وهو 
كل من تضرر من وقوع الفعل» كأبناء المجني عليه؛ أو زوجته؛ والصواب أن 
اصطلاح الجني عليه في النظام قاصر على من وقعت عليه الجريمة. 


)١(‏ انظر: نظام الإجراءات الجزائية » مادة: لاك خا 27٠‏ ونظام مديرية الأمن العام. 


() النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية» للدكتور محمد الغريب: ص /ا7. 
() الادعاء العام العام والحاكمة الجنائية» للدكتور عماد النجار: ص .١55‏ 


#ريق» الادّعاء العام في الفقه والنظام 


المبحث الثاني 


مشروعية حق المجني عليه 2# الادعاء العام 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


مشروعية حق المجني عليه 2# الادعاء العام 4 الفقه 


المقصود هنا: بيان حكم رفع الدعوى العامة من قبل المجني عليه. 

وقد سبق بيان مشروعية الادعاء العام في الفقه» وأنه من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وتما مضت به السنة. 

فإذا كان الادعاء العام يتعلق بحقوق الله الخالصة؛ كشرب الخمر وترك الصلاة» 
كان لعموم الناس حق القيام به. وإذا كان يتعلق بالحقوق المشتركة بين الله والعبد, 
كالسرقة والقذف» كان للمجني عليه حق القيام به» لأنه الذي ناله أذى الجريمة 
فكان هو أولى من غيره. 

ويدل على هذا حديث صفوان بن أمية '/#ه: أنه طاف بالبيت وصلى» ثم 
لف رداء له من بردء فوضعه تحت رأسه فنام» فأتاه لص فاستله من تحت رأسه. 


فأخذه فأتى به رسول الله وو فقال: إن هذا سرق ردائي» فقال النبي يَيه: «أسرقت 


)١(‏ هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي؛ صحابي» أسلم بعد الفتح» وحسن 
إسلامه , وشهد اليرموك أميرا على كردوس» وكان من كبراء قريش » توفي - رضي الله عنه ‏ سنة 
إحدى وأربعين من البجرة. انظر: الإصابة» لابن حجر: 6" وسير أعلام النبلاء, للذهبي: 
0 اوه 


هته 
رداء هذا؟» فقال: نعم» قال: «اذهبا به فاقطعا يده». قال صفوان: ما كنت أريد أن 
تقطع يده في ردائي. فقال له: «فلو ما قبل هذا»""". 

ووجه الدلالة من الحديث: أن صفوان بن أمية في هذه الواقعة مجني عليه» ورفع 
الدعوى العامة إلى النبي وه فدل ذلك على مشروعية حق انجني عليه في الادعاء 
العام. 


: رواه: النسائي في سننه - بشرح السيوطي وحاشية السندي-: 54/8 واللفظ له» ومالك في الموطأ‎ )١( 
247945 وأبوداود في سئنه: 001/5 برقم‎ 240١/7 وأحمد: في المسند:‎ , 80 6*1 
278٠0/4:صيخلتلا والحاكم في المستدرك؛ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي في‎ 
وقال الزيلعي في نصب الراية: 58/7: "وفي التنقيح حديث صفوان حديث صحيح"٠. وصححه‎ 
."40/1/ الألباني في إرواء الغليل:‎ 


> الادّعاء العام الفقه والنظام 


المطلب الثاني 
مشروعية حق المجني عليه لش الادعاء العام ِف النظام 


حق المجني عليه في الادعاء العام يظهر في الحقوق التي يكون فيها حق خاص 
وحق عام» مثل السرقة» والقذف؛ والقصاص. 

وقد أجاز النظام لعموم الناس الإبلاغ عن الجرائم» سواء أكان الإبلاغ من 
وقعت عليه الجريمة أم غيره؛ وسواء أكانت الجريمة في حق خاص أم في حق عاه”". 

غير أن هذا الإبلاغ لا يكون أمام المحكمة مباشرة» وإنما يكون عند رجال الضبط 
الجنائي المختصين بتسجيل البلاغات والشكاوي الواردة إليهم» وفحصها وجمع 
المعلومات المتعلقة بها في محضر”". 

واستثنى النظام المجني عليه فأجاز له رفع. الدعوى إلى المحكمة مباشرة فنص 
على: (للمجني عليه أو من ينوب عنه» ولوارثه من بعده» حق رفع الدعوى 
الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاصء ومباشرة هذه الدعوى أمام 
المحكمة المختصة؛ وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور)”" فيجوز 
للمجني عليه أن يتقدم إلى المحكمة مباشرة» ويرفع دعواه أمامهاء ويترتب عليه 
تحريك الدعوى الخاصة والعامة» ويكلف المتهم بالحضورء ويبلغ المدعي العام 
بالحضور. 


)١(‏ انظر: نظام مديرية الأمن العام مادة: (170+ 2)١77 +17١‏ ونظام الإجراءات الجزائية» مادة: 
؛ والإجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكة الفرية الاتدووية: للدكتور سعد بن ظفير 
كك ول 0و ٠‏ 

() انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: .١0/‏ 

(؟) نظام الإجراءات الجزائية» مادة: /71. 


الباب الأول : أطراف الادّعاء العام ا 


الممحث الثالث 
حقوق المجني عليه 2# الادعاء العام 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
تقديم الشكوى 
تمهيد: 


الشكوى على وزن فعلى» مأخوذ من شكو. قال ابن فارس: (الشين والكاف 
والحرف المعتل أصل واحد يدل على توجع من شيء)""'. 

والفعل منه شكاء تقول: شكوت فلانا أشكوهء شكوى وشكاية وشكية 
وشكاة: إذا أخبرت عنه بسوء فعله بك» فهو مشكوّ ومشكي؛ والاسم الشكوى”". 

فالشكوى: اسم لما يُشْكى منهء وجمعها: شكاوى”". 


)١(‏ معجم مقايس اللغة: علا" 
(') انظر: لسان العرب» لابن منظور: .579/١15‏ 
انظر: المعجم الوسيط: .597/١‏ 


»> الادّعاء العام 4# الفقه والنظام 


الفرع الأول 
تقديم الشكوى 4# الفقه 


المسألة الأولى 
ماهية الشكوى في الفقه 
لم يذكر الفقهاء تعريفا للشكوى في الاصطلاح» وإئما استعملوها على المعنى 
اللغوي. كما جاء في مفردات ألفاظ القرآن تعريفها بإظهار البث» وهو إظهار ما في 
القلب من الغم والهه”". 
وجاء في غريب الحديث: الشكوى : (أن تخبر عن مكروه أصابك)”". 
وعلى هذا يكون المراد بالشكوى في هذا المقام: إخبار المجني عليه بما أصابه من 
سوء طلبا لحقه. 
فإذا كانت هذه الشكوى أمام القضاء أطلق عليها دعوى؛: وإذا كانت خارج 
القضاء بقيت على اسمهاء فكل ادعاء من المجني عليه شكوى, وليس كل شكوى 
ادعاء. 
المسألة الثانية 
الجرائم التي بتوقف الادعاء العام فيها على الشكوى في الفقه 
الجرائم التي يتوقف الادعاء العام فيها على الشكوى من المجني عليه هي : التي 
يشترك فيها حق الله وحق العبد» كالقذف» والسرقة» والقصاص. 


)١(‏ انظر: مفردأت ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: ص 577» والتوقيف على مهمات التعاريف» 
للمناوي: ص 2377. 


0 انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 491//17. 


<2 

وأما الجرائم التي هي من خالص حق الله تعالى» فلا يتوقف الادعاء العام فيها 
على الشكوى من معين؛ لأن الجميع مكلفون بالمطالبة بهاء والكلام على الجرائم 
التي يتوقف الادعاء العام فيها على الشكوى كما يلي : 

أولاً: القذف: 

اتفق الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة على اشتراط مطالبة 
اللقذوف لإقامة حدٌّ القذف» فلا يستوفى حدّ القذف من غير مطالبة المقذوف""', 
ويدلّ عليه قول النبي يكك: «أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم''"» قالوا: 
ومن أبو ضمضم؟ قال: «رجل فيمن كان من قبلكم» بمعناه قال: عرضي لمن 
10 0 

وفي رواية: (كان إذا أصبح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على 
بال 

ووجه الدلالة من الحديث : أن التصدّق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب 


(0 
0 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 07/1: وحاشية ابن عابدين: 54/85» ومواهب الجليل شرح 
مختصر خليل؛ للحطاب: 700/7 والجامع لمسائل المدونة» للصقلي ‏ قسم الحدود: -١11/١‏ 
وتكملة المجموعء للمطيعي: 255/٠١‏ وأسنى المطالبء للأنصاري: 15/54؛ 
والإنصاف, للمرداوي: »757/٠١‏ والمغني» لابن قدامة: 94//الا. 

() قال الحافظ ابن حجر: (أبو ضمضم غير مسمى ولا منسوب؛ ونقل عن ابن فتحون أن الرجل لم 
يكن من هذه الأمة وإنما كان قبلهاء فأخبرهم بحاله تحريضا على أن يعملوا بعمله). الإصابة في تمييز 
الصحابة: /1//1؟75. 

أخرجه: أبو داود في سئنه: 1494/8ء برقم (/18/1). 


(5) أخرجها: أبو داود في سننه: 194/0١-144١ء‏ برقم (18457). 


(0) انظر: تكملة المجموعء للمطيعي: .55/٠١‏ 


ننه 

ولأن القذف فيه حق للمقذوف؛ لأنه ينتفع به بصيانة عرضه عن البتك» فلا 
يستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه”". 

وبناء على هذا فلا يقام الادعاء العام في حد القذف إلا بعد مطالبة من المقذوف 
على قول من يقول إنه من الحقوق المشتركة كالحنفية وبعض المالكية» وسيأتي مزيد 
بيان لمذا في الباب الثاني. 

ثانيا: السرقة: 

اختلف الفقهاء في اشتراط مطالبة المسروق منه لإقامة حد السرقة على قولين : 

القول الأول: أن مطالبة المسروق منه شرط لإقامة حدّ السرقة» وبه قال أبو 
حنيفة » ومحمد بن الحسن» والشافعية في أصح الوجهين: والحنابلة في المذهب”". 

والقول الثاني: أن مطالبة المسروق منه ليست بشرط لإقامة حدّ السّرقة» وبه قال 
أبو يوسف من الحنفية » والمالكية» والشافعية في وجه» وأحمد في رواية””". 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بالسنة والمعقول: 

أما السنة فحديث صفوان بن أمية أنه نام في المسجدء وتوسد رداءه» فجاءه 
سارق فأخذ رداءه» فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله يي فأمر به رسول 
الله كَكْةٌ أن تقطع يدهء فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة» 


0 انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 05/1» والمغني» لابن قدامة: 8/لالا. 

(') انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 87/1» وروضة الطالبين» للنووي: »١554/٠١‏ والإنصاف» 
للمرداوي 2057/1557 والإفصاح» لابن هبيرة: 508/57؟. 

انظر: بدائع الصنائع: 81/1» والمدونة الكبرى» للإمام مالك: 27717-777/7 والحاوي الكبير» 
للماوردي: 2775/17 وروضة الطالبين» للنووي: »١55/٠١‏ والإنصاف» للمرداوي: 71/ 
01 والإفصاحء لابن هبيرة: 7 /708. 


لل 
فقال له رسول الله يِه «فهلا قبل أن تأتيني به»”''. 

ووجه الدلالة من الحديث: أن مطالبة المسروق منه شرط في القطع» ولو وهبه 
إيّاه أو باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع؛ كما صرح به النبي هله وقال: 
«هلا كان قبل أن تأتيني 0 

وحديث ثعلبة الأنصاري -رضي الله عنه-: أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن 
عند شمس جأء إلى رسول الله كلا فقال+( يا سول الله: إني سرقت جملاً لبني 
فلان فطهّرني» فأرسل إليهم النبي كيك فقالوا: إنا افتقدنا جملا لناء فأمر به النبي كَل 
5 لين 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كظْدٌ لم يقطع يد السارق إلا بعد سؤال 
المسروق منه. 

وأما المعقول: فهو أن المال يباح بالبذل والإباحة؛ فيحتمل أن مالكه أباحه إياه؛ 
أو وقفه على المسلمين»: أو على طائفة السارق منهم» أو أذن له في دخول حرزه» 
فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة”*'» ولأن القطع شرع لصيانة مال آدمي فله به 
تعلق فلم يستوف من غير حضور مطالب به””. 

واستدل أصحاب القول الثاني بالكتاب والمعقول: 

أما الكتاب فقول الله تعالى: لوَآلسَارقٌَ وَاَلصَارقَة فَأَقطَعُوأ أَيَدِيَهُمَا4المائدة: 
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.470 2474/1 أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ:‎ )١( 

() زاد المعادء لابن القيم: 5117/17. 

() سبق تخريجه. انظر: ص 787. 

(؟) انظر: المغني» لابن قدامة: ١77/4‏ » وروطة الطالبين» للنووي: .١55/١٠١‏ 
(6) انظر: المغني» لابن قدامة: .١77/9‏ 


فيه 

ووجه الدلالة من الآية: أن الآية الكريمة أطلقت قطع يد السارق دون تقييد 
بمطالبة المسروق منه”". 

وأما المعقول: فهو أن موجب القطع ثبت فوجب من غير مطالبة كحدّ الزنا"", 
وإ كله الااتدان تورجب أن رقا على ين ارك علرويس عير تار عور فق 41 
حق متعلق بهء أصله حدّ الزنا فإنه يقام عليه وإن لم يحضر المزني بها””". 

الراجح 

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من اشتراط مطالبة المسروق منه 
لإقامة حد السرقة» وذلك للحديثين ولاحتمال الشبهة والحدٌ يدرأ بالشبهة. 

وأما الآية التي استدل بها أصحاب القول الثاني فهي مخصصة بالحديثين» وقياس 
حد السرقة على حد الزنا قياس مع الفارق ؛ لأن حد الزنا حقّ خالص لله تعالى؛ 
وحد السرقة حق مشترك. 


ثالثا: القصاص: 
اتفق الفقهاء على اشتراط المطالبة من أولياء الدم لإقامة القصاص في النفس» 
لمنلا 
فلا يستوفى من غير مطالبة 


ويدل على ذلك قول الله تعالى: ومن قُتَلَ مَطْلُومًا ققد جَعَلا لِوَلِيَهِ سُلِطَّكًا 


حد 
ضع صدديىي 3 2 31 
فلا مُشَرف ف الْقَمَلٍ إِنْهُهكانَ مَصُورًا#[الإسراء: 8"]. 


)١(‏ انظر: الإنصاف؛ للمرداوي: 574/77: والإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد 
الوهاب: 401/1. 

(0) انظر: المغني» لابن قدامة: 1737/9 

©" الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب: 401/7. 

(4) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 741-747/1ء والإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي 
عبد الوهاب: »48١7/7‏ ونهاية المحتاج» للرملي: 2780-17817/17 وشرح الزركشي على متن 
الخرقي: 047/7» والمغني» لابن قدامة: .1١5/4‏ 


هته 
فقوله: لوَليَه # أي المستحق دمه , سلطا » أي تسليطأً إن شاء قتل ) 


وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية”'"» وقيل: هو طلبه حتى يدفع إليه'"؛ وكلّ هذا 
لا يكون إلا بإرادته وطلبه. 

ويدلٌ على ذلك أيضاً قول النبي يلْ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن 
يودي» وإما أن يقاد»””". 

وبناء على ما سبق يكون الادعاء العام في الجرائم السابقة متوقفا على تقدم 
شكوى من الجني عليه أو من ينوب عنه؛ فلا يمكن رفعه قبل الشكوى, لأنه يشترك 
فيها حق الله وحق العبد. 


.100-104/١١ انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 
.191//7 انظر: أحكام القرآن» لابن العربي:‎ )1( 
.)6448٠( : أخرجه: البخاري في صحيحه  مع الفتح : 05 © برقم‎ )( 


وري الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


الفرع الثاني 
تقديم الشكوى 2 النظام 


المسألة الأولى 
ماهية الشكوى في النظام 


لم يصرح النظام بتعريف الشكوى ولعل ذلك يرجع إلى وضوح معناهاء ولكن 
بتتبع موارد لفظ الشكوى في النظام يمكن القول: بأن المقصود بالشكوى هنا هو: 
مطالبة المجني عليه بحقه الخاص إلى جهة مختصة"'"". 
وتتجلى من هذا التعريف معالم الشكوى في النظام : 
أن تتضمن الشكوى مطالبة» وهذا يخرج مجرد البلاغ» وهو: إخبار السلطة 
ا 59000 0 
المختصة بوقوع الجريمة من غير المجني عليه : 
أن تتضمن الشكوى مطالبة بحق خاص للمجني عليه؛ وهذا يخرج المطالبة بالحق 
العام بأن تكون مقدمة من صاحب الحق وهو المجني عليه أو من ينوب عنه من 
2 
أن تقدم الشكوى إلى رجال الضبط الجنائي المختصين بقبولها في جميع 
00 
الجرائم . 
كتابة. 


)١(‏ أي الشكوى التي هي من حقوق الجني عليه. 

(') انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 117 18+ 14. 
انظر: الإجراءات الجنائية» د/ محمد زكي أبو عامر: ص 500. 
(5) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 2557 /ا. 


رم ب 
المسألة الثانية 
الجرائم التي يتوقف الادعاء العام فيها على الشكوى في النظام 


الجرائم التي يتوقف الادعاء العام فيها على شكوى انجني عليه في النظام هي : 
التي يشترك فيها الحق العام والحق الخاص""': وأما الجرائم التي تشتمل على الحق 
العام فقط فإن الادعاء العام فيها لا يتوقف على الشكوى من المجني عليه”"". 

والجريمة التي يتوقف الادعاء العام فيها على الشكوى هي ما يلي : 

الجريمة الواقعة على أحد الوالدين: 

فإذا ارتكب الابن جريمة ضد أحد والديه» واقتضت معاقبته فإنه في هذه الحالة 
للا يمكن للادعاء العام تقديم دعواه صد الابن ما لم يتقدم والده بطلب معاقبة 
الابن» فقد نص خطاب رئيس القضاة رقم ١5417‏ /م) وتاريخ 14/١١/1185ه‏ 
على (أن مسألة تعزير الولد لحق والده لا يكون إلا بطلبه). 

وهذا واضح في أن تقدم الوالد بطلب معاقبة ابنه تتوقف عليه دعوى المدعي 
العام”". 


)١(‏ فقد نصت المادة الثامنة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية 
في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناء على شكوى من المجني عليه). 

(0) نص تعميم وزارة الداخلية» رقم: (7070): وتاريخ 40/94/15١ه‏ على أن: (ما اشتمل من 
القضايا على حق عام فقط يوعز للمدعي العام بالتقدم بدعواه فوراً إلى الحكمة). 

(" انظر: النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية» للدكتور أحمد الألفي: ص 55: والإجراءات 
الجنائية والمقارنة والنظام الإجرائي في المملكة؛ للدكتور أحمد عوض: 0917. 
وبهذا أخذ مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وعد قضايا العقوق من الجرائم التي 
يتوقف الادعاء العام فيها على شكوى المجني عليه. 


»6 الادّعاء الغام # الفقه والنظام 


وما عدا هذه الجريمة فإن الادعاء العام في النظام لا يتوقف على شكوى المجني عليه في 


شيء من الجرائم سواء أكانت سرقة''' أم قصاصاا"72”) 


() لا يتوقف طلب معاقبة السارق في النظام على مطالبة المسروق منه فيجوز أن يرفع الادعاء العام على 
السارق متى ثبتت السرقة حتى ولو لم يطالب المسروق منه. 
انظر: النظام الجنائي في المملكة» للدكتور أحمد الألفي: ص 45» والإجراءات الجنائية المقارنة 
والنظام الإجرائي في المملكة» للدكتور أحمد عوض: ص 088. 

(1) لا يتوقف الادعاء العام في القصاص نظاماً على تقدم الدعوى الخاصة؛ فيجوز رفع الادعاء العام» 
ومعاقبة الجاني من أجل الحق العام حتى ولو لم يسبقه مطالبة أصحاب الحق الخاص» فقد نص 
خطاب رئيس القضاة رقم: (١9١/7/م)‏ وتاريخ 787/94/175١ه‏ بأنه: (إذا تأخر المدعي الخاص 
في قضايا القتل عن إقامة دعواه فإنه يجب على القاضي الحكم في الحق العام). 

(*) لكن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حدد جرائم أخرى غير العقوق والتي 
يتوقف الادعاء العام فيها على شكوى المجني عليه في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة وهي : 

-١‏ القذف والسب في مكان غير علني. 

؟- السرقة والاختلاس وخيانة الأمانة من أصول المجني عليه أو فروعه. 

ع- قضايا العقوق. 

ع - الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها بحكم واجب 
التنفيذ. 

ه- الامتناع عن تسليم الصغير لمن له حق في حضانته أو أخذه بقصد حضانته من يد من يتولاه» أو 
يكفله بحكم واجب تنفيذه. 


المطلب الثاني 
الادعاء المباشر 


الادعاء المباشر: مصطلح قانوني معاصرء يطلق على الدعوى الجزائية الخاصة 
التي يرفعها المجني عليه إلى القضاء مباشرة طلبا لحقه الخاص الناتج عن الجريمة؛ 
ويستتبع ذلك تحريك الدعوى الجزائية العامة. 

وفي هذه الحالة تتخطى الدعوى الجزائية العامة والدعوى الجزائية . الخاصة 
مراحلها الأولية من الاستدلال» والتحقيق إلى القضاء مباشرة نتيجة الادعاء المباشر 
من المجني عليهء فلا تؤخذ بشأنها إجراءات التحقيق والاستدلال» بل ينظرها 


500 ا 00 
القاضي مباشرة ويحكم فيها"'". 
فرفع الدعوى الجزائية الخاصة من المجني عليه إلى القضاء مباشرة يطلق عليه 
آذ 02 


(0) انظر: الادعاء المباشر في الإجراءات الجنائية» للدكتورة فوزية عبد الستار ص 5» الإجراءات 
الجنائية » للدكتور محمد زكي أبو عامر ص 5 1١٠‏ » وشرح قانون الإجراءات الجنائية» للدكتور محمود 
نجيب حسني: ص 157 » وشرح قانون الإجراءات الجنائية» للدكتور / محمود مصطفى: ص .١١8‏ 


هننة ظ 
الفرع الأول 
الادعاء المباشر 2 الففه 


| المسألة الأولى 
المقصود بالادعاء المماشر وصورته 


يقصد بالادعاء المباشر في الفقه رفع الدعوى في حقوق الله من قبل الفرد بصفته 
مجنياً عليه لا بصفته محتسباً. 

وتتجلى صورته في الفقه في جريمة السرقة» بأن يرفع المجني عليه الدعوى أمام 
القضاء طلبا لحقهء فيستتبع ذلك قيام الدعوى في حق الله تعالى» كما في حديث 
صفوان بن أمية: أنه نام في المسجد وتوسد رداءه» فجاءه سارق فأخذ رداءه» فأخذ 
صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله يد فأمر به رسول الله يلع أن تقطع يدهء فقال 
صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله؛ هو عليه صدقة؛ فقال رسول الله كقّ: «فهلا 
قبل أن تأتيني به»”"". 

فهذا الحديث يشتمل على صورة الادعاء المباشرء فإن المجني عليه وهو صفوان 
ابن أمية تقدم إلى النبي هله بطلب حقه الخاص» بدليل أن النبي لما أمر بقطع يد 
السارق» قال صفوان: لم أرد هذاء واستتبع ذلك قيام حق الله» فإن النبي كله أمر 
بقطع يد السارق. 

ويختص بالادعاء المباشر المجني عليه أو.وكيله» لأنه ادعاء بحق العبد فلا يملكه 
غيرة. 


.7379 سبق تخريجه. انظر: ص‎ )١( 


حب 
المسألة الثانية 
نطاق الادعاء المباشر وأثره 

يتحدد نطاق الادعاء المباشر في الفقه على نوع الحق الذي وقعت الجرية انتهاكا 
لهء فقد تنتهك الجريمة حقا لله تعالى» أو حقاً للعبد» أو حقاً مشتركاً لله تعالى والعبد. 

وينحصر الادعاء المباشر في الجرائم التي يكون فيها اعتداء على حق مشترك بين 
الله تعالى والعبد؛ كالسرقة» والقذف» والقصاصء فيتقدم المجني عليه إلى القضاء 
مباشرة لطلب حقه الخاص» فيستتبع ذلك قيام المطالبة بحق الله تعالى» لكن إذا كان 
الاعتداء مقتصراً على حق الله تعالى» كما في الزناء أو على حق العبد الحضء كما 
في السب والشتم» فلا تنطبق عليه صورة الادعاء المباشرء لأن المقصود منه قيام 
الدعوى العامة بواسطة المجني عليه إذا رفع الدعوى الخاصة. 

ففي حق الله لا يوجد ادعاء خاص» وفي حق العبد لا يوجد ادعاء عام» فلا 
يتصور الادعاء المباشر فيهما. 

ويترتب على الادعاء المباشر قيام الدعوى في حق الله تعالى» فينظر القاضي 
الدعوى في حق العبد والدعوى في حق الله تعالى» وينتهي دور المجني عليه فيما 
يتعلق بحق الله بمجرد رفع الدعوى» فلا يملك العفو عنه”", كما هو واضح من 
حديث صفوان السابق. 

ومن هنا فإن الادعاء المباشر يقتصر على الحقوق المشتركة. 


تا > حت روي -03002 


)١(‏ سيأتي الكلام مفصلاً عن العفو في الباب الثالث. 


»6 الادّعاء العام # الفقه والنظام 


الفرع الثاني 
الادعاء المباشر .4# النظام 


القاعدة في النظام أن تسير الدعوى الجزائية العامة والخاصة قبل وصولبا 
للققناء عار :ملعن وتعتماة» مرطلة الاشتر لول 7“ «وسرخلة التسقيى''' وذلك 
لاستقصاء كافة المعلومات والاستدلالات ليتم بناء عليها اتهام الشخص أو عدم 
اتهامه » وحتى تصل القضية إلى القضاء وهي مستوفية كافة المعلومات؛ ويسهل على 
القضاء نظرها والحكم فيها. 

وأسند إلى هيئة التحقيق والادعاء العام اختصاص تحريك الدعوى الجزائية 
العامة ورفعها إلى القضاءء فقد نصت المادة السادسة عشرة من نظام الإجراءات 
الجزائية على: (تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى 
الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة). 

واستثناء من هذه القاعدة أعطى النظام للمجني عليه خيار رفع الدعوى الجزائية 
إلى المحكمة مباشرة في القضايا التي لبا تعلق بحقه الخاص» فقد نصت المادة السابعة 


عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على : (للمجني عليه أو من ينوب عنه؛ ولوارثه 


)١(‏ مرحلة الاستدلال هي: مرحلة إعداد للدعوى الجزائية» وتشمل مجموعة إجراءات تهدف إلى 
التحري عن الجريمة والبحث عن فاعلها وجمع كافة العناصر والدلائل اللازمة للتحقيق فيهاء 
ورفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. انظر: الإجراءات الجنائية» للدكتور/ محمد زكي أبو عامر: 
ص 6١١1-؟5١١1.‏ 

(5) مرحلة التحقيق: هي مرحلة تتضمن مجموعة إجراءات تباشرها سلطة التحقيق -هيئة التحقيق 
والادعاء العام- بالشكل المحدد نظاما لتمحيص الأدلة والكشف عن الحقيقة قبل مرحلة ا محاكمة. 
انظر: الإجراءات الجحنائية » للدكتور/ مأمون سلامة: ص 554. 


(إ الباب الأول : أطراف الادّعاء العام ف )مسحت 


من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص» 
ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ الملدعي 
العام بالحضور). 

وجاء هذا النص النظامي لمراعاة حقوق الأفراد الخاصة والمحافظة عليها بترك 
المجال أمامهم للمطالبة بحقوقهم الخاصة أمام القضاءء خاصة حينما تصدر هيئة 
التحقيق والادعاء العام أمراً بحفظ الأوراق”"', أو أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى 
العامة”"' فيكون المجال أمام المجني عليه مفتوحا للجوء إلى القضاء» وصاحب الحق في 
الادعاء المباشر هو المجني عليه أو من ينوب أو وارثه من بعده» فلا يقبل من غير من 
حددهم النظام رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة مباشرة» ويجوز رفع الادعاء المباشر 
من المجني عليه في جميع القضايا التي يكون له فيها حق خاصء ويترتب عليه 
تكليف المتهم بالحضورء كما يترتب عليه تكليف المدعي العام بالحضور وذلك لتابعة 
إجراءات الدعوى الجزائية العامة. 

ويلاحظ أن حق المجني عليه في الادعاء المباشر ينبغي تقييده بما إذا لم تكن 
شكواه المقدمة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام جاريا التحقيق فيهاء لأنه يترتب عليه 
تقديم الشكوى عن موضوع واحد إلى جهتين وهذا غير سائغ نظاماًء ويترتب عليه 
محاكمة الشخص عن جريمة واحدة مرتين وهذا غير مقبول. 

ال لوو حم كك 


(0) وهو أمر إداري يصدر من هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على محضر الاستدلالات المرفوع إليها 
من رجال الضبط الجنائي قبل البدء في التحقيق يتضمن أنه لا محل للسير في الدعوى لأسباب نظامية 
أو موضوعية. انظر: الإجراءات الجنائية» للدكتور/ زكي أبو عامر: ص .155-1١67‏ 

() هو أمر يصدر من هيئة التحقيق والادعاء العام بعد إجراء تحقيق في الواقعة» يتضمن عدم رفع 
الدعوى الجزائية العامة إلى القضاء لأسباب نظامية وموضوعية. انظر: الإجراءات الجتائية» للدكتور 
محمد زكي أبو عامرء ص 48/. 


الباب الثاني 
محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: محل الادعاء العام 
الفصل الثاني: القيود الواردة على الادعاء العام 


الفصل الأول 
محل الادعاء العام 


وفيه أريعة مباحث: 


المبحث الأول: ماهية الحق 
المبحث الثاني: علاقة الادعاء العام بالحق 
المبحث الثالث: أنواع الحقوق 


المبحث الرابع: شروط الحق المدعى يه. 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 1 


المبحث الأول 
ماهية الحق 


قال ابن فارس : (الحاء والقاف أصل واحد» يدل على إحكام الشىء 

زلف 
. 
ويطلق الحق في اللغة على معان متعددة» أهمّها: 

. ع 20000 رد مدو 42 »همه كر 
-١‏ أنه اسم من أسماء الله تعالى”''» قال الله تعالى: #وَيَعَلْمُونَ أن الله هو 
َلْمُيِينُ #[النور: 76]. 

90000 505 د مرو الفا ان سل 6 مهد تر مة دش ري م م 

١‏ - نقيض الباطل”"»؛ قال الله تعالى: #ذاللك بأرى اللَّهَ هوَ الحَق وَأَرتٌ ما 

يَدَعُورت من دُونِهِ هوَّأَلْبَطِلُ #[الحج: 17]. 
زفق 5 جع الى اس عه » عسوي تي رولا 
"- الثبوت”* » قال الله تعالى: “قال الَذِينَ حَقّ عَلَييِمُ آلْقَوَلُ#4[القصص: 77] 


أي : ثبت. 


و 


.١60/7 معجم مقاييس اللغة» لابن فارس:‎ )١( 

.1721/0 انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن السعدي:‎ )١( 

(*) انظر: معجم مقايس اللغة: .١60/7‏ 

(5) انظر: لسان العربء لابن منظور: »44/٠١‏ ومفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني: 
ص 115. 


> الادغاء العام 4 الفقه والنظام 


5- الوجوب”' » قال الله تعالى: #وَلَكنْ حَقَتْكلمَه آلْعَذَّاب عَلى الْكفرينَ» 
[الزمر: ١1؛‏ أي : وجبت. 
زفق . اه 0 0000-7 2 0 
6- العدل », قال الله تعالى: 2# الله يقضى بالحق #غافر: ١٠ء‏ أي: 
بالعدل. 


قد سن رار 


1- النصيب” "2 قال الله تعالى: #وَالّذيرت فى أَمَوَهِم حَقٌ علوم #لالمعارج : 
.]1١‏ 


فهذه أهم معاني لفظ (الحق) في اللغة". 


لسٌستتاة بورك ح رةه 


.54/٠١١ انظر: لسان العربء لابن منظور:‎ )١( 

(1) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: 5 /87. 

:(9) انظر: لسان العربء لابن منظور: »01/١١‏ وتفسيرالقرآن العظيم» لابن كثير: 400/5. 

(5) وللفظ (الحق) معان أخرى غير ما ذكر. انظر: العين للفراهيدي: 25/7 وجمهرة اللغة» لابن 
دريد: ١/11ء‏ وتهذيب اللغة؛ للأزهري: 7871117/0/7 والصحاحء؛ للجوهري: ١570/5‏ 
7 ؛ وأساس البلاغة» للزمخشري: ص ومصباح المثير» للفيومي: ص57١ 2١55‏ 
والقاموس الحيط؛ للفيرو زآبادي ص: 1179 .1117١‏ 


المطلب الأول 
ماهية الحق 2# الفقه 


استعمل الفقهاء لفظ (الحق) في مواضع متعددة من الفقه» لكن غالبهم لم يذكر 
تعريفا له » اكتفاء بما ورد في اللغة من معانيه لكونها واضحة الدلالة. 

إلا أن بعض الفقهاء أورد في معنى الحق عبارات» هي : 

١-الحق:‏ (الموجود من كل وجه الذي لا ريب في وجوده)”". 

وهذا تعريف للحق في اللغة””'» وهو راجع إلى معنى الثابت. 

؟- الحق: (ما يستحقه الرجل)”". 

وهذا التعريف فيه عموم ودورء فلفظ (ما) عام يشمل الأعيان والمنافع 
والحقوق المحددة» كما أن الاستحقاق الوارد في التعريف متوقف على تعريف الحق» 
وهذا يتوقف على معرفة الاستحقاق» فيلزم منه الدور”*'» ويضاف إلى ذلك أنه 
قصر الحق على حقوق العباد» فلم يتناول حقوق الله تعالى. 

“- الحق: (اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا)””. 

وهذا التعريف يبرز ماهية الحق بشكل بميزه عن غيره من الحقائق الشرعية» 
حيث وصف الحق بأنه اختصاص» كما يبين طبيعة هذا الاختصاص بأنه يقوم على 
)١(‏ كشف الأسرارء لعلاء الدين البخاري: 0/1 ونسبهة إلى الإمام أبي القاسم ارحمهةه الله - 2 

أصول الفقه. 
(0) انظر: حاشية الرهاوي على شرح المنار: ص 885. 
(1) البحر الرائق» لابن نجيم: .١58/7‏ 
() انظر: الحق ومدى سلطان الدولة في تقيبده» للدكتور فتحي الدريئي: ص .50١‏ 
(6) هذا التعريف ذكره الدكتور عبد السلام العبادي في كتابه ((الملكية في الشريعة الإسلامية)): ص 47 , 

نقلا من كتاب ((طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية)) للقاضي أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد 

المروزي الشافعي» مخطوط بدار الكتب المصرية» برقم )١1677(‏ فقه شافعي. 


»2 الادعاء العام ف الفقه والنظام 


آثار وثمار يختص بها صاحب الحق دون غيره في الأشياء التي شرع فيها الحق”"". 

لكن يرد على هذا التعريف أنه قصر الحق على جانب معنوي؛ لأن 
الاختصاص أمر غير محسوس» والحق عند الفقهاء يشمل الأمور المعنوية والمادية» 
فهو غير جامع. 

- الحق : : (هو كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة) 

وهذا التعريف يرجع إلى المعاني اللغوية للحق. 

4- الحق: (هو ما ثبت به الحكم”"» ويفهم من هذا التعريف أنه يقصد 
الدليل ؛ لأن الذي يثبت به الحكم الشرعي هو الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو 
قياس. 

وهذه العبارات هي ما أمكن الوقوف عليها عند الفقهاء القدامى. 

ويلاحظ أنها لم تعط تصوراً واضحاً يمكن اعتباره تعريفاً اصطلاحياً للحق في 
الفقه. 

وقد حاول بعض الفقهاء المعاصرين وضع تعريف اصطلاحي للحق في الفقه 
فقالوا: 

-١‏ الحق : (مصلحة مستحقة شرعا). 

؟- الحق: (اختصاص 0 لين . 

“'- الحق: (ما ثبت في الشرع للإنسان أو لله تعالى على الغير) 


60 


62 


)١(‏ انظر: الملكية في الشريعة الإسلامية» للعبادي: ص:45. 
(؟) فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: .7791/1١‏ 

() القاموس الفقهي » لسعدي أبو جيب: ص 45. 

(5) الحق والذمة» للشيخ علي الخفيف: ص /ا". 

(5) المدخل الفقهي العام» للأستاذ مصطفى الزرقا: .١١/7‏ 
(1) الملكية في الشريعة الإسلامية» للعبادي: ص 48. 


وإذا نظرنا إلى هذه التعريفات نجد أن الأول عرف الحق بغايته» وهي المصلحة» 
فالحق بذاته ليس مصلحة وإنما هو وسيلة إلى المصلحة. 

ونجد أن التعريف الثاني قصر الحق على الأمور المعنوية واستبعد الأعيان 
المملوكة لأنها أشياء مادّية وليست اختصاصا فيه سلطة أو تكليف؛» كما استبعد 


العلاقة التي لا اختصاص فيها وإنما هي من المباحات العامةء كالاصطياد 
والاحتطاب”'' في حين أن هذه الأمور تدخل في معنى الحق عند الفقهاء. 

ونجد أن التعريف الثالث يرد عليه أنه أخرج بعض ما يطلق عليه الحق عند 
الفقهاء, وهو الأعيان المملوكة» فإنها تدخل في معنى الحق عند الفقهاء. 

وهذه التعريفات التي ذكرها الفقهاء المعاصرون للحق هي من وجهة نظرهم 
وليست من وجهة نظر الفقهاء القدامى» فإن لفظ الحق عند الفقهاء القدامى ليس 
مصطلحا على شيء معين» وإما يستعملونه بمعانيه اللغوية» فيتبين المراد منه في كل 
موضع بحسب السياق والإضافة» كما قال بعض الفقهاء: (الحق جنس يتناول المال 
ا 

ويقول الشيخ علي الخفيف في هذا: (وليس له -يعني الحق- عندهم -أي 
الفقهاء- معنى خاص بهم اصطلحوا عليهء ولعل ذلك كان السبب في أن فقهاء 
الإسلام لم يعنوا بذكر حدّ أو رسم له فيما وصل إلى يدي من كتبهم» وكأنهم رأوه 
لذلك واضح المعنى» فاستغنوا عن تعريفهء وكذلك فعل من كتب في علم أصول 
ال 


آذ 72-22 لل 


.17-11/7 انظر: المدخل الفقهي العام» للزرقاء:‎ )١( 
.501// 5 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ 
.7”"” الحق والذمة: ص‎ )( 


2 
المطلب الثاني 
ماهية الحق 2# النظام 


لم أقف على تعريف يحدد ماهية الحق في النظام ؛ لأن المنهج في تدوين الأنظمة 
بيان الأحكام دون التعرض للتعريفات. 

ولكن ورد استعمال لفظ الحق في النظام السعودي في مواضع عديدة» من 
أهمها: 

-١‏ ما جاء في النظام الأساسي للحكم/ المادة السابعة عشرة/ من أن: (الملكية 
ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكية؛ 
وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية). 

7"- ما جاء في النظام الأساسي للحكم/ المادة السادسة والعشرون/ من أن: 
(تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية). 

“ا- ما جاء في النظام الأساسي للحكم/ المادة السابعة والأربعون/ من أن: 
(حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة). 

5 - ما جاء في نظام المناطق/ المادة السابعة/ الفقرة (ح): (كفالة حقوق الأفراد 
وحرياتهم» وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة 
شرعاً ونظاماً). 

0- ما جاء في نظام الإجراءات الجزائية/ المادة السابعة عشرة/ من أن: 
(للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع 
القضايا التي يتعلق بها حق خاص)”". 


)١(‏ ورد لفظ الحق في نظام الإجراءات الجزائية في أكثر من موضع مضافاً إلى العام أو الخاص» انظر: 
المواد, 14 21 15 1 نآل دول 


1 - ما جاء فى نظام الاجراءات الجزائية/ المادة الثالئة والعشرون/ من أنه (لا ؟: 
ي نظام الجر ِ من يمنع 


عفو المجني عليه» أو وارثه من الاستمرار في دعوى ال حق العام). 

/ا- ما جاء في نظام الإجراءات الجزائية/ المادة الرابعة والستون/ من أن: 
(للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام الحضور التحقيق). 

وبالنظر في هذه الاستعمالات نجد أن لفظ الحق استعمل موصوفاً بالخاص لبيان 
اختصاصه بالأفراد» كما استعمل موصوفا بالعام لبيان عدم اختصاصه بأحد من 
الأشخاصء كما نجد أنه استعمل فيما يجوز للإنسان أن يفعله باختياره كالتقاضي 
والتوكيل. 

ويتبين بهذا أن الحق لم يستعمل في النظام مجرّداًء بل موصوفاً أو مضافا. 

وعلى هذا فليس للحق الْجرّد تعريف اصطلاحي في النظام”''» فيفهم معناه 
بحسب الوصف والإضافة وسياق الكلام الوارد فيه. 


اا مسري حت هري “هه 


)١(‏ وأما عند القانونيين فله عدة تعريفات: 
فمنهم : من عرف الحق بأنه: ( قدرة أو سلطة إدارية يخولها القانون لشخص معين )» وهذا التعريف 
لأصحاب المذهب الشخصي بالنظر إلى صاحب الحق. 
ومنهم: من عرّف الحق بأنه: ( مصلحة يحميها القانون )؛ وهو تعريف أصحاب المذهب الموضوعي 
بالنظر إلى موضوع الحق. 
ومنهم: من عرّف الحق بأنه: (قدرة إرادية أعطيت لشخص في سبيل تحقيق مصلحة)» وهذا 
التعريف لأصحاب المذهب المختلط على اعتبار الجمع بين المذهبين السابقين. 
ومنهم: من عرف الحق بأنه: (استكثار بقيمة معينة يمنحه القانون لشخص ويحميه)؛ وهذا التعريف 
الأخير هو الذي يرجحه أكثر القانونيين. انظر: أصول القانون»: للدكتور عبد المنعم الصده: ص 
:"١1-0١‏ والمدخل لدراسة القانون»: للدكتور أحمد سلامة: ص 76١-1417١ء‏ والنظرية العامة 
للحق: للدكتور محمد شكري: ص »15-١5‏ ونظرية الحق» للدكتور محمد حسين منصور: ص 
-١٠ء‏ والمدخل للقانون»: للمحامي محمود نعمان: ص .178-١51‏ 
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المبحث الثاني 
علاقة الاذعاء العام بالحق 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
علاقة الاذعاء العام بالحق 
الفقه 


المقصود هنا بيان ما بين الادّعاء العام والحق من رابطة موضوعية» وهذه المسألة 
لم يتطرق إليها الفقهاء في كتاباتهم ؛ لأنها مفهومة من تعريف الادعاء العام الذي 
سبق بيانه بأنه : مطالبة مقبولة بحق لله أو إخبار به في مجلس القضاء. 

فيفهم من هذا أن العلاقة التي تربط الادّعاء العام بالحق هي علاقة تضمن 
واشتمال؛» حيث يشتمل الاذّعاء العام على الحق» فينتج من ذلك : 

أولا: أن الادّعاء العام يستلزم وجود حقّ» فلا يمكن الادّعاء بدون حقّ مدّعى 


يه. 
ثانياً : أن الادعاء العام وسيلة لإظهار حق اللّه وأخذه واستيفائه. 
الاذعاء العام الحق واستلزمه. 


مسا سرع حت روي 2ه 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه »6 


المطلب الثاني 
علاقة الاذعاء العام بالحق 
ا النظام 


سبق بيان أن الادّعاء العام في النظام هو: «مطالبة معين معاقبة أو إثبات إدانة 
من القضاء للحق العام)». 

ويتضح من هذا التعريف أن العلاقة بين الادّعاء العام والحق هي علاقة 
تضمنية» حيث اشتمل الادّعاء العام على الحق بجعل الحق غاية له» فيعتبر الادعاء 
العام بذلك وسيلة لاستيفاء الحق» إضافة إلى استلزام الادعاء العام للحق العام. 

وبهذا يظهر أن علاقة الادّعاء العام بالحق في النظام لا تختلف عن علاقة الادعاء 
العام باحق في الفقه. 
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المبحث الثالث 
أنواع الحقوق 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
أنواع الحقوق 2# الفقه 


للحق عدة تقسيمات فق الفقه» وقد اختلف الفقهاء قْ هذه التقسيمات إلى 


مذاهب : 
المذهب الأول: لفقهاء الحنفية» فقد قسّموا الحقوق إلى أربعة أنواع : 
١‏ - حق لله تعالى. 
١‏ - حق العبد. 


'ا- ما اشترك فيه الحقان وحق الله غالب. 

+ - ما اشترك فيه الحقان وحق العبد غالب7". 

وفي هذا التقسيم يقول السرخسي: (اعلم أن جملة ما ثبت بالحجج الشرعية 
الموجبة للعلم بما تقدم ذكرها قسمان: الأحكام المشروعة وما يتعلق بها المشروعات. 
فنبدأ ببيان قسم الأحكام فنقول: 

هذه الأحكام أريعة: حقوق الله خالصاء وحقوق العباد خالصا أيضاء وما 
يشتمل على الحقين وحق الله فيه أغلب؛ وما يشتمل عليهما وحق العباد فيه 
)١(‏ انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: :١58/7‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي» لعلاء الدين 


البخاري : 7720/4 ؛ وشرح المنار وحواشيه من علم الأصول: ص 2887-4886 وتيسير التحرير» 
لأمير بادشاه : 7/1 . 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 6239 


ع 


أغلب)2". 

وأشار بعض فقهاء الحنفية إلى أن هذا التقسيم حاصل بالاستقراء والقسمة 
العقلية بعد سقوط التساوي بين الحقين (حق الله وحق العبد) ؛ إِذ لم يوجد-قسم 
اجتمع فيه الحقان وهما سواء ليس أحدهما غالباً على الآخرء وهذا في. اعتبار 
الشارع”) 
المذهب الثاني : لفقهاء المالكية» واختلفوا في تقسيم الحقوق: 
فذهب القرافي”" إلى تقسيم الحقوق إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ - حق الله تعالى. 
- حق العبد. 
لل 1 د 0 
وذهب الشاطبي”” إلى تقسيم الحقوق إلى ثلا أنواع ؛ وهى 
١‏ - حق الله تعالى. 
-١‏ ما اشتمل على حق الله وحق العبد والمغلب فيه حق الله. 


زفق 


.5884/7 أصول السرخسي:‎ )١( 

.11/0/7 انظر: شرح المنار وحواشيه: ص 28860 وتيسير التجريرء لأمير بادشاه:‎ )١( 

(*) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي المالكي» انتهت إليه رئاسة الفقه على 
مذهب مالك» وله مصنفات مفيدة» منها: "الفروق"+: و"العقد المنظوم”"» و"تنقيح الفصول وشرحه” 
وغيرها. توفي رحمه الله سنة 54854ه. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون: ص 21١‏ وشجرة 
النور الزكية» محمد مخلوف: ص .١188‏ 

(:) انظر: الفروق: .١5١/١‏ 

(0) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي» فقيه أصولي» له 
استنباطات جليلة وفوائد لطيفة وقواعد محررة» وله من المصنفات : "الاعتصام"» و"الموافقات" » توفي 
- رحمه الله - سنة ٠4لاه.‏ انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج» للتنبكتي: ص 55 » والفتح المبين» 
للمراغي: .1١5/7‏ 
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*- ما اشترك فيه حق الله وحق العبد وحق العبد هو المغلب”". 
ويلاحظ أنه استبعد حق العبد الخالص بحجة ة: أنه ما من حق للعبد إلا وفيه حق 
الله تعالى فلا يوجد حق مجرد للعبد”". 


المذهب الثالث: لفقهاء الشافعية» فقد قسموا الحقوق إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ - حق الله تعالى الحض. 

؟- حق العبد الحض. 

“- ما اجتمع فيه الحقان (حق الله وحق العبد) 
المذهب الرابع : لفقهاء الحنابلة» فقد قسموا الحقوق إلى نوعين : 


١‏ - حق الله تعالى. 
0 


0 


؟- حق الآدمي 

وإذا نظرنا في تقسيم الحقوق عند الفقهاء نجد أن الشاطبي خالف جمهور الفقهاء 
و ا ا د ا 
الحجة لا يخالفه فيها بقية الفقهاء؛ فيقول ابن عابدين””' من الحنفية: (كل ماهو حق 
للعبد يكون فيه حق الله تعالى لأن جنايته على العبد بالشتم والضرب معصية)”. 


.7١8/7 انظر: الموافقات» للشاطبي:‎ )١( 

(1) انظر: الموافقات» للشاطبي: 2716/7 711. 

() انظر: قواعد الحكام في مصالح الأنام» لعز الدين عبد السلام: ١79/1١-48١ء‏ والقواعد»ء لأبي 
بكر الحصني: 777/7, والأحكام السلطانية» للماوردي: ص 45", والمثور في القواعدء 
للزركشي: ؟08/7, 250 77, 50ء والحاوي الكبيرء للماوردي: 511/17. 

(1) انظر: المغني» لابن قدامة: »5١8/1٠١‏ والسياسة الشرعية» لابن تيمية: ص 487 2190 وإعلام 
الموقعين» لابن القيم : إا/ى١١.‏ 

(0) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي الفقيه» ولد سنة 94١١هء‏ ترك أكثر من 
أربعين مؤلفاء أشهرها: حاشيته "رد المحتار على الدر المختار". توفي رحمه الله سنة 767١ه.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي: 57/7 » ومعجم المؤلفين» لرضا كحالة: .١40/7‏ 

(1) منحة الخالق على البحر الرائق» 07 عابدين: 54/0. 


ويقول عز الدين بن عبد السلام من الشافعية''': (ما من حق للعباد إلا وفيه 


حق الله وهو حق الإجابة والطاعة)”""؛ فالفقهاء لا ينفون وجود حق الله تعالى مع 
حق العبد وإنما يقصدون بحق العبد الحض : ما أشار إليه القرافي حيث قال: 

(ونعني بحق العبد اللحض أنه لو أسقطه لسقط» وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه 
حق لله تعالى» وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه » فيوجد حق الله تعالى دون 
حق العبد ولا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى» وإنما يعرف ذلك بصحة 
الإسقاط فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبدء وكل ما ليس له 
إسقاطه هو الذي نعني به حق الله تعالى)”". 

كما نجد أن الحنابلة لم يذكروا في. تقسيمهم للحقوق الحق المشترك» لكن 
كلامهم في بعض المواضع يدل على وجود حق مشترك عندهم» حيث قالوا:. إن 
السرقة يتعلق بها حق الله تعالى وحق الآدمي”''» فيفهم من هذا أن السرقة من 


الحقوق المشتركة عندهم. 
ومما تقدم نخلص إلى أن الحقوق في الفقه تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ - حق الله تعالى. 
؟ - حق العبد. 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الملقب بسلطان العلماء الفقيه الأصولي» ولد 
سنة لالادهء وقيل: 8ادهء له مواقف مع السلاطين مشهورة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر»ء توفي -رحمه الله- سنة 179ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: :48٠/6‏ وطبقات 
الشافعية» للأسنوي: 85/7. 

.١51/1١ قواعد الأحكام ومصالح الأنام:‎ )١( 

الفروقء للقرافي: .١51/١‏ وانظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: 14817/1» وشرح الزرقاني 
على مختصر خليل: .١157/1‏ 

(5) المغني» لابن قدامة: .١7517/4‏ 


كع 
“'- ما اشترك فيه الحقان وكان أحدهما مغلباً على الآخر. 
والكلام على هذه الأنواع يكون في الفروع الآتية: 


الفرع الأول 
حق الله تعالى 


والكلام على هذا الفرع يكون في ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى 


تعريفه 

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف حق الله تعالى على النحو الآتي : 

١‏ - قال بعض الفقهاء هو: (ما يتعلق به النفع العام لجميع العالم» فلا يختص به 
عدون واد . 

وانتقد هذا التعريف بأن من حقوق الله ما لا يتعلق به النفع العام؛ كالصلاة 
والصوم والحج» فإن منفعتها مختصة بفاعلها”'". ولهذا عرفه بعضهم بأنه: (ما يكون 
المستحق له هو الله)”" » وهذان التعريفان لفقهاء الحنفية. 

؟- وقال الشاطبي: (هو ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلفء كان 


معقول المانى أو غي غ200 


زفق شرح المنار وحواشيه : ص 28856 وتيسير التحرير» للأمير بادشاه : وكشف الأسرار» 
للبخاري : 0,201 وشرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني : 1 والبحر الرائق» لابن 


نجيم : ك/ماة ١‏ . 
(1) انظر: حاشية ابن الحلبي على شرح المنار: ص 881. 
(*) المصدر السابق. 


.71١8/7 الموافقات:‎ )5( 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


"- وقال القرافي: (هو أمره ونهيه)”"". 

واعترض على هذا التعريف بأن الأمر والنهي ليس هو الحق نفسه» وإنما الحق 
هو متعلقهماء فحق الله تعالى: هو متعلق أمره ونهيه» وهو عبادته''» كما قال 
تعالى: #وَمَا حَلَقَتْ أن وَآلإنسن إِلَّا لِيَعْبّدُون7#الذاريات: 107]؛ وقال رسول الله 
: «حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثا» ”". 

وهذا الاعتراض يتجه إذا كان القرافي قصد بالأمر والنهي الكلام» :وأما إذا كان 
القرافي قصد بالأمر والنهي المأمور به والمنهي عنه فلا يكون لبذا الاعتراض وجه» 
لأن المأمور به والمنهي عنه هما متعلق الأمر والنهي» وعندئذ لا يكون هناك فرق بين 
التعريفين. أي : تعريف الشاطبي وتعريف القرافي. 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: حقوق الله هي: (التي ليست لقوم معينين» 
بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم وكلهم محتاج إليها)”'". 

وهذا التعريف في المعنى يتفق مع ما ذكره بعض فقهاء الحنفية. 

ويستنتج من هذه التعريفات أن المقصود بحق الله تعالى هو: ما يتقرب به إلى الله 
تعالى» أو يتعلق به نفع عام. 

فما يتقرب به إلى الله يدخل فيه العبادات» سواء كانت بدنية أو مالية» وما 
يتعلق به نفع عام يدخل فيه العقوبات» كالحدود والتعازير. 

وإضافة الحق إلى الله تعالى 5 للتعظيم والاختصاص» ولبيان عظم خطره 


.١5١0/١ الفروق:‎ )١( 

)١(‏ انظر: إدرار الشروق على أنواء الفروق» لابن الشاط: 2١50/١‏ وتهذيب الفروق» محمد علي بن 
حسين: ١/لا16١.‏ 

() أخرجه البخاري ‏ مع الفتح : 23417/1١7‏ برقم (7/71/5). 

(5) السياسة الشرعية: ص 87. 


»6 الادعاء العام 2# الفقه والنظام 


وشمول نفعه» وأن الله تعالى يختص به» فلا يجوز فعله لغيره”". 


المسألة الثانية 


أنواع حق الله 


حق الله تعالى على أنواع» وقد تعددت مذاهب الفقهاء في بيان هذه الأنواع 
بحسب وجهة نظر كل مذهب على النحو الآتي : 

المذهب الأول: لفقهاء الحنفية» فإنهم قسموا حقوق الله تعالى إلى ثمانية 
أنواع”"'» كما يلي : 

-١‏ عبادات محضة» أي : خالصة» ويتناول هذا النوع الإيمان بالله وما يتفرع عنه 
من الشعائر التعبدية» كالصلاة؛ والزكاة» والصوم» والحج والعمرة» والاعتكاف, 
والجهاد في سبيل الله. ولعل سبب تسمية هذا النوع بالحضة هو أنها عبادات خالية عن 


2771/5 انظر: حاشية الرهاوي على شرح المنار: ص 886» وكشف الأسرارء للبخاري:‎ )١( 

وتيسير التحريرء لأمير باد شاه: ١14/7‏ » والبحر الرائق» لابن نجيم: .١58/7‏ 
وقد ذكر العلماء أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: أعيان وأوصاف. فالأعيان هي التي تقوم بنفسهاء 
وتكون منفصلة عن الله تعالى» كناقة اللهء وبيت الله وعباد الرحمن. فهذا النوع إضافته إلى الله من 
باب إضافة المخلوق إلى خالقه؛ وهي إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. 
والأوصاف هي التي لا تقوم بنفسهاء كعلم اللهء وقدرته» وسمعهء وكلامهء وحياته. فهذا النوع 
إضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء وهذه الإضافة تقتضي قيام هذه الصفات بالله 
وأنه تعالى موصوف بها. 
انظر في هذا: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: 074-6077/7+ وشرح القصيدة النونية» 
للدكتور محمد خليل هراس: .١58/١‏ 

(1) انظر: أصول السرخسي: 2740/7 وكشف الأسرارء للبزدوي: 277١/54‏ وتيسير التحرير» 
لأمير باد شاه: .١76/57‏ 


معنى المؤونة”'' والعقوبة 
؟- عبادات فيها معنى المؤونة» ومن أمثلة هذا النوع: صدقة الفطرء فإنها 
مشتملة على خواص العبادة» لأن الشرع سماها صدقة» وجعلها طهارة للصيام من 
اللغو والرفث» واعتبر لوجوبها صفة الغنى» واشترط لصحة أدائها النية» وعلق 
وجوبها بالوقت» وأوجب صرفها إلى مصارف الزكاة؛ وهذه الأوصاف كلها من 
أوصاف العبادة» فتكون عبادة من هذه الحيثية. وهي أيضا مشتملة على معنى المؤونة 
فإنها تجب على الشخص بسبب رأس الغير» فإن سببها الرأس» وذلك من أوصاف 
المؤونة كالنفقةق» لكن لكثرة خواص العبادة فيها على خواص المؤونة كان معنى 
العبادة فيها أرجح» فكانت عبادة فيها معنى المؤونة دون العكس» فهي عبادة 
قا . 
'- مؤونة فيها معنى العبادة» ومثال هذا النوع: العشرء وهو زكاة الزروع 
والثمار المقدرة بالعشر أو نصف العشر على الزارع حسب شروطهاء وسمي العشر 
مووتة + الأذاسيبة الآرضن:الثافة» قتامعان تعلقهبالأرمن يس مؤوئة ؛ لأ مؤونة 
الشيء سبب بقائه» والعشر سبب بقاء الأرض ويسمى عبادة باعتبار صرفه للفقراء 
كالزكاة» وبهذا تحقق فيه معنى العبادة» وأما جهة غلبة المؤونة فلأنها باعتبار 
الأصل » وهو الأرض النامية» وجهة العبادة باعتبار ما هو تابع» وهو محل الصرف» 


)١(‏ المؤونة: هي فعولة على الأصح من مأنت القوم: إذا احتملت ثقلهم» وقيل هي مفعلة من الأون 
وهو أحد جانبي الخرج ؛ لأنه ثقل» أو من الأين» وهو التعب والشذة. انظر: تيسير التحرير» لأمير 
بادشاه: .١7/5/7‏ 

)١(‏ العقوبة: اسم للعقاب والمعاقبة» بمعنى: أن تجزي الرجل بما فعل من سوء. سميت العقوبة عقوية ؛ 
لأنها تتلو الذنب» مأخوذة من عقبه يعقبه: إذا تبعه. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 2519/1١‏ 
والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج: .١١9/7‏ 

(9) انظر: شرح المنار» لعز الدين عبد اللطيف. وحواشيه: ص .45١‏ 
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والثابت باعتبار الأصل راجح”'". 

- مؤونة فيها معنى العقوبة» ومثال هذا النوع: الخراج» أما المؤونة فلتعلق 
بقاء الأرض لأهل الإسلام بالمقاتلين الذين هم مصارف الخراج» وأما العقوبة 
فللانقطاع بالزراعة عن الجهاد؛ لأن الخراج يتعلق بالأرض بصفة التمكن من 
الزراغة :والاشتعال بها غمازة للدنا وإعراض يعن الكياة» وهو سَبب الذل شرعاء 
فكان الخراج في الأصل صغارا”". 

- عقوبات محضة » سميت محضة لأنه لا يشوبها معنى آخر غير العقوبة» وهي 
عقوبات كاملة تترتب على جرائم كاملة عن نقص شائبة الإباحة”"»؛ وتسمى هذه 
العقوبات بالحدود ؛ لأنها محدّدة ليس لبا الحدٌ الأعلى ولا الأدنى» وقد شرعت هذه 
الحدود زواجر عن ارتكاب أسبابها امحظورة حقا لله تعالى خالصاء وحفظا للأنساب 
والعقول والأعراض والأموال”'. ومن أمثلة هذا النوع: حد الزناء وحد الشرب» 
وحد السرقة» وحد الردة» وغيرها من الحدود الشرعية. 

وإنما كانت الحدود حقوق الله تبارك وتعالى على الخلوص ؛ لأنها وجبت لمصالح 
العامة» وهي: دفع فساد يرجع إليهم» ويقع حصول الصيانة لهم» فكل جناية 
يرجع فسادها إلى العامة ومنفعة جزائها يعود إلى العامة كان الجزاء الواجب بها حق 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي: 797-797/7, وشرح المنار» لعز الدين عبد اللطيف وحواشيه: 
ص .44١‏ 

(0 انظر: تيسير التحرير»ء لأمير باد شاه: .١1/8-11///7‏ 
والخراج هو: ((ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها في كل حول مرة)). 
انظر: الأحكام السلطانية» للماوردي: ص ؟557: وأحكام أهل الذمة» لابن القيم: 2550/١‏ 
والاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب الحتبلي: ص .١166‏ | 

(") انظر: تيسير التحريرء لأمير باد شاه: 17/4/17 : وشرح المنار» لعز الدين عبد اللطيف» وحواشيه: 
ص 188. 

(5) انظر: المصدرين السابقين. 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


الله تعالى على الخلوص تأكيدا للنفع والدفع كيلا يسقط بإسقاط العبدء وهذا معنى 
نسبة هذه الحقوق إلى الله تبارك وتعالى”". 

1- عقوبات قاصرةء أي: غير كاملة» ومتّلوا لبذا النوع بحرمان القاتل من 
الميراث » فإنه عقوية للقاتل لكونه غرما لحقه.مجناية ارتكبها بنفسه؛ حيث حرم الميراث 
مع وجود علة الاستحقاق وهي القرابة» لكنها قاصرة من جهة أن القاتل لم يلحقه 
ألم في بدنه ولا تقصان في ماله؛ بل امتنع ثبوت ملكه في تركة المقتول”". 

وأما اعتبار الحرمان من الميراث من حقوق الله تعالى الخالصة؛ فلكونه خاليا عن 
النفع للمقتول”". 

وذكر بعضهم أن هذا النوع من حقوق الله تعالى الخالصة ليس له مثال غير 
هذا'''» وقال بعضهم: يجوز أن يلحق حرمان الوصية بالقتل» ووجوب الكفارة 
بالقتل خطأء من حيث إن معنى العقوبة فيهما قاصرة . 

/ا- حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة» أي حقوق العبادة والعقوبة مجتمعان 
فيهاء ومن أمثلة هذا النوع الكفارات''': ككفارة الظهار وكفارة الحنث لليمين» 


.05/1/ انظر: بدائع الصنائع: للكاساني:‎ )١( 

.١167/1١ انظر: شرح التلويح على التوضيحء للتفتازاني:‎ )١( 

(”) انظر: شرح المنار» لعز الدين عبد اللطيف» وحواشيه: ص 884. 

(؟) تيسير التحريرء لأمير بادشاه: .١1/4/17‏ 

(0) شرح المنار لعز الدين عبد اللطيف» وحواشيهء ص 444 

(1) الكفارة في اللغة: ما كفر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك» وسميت بذلك ؛ لأنها تكفر الذنوب» 
أي : تسترها. 
وفي الاصطلاح هي: (عبارة عن الفعلة أو الخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة) أي: تسترها 
وتمحوها. وقال الراغب الأصفهاني هي : (ما يغطي الإثم). 
والتكفير: ستره وتغطيته حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل » قال تعالى: 8 وَلَوْأَنَ أَهل عسي اموأ 


ترو>» ا رهة#_ ررد يرسي 00 
وَأنقَوَا لَكَفْرَنًا عَبِْمَ سَيعَاجِح14سورة المائدة» آية: 10). 
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وكفارة قتل الصيد للمحره”". فإن الكفارات فيها معنى العبادة من جهة الأداءء 
لأنها تؤدى بما هو عبادة محضة من عتق؛: أو صدقةء أو صيام» ويشترط فيها النية. 
وفيها معنى العقوبة» لأنها وجبت جزاء على الفعل المحظور شرعاء فالعقوبة في 
الكفارات من جهة الوجوب”". 

8- حق قائم بنفسهء أي ثابت بذاته ابتداء من غير أن يتعلق بذمّة العبد شيء» 
ومن “غير أن يكون له.سيْب مقضوذ يحب على العيد أداؤه”". مكل خسن الغنائم : 
والمعادن» والركاز”'“. فالغنائم - وهي الأموال المأخوذة من الكفار قهرا لإعلاء كلمة 
الله كلها حق الله تعالى» والعبد يعمل لمولاه لا يستحق عليه شيئاء إلا أنه سبحانه 
جعل أربعة أخماسه للغائمين امتنانا منه عليهم» واستبقى الخمس حقا لهء وأمر 
بصرفه على من سماهم في كتابه العزيزء فتولى السلطان أخذه وقسمته بينهم لكونه 


نائب الشرع في إقامة حقوقه”". 


المذهب الثاني : لبعض فقهاء الشافعية والحنابلة» فإنهم قسموا حقوق الله تعالى 


انظر: لسان العرب» لابن منظور: 2١58/6‏ ومفردات ألفاظ القرآنء للأصفهاني: ص 7 الاء 
والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 189/5ء والتوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي: 
ص 50. 

.١79/8/57 تيسير التحريرء لأمير بادشاه:‎ )١( 

(7) أصول السرخسي : 7950/7» وتيسير التحرير» لأمير بادشاه: 179/17. 

(”) شرح المنارء لعز الدين عبد اللطيف», وحواشيهء ص 447. 

(5) الركاز في اللغة: من الرّكزء وهو الغرز والدفن. يقال: ركزهء يركزهء ركزاً: إذا دفنه. 
وفي الاصطلاح هو: (كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض التي تؤخذ من غير طلب). 
انظر: لسان العرب» لابن منظور: 707-700/0ء والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: '/ 
» وفتح الباري» لابن حجر: 75751/7. 

(5) أصول السرخسي : 7975/7 » وتيسير التحرير» لأمير يادشاه: 11/8/17. 


إلى ثلاثة أنواع”"'» هي : 

-١‏ العبادات» وهي التي يترتب عليها نيل الدرجات والثواب» وتتعلق بأسباب 
متأخرة» كالزكاة» والصلاة» والصوه”". وتنقسم إلى بدنية» كالصلاة والصيام. 
ومالية كالزكاة. ومركبة منهماء كالحج”". 

؟- العقوبات2» وهي التي تتعلق بمحظورات هي عنها زاجرة2» وهي: إما 
مقدرة» وإما مفوضة كالتعازير””''. وتنقسم العقوبات إلى بدنية» كالقتل والقطع, 
ومالية» كإتلاف أوعية الخمر» ومركبة منهماء كقتل الكفار وأخذ أموالبه”. 

*- الكفارات» وهي مترددة بين العقوبات والعبادات» وغالبها يكون عن 
محرمات؛ وقد يكون في غير محرّم ككفارة اليمين» فإن الحنث وإن جاز لكن يقتضي 
الدليل حرمته'"''. وهي أيضا تنقسم إلى بدنية كالصيام» ومالية كالإطعام؛ ومركبة 


منها كالمدي يذبح ويقسّم ". 
المذهب الثالث: لبعض فقهاء الشافعية» فإنهم قسموا حقوق الله تعالى إلى ثلاثة 
أقسام وهي : 


-١‏ ماهو خالص لله تعالى: كالمعارف والأحوال المبنية عليهاء والإيمان بما يجب 
الويمان به» كالإيمان بالرسل وإنزال الكتب وبما تضمنته الشرائع من الأحكام. 


277١ص والطرق الحكمية» لابن القيم:‎ 21١7/78 انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.08/7 والمتثور في القواعد للزركشي:‎ 

(0) المنثورء للزركشي: 08/7. 

(”) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١١7/1748‏ 

(4) المنثور» للزركشي: 058/7» والفتاوى» لابن تيمية: .١١7/178‏ 

(0) فتاوى شيخ الإسلام: 117117/78. 

(5) المنثورء للزركشي: 01.58/7. 


(0) فتاوىء شيخ الإسلام ابن تيمية: .1١17/1748‏ 


هته 

١‏ - ما يتركب من حقوق الله تعالى وحقوق عباده: كالزكاة» والصدقات» 
والكفارات»؛ فهذه قربة إلى الله من وجه»ء ونفع لعباده من وجهء والغرض الأظهر 
منها نفع عباده وإصلاحهم بما وجب من ذلك أو ندب إليه» فإنه قربة لباذليه» ورفق 
لآخذيه. 

- ما يتركب من حقوق الله تعالى»ء وحقوق رسوله وي وحقوق المكلف 
كالأذان ففيه الحقوق الثلاثة» فحق الله فيها هي التكبيرات: والشهادة بالوحدنية؛ 
وحق الرسول وقْدْ فيها هو الشهادة له بالرسالة» وحق العباد فيها.هو الإشارة إلى 
تعريف دخول الوقت "١‏ 

المذهب الرابع: لبعض فقهاء الشافعية» فإنهم قسّموا حقوق الله تعالى على 
الإنسان إلى أربعة أقسام : 

-١‏ النظر في الآيات الدالة علىالله تعالى. 

؟- الاعتقاد على ما توجبه الدلائل» وتفسير الاعتقاد: ما يتأدى بفعل القلب» 
كأصل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

- العبادات » وهي : ما يتأدى بفعل البدن تعظيما لله تعالى بطاعته إياه. 

4 - الأجزية » وهي ما شرع جزاء على أفعال محظورة معجلة في الجملة. 

وكل من العبادات والأجزية ينقسم إلى بدنية ومالية» فالبدنية: ما لا يتأتى إلا 
بالبدن» والمالية : ما لا يتأتى إلا بالمال”". 

المذهب الخامس: لبعض فقهاء الحنابلة» فإنهم قسموا حقوق الله تعالى إلى 
نوعين : 

.دودحلا-١‎ 


.١79/1١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لعز الدين بن عبد السلام:‎ )١( 
.١96-1554/06 قواطع الأدلة» للسمعاني:‎ )١( 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


-١‏ الحقوق المالية0©. 

ويلاحظ على هذا التقسيم أنه خلا عن العبادات غير المالية. 

وبالنظر في هذه التقسيمات يتضح أن التقسيم الذي يجمع بينها هو ما ذهب إليه 
أصحاب المذهب الثاني من تقسيم حقوق الله تعالى إلى: عبادات» وعقويات» 
وكفارات. 

فالعيادات تشمل ما ذكره فقهاء الحنفية من عبادات محضة» كالإيمان والصلاة 
والصيام» وعبادات فيها معنى المؤونة» كزكاة الفطرء ومؤونة فيها معنى العبادة» 
كزكاة الزروع والثمار» والحق القائم بنفسه كخمس الغنائم. 

كما تشمل ما ذكره فقهاء الشافعية من حق خالص لله كالإيمان» وما هو مركب 
من حقوق الله وحقوق عباده كالزكاة» وما هو مركب من حقوق الله وحقوق رسوله 
وحقوق المكلف كالأذان», والنظر في الآية الدالة على الله» والاعتقاد على ماتوجبه 
الدلائل. وتشمل كذلك الحقوق المالية التي ذكرها بعض فقهاء الحنابلة كالزكاة» فهذه 
كلها عبادات» بعضها تؤدى بالبدن؛ وبعضها تؤدى بالمال» وبعضها تؤدى بهما. 

والعقوبات تشمل ما ذكره فقهاء الحنفية من مؤونة فيها معنى العقوبة كالخراج؛ 
وعقوبات محضة كالحدودء وعقوبات قاصرة كحرمان القاتل من الميراث» وتشمل 
الأجزية والحدود التي ذكرها بعض فقهاء الشافعية والحنابلة. والعقوبات أيضا تكون 
بدنية» أو مالية» أو مركبة منهما. 

وأما الكفارات ففيها معنى العبادة من جهة الأداء» وفيها معنى العقوبة من جهة 
الوجوب» لكونها وجبت جزاء على فعل محظورشرعاء وهي إما بدنية كالصيام» أو 
مالية كالإطعام والعتق. 

سس #72 لل 


.١٠١8/١ وإعلام الموقعين» لابن القيم:‎ 2518 »7١172/1١١ المغني» لابن قدامة:‎ )١( 


هننه 
المسألة الثالثة 
الأحكام المتعلقة بحق الله تعالى 
يتعلق بحق الله تعالى أحكام كثيرة. فكل نوع من أنواع حق الله تعالى له أحكام 
متعددة» وليس المراد هنا ذكر الأحكام التفصيلية لبذه الأتواعء وإنما المقصود بيان 
الأحكام التي لبا تعلق بحق الله تعالى من حيث كونه محلاً للادّعاء العام وهي ما 
-١‏ حكمه من حيث الستر فيه. 
1- حكمه من حيث الدعوى به. 
- حكمه من حيث الشهادة فيه. 
5 - حكمه من حيث الإقرار به. 
0- حكمه من حيث اليمين فيه. 
1- حكمه من حيث ثبوته بالقرائن. 
/ا- حكمه من حيث الشفاعة فيه. 
8- حكمه من حيث العفو عنه. 
4- حكمه من حيث التوبة منه. 
- حكمه من حيث الصلح فيه. 
-١‏ حكمه من حيث الشبهة. 
-١7‏ حكمه من حيث التداخل. 
- حكمه من حيث الإرث. 
والكلام على هذه الأحكام فيما يأتي : 
-١‏ حكمه من حيث الستر فيه: 
يقصد بالستر هنا عدم رفع الأمر إلى الإمام» والمراد بيان الحالات التي يكون 
فيها الستر مندوباء والحالات التي لا يكون فيها مندوبا. وسبق الكلام على هذه 
المسألة في صفة المشروعية. 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


"- حكمه من حيث الدعوى به: 

والمقصود بيان جواز الدعوى في حقوق الله تعالى من عدمه. وسبق التفصيل في 
هذه المسألة عند بيان مشروعية الادعاء العام. 

“- حكمه من حيث الشهادة فيه: 

والمقصود بيان إثبات حق الله تعالى بالشهادة» وفيه مسائل : 

الأولى: جواز سماع الشهادة في حقوق الله تعالى من غير دعوى» وسبق بيان 
اتفاق الفقهاء على هذه المسألة في مشروعية الادعاء العام. 

الثانية: ما يشترط للشهادة في حقوق الله تعالى» وسبق بيان ذلك بالتفصيل في 
شروط المدعي العام إذا كان شاهداً. 

الثالثة: الشهادة على الشهادة في حقوق الله تعالى. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: إن الشهادة على الشهادة لا تقبل في الحدودء وتقبل فيما عداها 
من حقوق اللهء وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية في قول» وهو 
متهت اال ٠‏ 

القول الثاني: إن الشهادة على الشهادة مقبولة في حقوق الله تعالى مطلقاً في 
الحدود وغيرهاء وبهذا قال المالكية» والشافعية في قول» والحنابلة في رواية”". 


)١(‏ انظر: المبسوط, للسرخسي: »21١١90/١5‏ وبدائع الصنائعء للكاساني: 258١/5‏ وروضة 
القضاة؛ للسمناني: 2554/١‏ ونهاية امحتاج» للرملي: 707/4 وأدب القاضي» لابن القاص: 
#0١‏ وجاء فيه أنه أولى» وروضة الطالبين» للنووي: 2»784/١١‏ وجاء فيه أنه المذهب» 
ومغني. امحتاج » للشربيني: 40775»: والإنصافء للمرداوي: »84/١7‏ والمغني» لابن قدامة: 
70 

() انظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب: 2415/7 والمعونة» للقاضي عبد 
الوهاب: 408/7» ومنتخب الأحكام» لابن أبي زمنين: ص »١57‏ والمدونة الكبرى» للإمام 
مالك: 285/5 والأمء للشافعي: 01/1؛ وأدب القاضي» لابن القاص: 7١7/7‏ والإفصاحء 
لابن هبيرة: 751/17. 


>6 الادعاء العام 2# الفقه والنظام 


واستدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

-١‏ بأن الحدود مبنيّة على الستر والدرء بالشبهات» والشهادة على الشهادة فيها 
شبهة» فإنها يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو في شهود الفرع مع احتمال ذلك في 
شهود الأصل»؛ وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهادة الأصل » وهو معتبر بدليل أنها 
لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل» فوجب أن لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات"”". 

؟- وبأن الشهادة على الشهادة إنما تقبل للحاجة» ولا حاجة إليها في الحد, 
لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه”". 

واستدل أصحاب القول الثاني : بأنه حق مشهود به فجاز أن تسمع فيه الشهادة 
على الشهادة كسائر الحقوق”". 

والراجح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من عدم قبول الشهادة على 
الشهادة في الحدود»ء وقبولها فيما عداها من حقوق الله تعالى؛: وذلك لقوة ما احتجوا 
بهء حيث إن الحدود يحتاط لها. وما احتججّ به أصحاب القول الثاني من القياس على 
سائر الحقوق ضعيف ؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الحدود شدد الشارع في إثباتها 
خلافا لسائر الحقوق. 

4- حكمه من حيث الإقرار به: 

والمقصود بيان إثبات حق الله تعالى بالإقرار وما يتعلق به من مسائل» وسبق 
الكلام فيه بالتفصيل في جواب المتهم. 

٠ حكمه من حيث اليمين فيه:‎ ٠ 

والمقصود بيان مدى ثبوت حق الله باليمين» وسبق الكلام فيه بالتفصيل في 


.581/7 وبدائع الصنائع » للكاساني:‎ 2119/١5 انظر: المغني » لابن قامة:‎ )١( 
(؟) انظر: المصدرين السابقين.‎ 
.50/8/17 المعونة على مذهب المالكية» للقاضي عبد الوهاب:‎ )( 


الباب الثاني: ل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 
جواب المتهم » ودفع المتهم للادعاء. 
1- حكمه من حيث ثبوته بالقرائن!": 
حق الله تعالى من حيث ثبوته بالقرائن يختلف حكمه بالنظر إلى كونه حدًا من 
حدود اللّه» أو غيره من التعازير. 


فإذا كان حق الله تعالى حدًا فاختلف الفقهاء في ثبوته بالقرائن على مذهبين : 


المذهب الأول: أن الحدود لا تثبت بالقرائن » وهو مذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية والشافعية والحنابلة9". 


المذهب الثاني: أن الحدود تثبت بالقرائن» وبه قال المالكية» وابن تيمية» وابن 


القيم؛ ورواية عن الإمام أحمد»ء في حد الشرب””". 


)١(‏ القرائن: جمع قرينة» والقرينة : فعيلة بمعنى مفعولة من الاقتران» يقال: اقترن الشيء بغيره وقارنته 
قرانا: صاحبته» وقرنت الشيء بالشيء: وصلتهء والقرين: المصاحب (لسان العرب» لابن 
منظور: 775/17 ومعجم مقايبس اللغة» لابن فارس: 075/0. 

والقرينة في الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب (التعريفات؛ للجرجاني: ص ”317) وقيل: هي كل 
أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا وتدل عليه (المدخل الفقهي العام» للزرقاء: 418:919/1). 

(0) انظر: رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين: +٠١١*٠4/5‏ وشرح فتح القدير» لابن 
البمام: 24287/0 ومغني المحتاج» للشربيني: 2٠4١٠ 2١1/5 .١54/5‏ وروطة الطالبين» 
للنووي: ١١41170/1»ء‏ والمغني» لابن قدامة: ,5077١18/9‏ والفروعء لابن مفلح: 
57 »: وفتح الباري» لابن حجر: .50/٠١‏ 

(؟) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: »7١94/5‏ والفواكه الدواني» للنفراوي: 2785/7 
4 والجامع لمسائل المدونة» للصقلي/ كتاب الحدود: ١/٠٠1:65٠"ء‏ وبداية المجتهد2 لابن 
رشد: 279417/4 وشرح حدود ابن عرفة» للرصاع: ؟/ 2541١740‏ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 2772527724/78 والطرق الحكمية؛ لابن القيم: ص 35» ولمغني» لابن 
قدامة: 2118/4 والفروع» لابن مفلح: 87/7. 


نه 

أدلة المذهب الأول: ظ 

استدل جمهور الفقهاء على عدم إقامة الحدود بالقرائن بالأدلة الآتية : 

١‏ - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ذكر المتلاعنان عند النبي ك4 
فقال عاضم بن عدي"' في ذلك قولا ثم انصرف» وأتاه رجل من قومه يشكو أنه 
وجد مع أهله رجلاء فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي» فذهب إلى النبي ك4 
فأخبره بالذي وجد عليه امرأته» وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم سبط 
الشعر””': وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله آدم خدلا”" كثير اللحم» فقال 
النبي يك: «اللهم بيّن»؛ فوضغت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندهاء 
فلاعن النبي ييه بينهماء فقال رجل لابن عباس في المجلس : هي التي قال النبي وَلد: 
«لو رجمت أحدا بغيربينة رجمت هذه» قال: لاء تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام 


السوء © 
ووجه الدلالة منه أنّ الحد لا يجب على أحد بغير بينة أو إقرار» ولو كان متهما 
بالفاحشة”. 


)١(‏ هو عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة العجلاني» حليف الأنصارء سيد بني عجلان» 
واتمقوا على ذكره في البدريين» ويقال: إنه لم يشهدهاء وشهد أحداء توفي - رضي الله عنه ‏ سئة 
خمس وأربعين هجرية » وهوابن مائة وخمس عشرة سنة. انظر: الإصابة» للحافظ ابن حجر: 
ع/والاة. 

(؟) السّبط: الممتدّء والسبط من الشعر: المنبسط المسترسك. النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
مك 

(*) الخدل: الغليظ الممتلئ الساق. النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير: .١5/7‏ 

(5) أخرجه: البخاري ‏ مع الفتح ‏ كتاب الحدودء باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة: 
7" برقم (1865). 

(0) انظر: فتح الباري» لابن حجر: 41 ونيل الأوطار» للشوكاني: 0/4 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 27> 


يميل في الفج فانطلق به إلى النبي وك فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على 
العبّاس فالتزمه» فذكر ذلك للنبي فضحك وقال: «أفعلها»؟ ولم يأمر فيه 


5 كه 
بسى ء . 


ووجه الدلالة منه: عدم إقامة الحد على الرجل بقرينة الحركات الدالة على 
سكره. 
عن أبي موسى الأشعري حرضي الله عنه- قال: أتي عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه -بامرأة من أهل اليمن”'' فقالوا: بغت» قالت: إني كنت نائمة فلم 
أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب. فقال عمر: (يمانية نؤومة شابة» فخلّي 
7 
ووجه الدلالة منه: أن هذه المرأة كانت حاملا وغيرذات زوج» ولم يقم عمر ‏ 
رضي الله عنه ‏ عليها الحدٌ بقرينة الحمل”". 
- أن القرائن لا تخلو عن شبهة؛ فوجود الحمل يحتمل أن يكون من وطء 
شبهة» أو إكراه. ووجود رائحة الخمر يحتمل أنه قضمض بها أو حسبها ماء فلما 
صارت في فيه مجهاء أو شربها مكرها أو مضطرًا. فلا تقام الحدود مع هذه 
الاحتمالات» لأنّ الحدود تدرء بالشبهات©) 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في سئنه : 719/5 ء برقم (54177)» والبيهقي في السئن الكبرى: .7١6/4‏ 
(1) اليمن: هي البلد المعروف الذي كان لسبأء وسميت بذلك ؛ لأنها يمين الكعبة» وقيل: 
تفرقت العرب» فمن تيامن منهم سميت اليمن» ويقع في الطرف الجنوبي الغربي للجزيرة العربية. 


انظر: معجم ما استعجم» » للبكري: : 5/" 3*5 ومعجم البلدان» لياقوت الحموي: : ه/لاةة2 
ومعجم الأمكنة: لسعد الجنيدل: ص 577. 


اس ليق واجد كي لضت وكيز وق وال 1 

(5) انظر: الحاوي الكبيرء للماوردي: 7١/777»ء‏ والمغني» لابن قدامة: 4/«الا. 

(0) انظر: الحاوي الكبيرء للماوردي: 27571//١7‏ 2504 وشرح صحيح مسلم» للنووي: 288/5 
وفتح الباري» لابن حجر: »10/٠١‏ ولمغني» لابن قدامة: 4/"الا2 وحاشية رد المحتار» لابن 
عابدين: .5٠/5‏ 


هه 
أدلة المذهب الثاني: 
واستدل أصحاب المذهب الثاني على إثبات الحدود بالقرائن بالأدلة الآنية : 


-١‏ أثر عمر بن المنطاب -رضي الله عنه- قال: (الرجم في كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو 
الاعتراف)”" . 

ووجه الدلالة منه: تصريح عمر ‏ رضي الله منه ‏ بإقامة الحد بقرينة الحمل» إذا 
لم يكن لها زوج ولا سيد”". 


- ما رواه السائب بن يزيد”" أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلد رجلا وجد 
مه ريح شراب» فجلده الحد ا 

ووجه الدلالة منه: إقامة عمر رضى الله عنه حدٌ الشرب بقرينة الرائحة. 

“- ما رواه علقمة”' قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال 
رجل: ما هكذا أنزلت» فقال: قرأت على رسول اله يِه فقال: «أحسنت» 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه -مع الفتح-: 2١51/١7‏ برقم (2»)7470 ومسلم في صحيحه 
-بشرح النووي-: .197/1١‏ 

.197/1١ شرح صحيح مسلمء للنووي:‎ )١( 

("1) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة» أبو عبد الله الكندي المدني» حج مع النبي يقٌ وهو ابن سبع 
سنين» حدّث عنه الزهري» توفي رضي الله عنه ‏ سنة إحدى وستين» وقيل: إحدى وتسعين 
هجرية. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 517//7. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق في المصنف: 7578/9. 

(0) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي» ولد في حياة الرسول يِل وعداده في 
المخضرمين» وهاجر في طلب العلم ولازم ابن مسعود وجود عليه القرآنء حتى رأس في العلم 
والعمل» وتفقه به العلماء» توفي رحمه الله سنة إحدى وستين» وقيل: اثنتين وستين ,هد. انظر سير 
أعلام النبلاء؛ للذهبي: 01"/5. ا 


ووجد منه ريح الخمر: فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله و تشرب الخمر» فضربه 
00 
الحد» . 


5 - أن إسقاط الحدٌ مع وجود القرينة ذريعة إلى أن لا يقام حدّ في زناة» فإن كل 
من وجد بها حمل » أو شوهد معها من يطؤها اذعيا الزوجية» فيصير ذلك طريقا إلى 
إبطاله فلا يمكن إقامته'"". 


الراجح: 


والراجح من المذهبين -والله أعلم- هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم 
إقامة الحدود بالقرائن» لأن ذلك موافق للقاعدة الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء 
وهي: درء الحدود بالشبهات””"» ولأن عدم إقامة الحدود بالقرائن لايعني ترك 
معاقبة المتهم مطلقاء إذ يجوز التَعزير مع القرائن والشبهة”*". 

وما استدل به أصحاب المذهب الثاني يجاب عنه بأن قول عمر بإقامة الحدٌ بالحبل 
روي عنه خلافه”” » على أنه يمكن الجمع في ذلك بين ما روي عنه من الإيجاب للحد 
والدرء» بتنزيل حكم الإيجاب إذا صار خاليا من موجبات الدرء"'". ويجاب عن أثر 
عمر في جلده بالريح بأنه ورد في رواية أخرى إقراره بشرب المسكر”'". ويجاب عن أثر 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح : 4!//4» برقم: (2»)0001 ومسلم في صحيحه ‏ مع 
شرح النووي : 41//7. 

(1) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب: 2719/7. 

(") انظر: الإجماعء لابن المنذر: ص .٠١١‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائر» للسيوطي: ص .١77‏ 

(0) انظر: المغني » لابن قدامة: 4/"الا. 

(1) انظر: الخدود والتعزيرات عند ابن القيم» للدكتور/ بكر أبو زيد: ضصا6١.‏ 

(0) انظر: فتح الباري» للحافظ بن حجر: .10/٠١‏ 


»© الادعاء العام 2 الفقه والنظام 


ابن مسعود بما ذكره النووي بأن هذا محمول على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا 
عذر”"". وبهذا يظهر رجحان المذهب الأولء والله أعلم. 

وإذا كان حق الله يقتضي تعزيرا فلم أقف على كلام صريح للفقهاء في إثباته 
بالقرائن. ولكن يفهم من كلامهم في مسألة إثبات الحدود بالقرائن أن إثبات التعازير 
بالقرائن هو مقتضى قول المالكية وابن تيمية وابن القيم» لأن الحدود التي يتشدد في 
أمرها و يحتاط لبا إذا جاز إثباتها بالقرائن فجواز إثبات التعازير بالقرائن من باب 
أولى, لأن أمرها أخف من الحدود. كما أن إثبات التعازير بالقرائن هو مقتضى 
مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» لأنهم يثبتون التعازير مع وجود شبهة"'" 
والقرائن لا تخلو من الشبهات» فتثبت بها التعازير. 

/- حكمه من حيث الشفاعة فيه" : 

يختلف حكم الشفاعة في حقوق الله تعالى بحسب ما إذا كان حق الله تعالى حذا 
أو تعزيرا. 

أولا -إذا كان حق الله تعالى حدًا من الحدود فلا خلاف بين الفقهاء في أن 
الشفاعة لا تجوز فيه إذا بلغ السلطان”» وذلك للأدلة الآتية: 


.05:0/9 انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي:88/7» وفتح الباري» للحافظ ابن حجر:‎ )١( 

() انظر: الأشباه والنظائرء لابن نجِيم: ص »١17١‏ والأشباه والنظائر» للسيوطي: ص .1١57‏ 

() الشفاعة في اللغة مأخوذة من الفعل: شفع. يقال: شفع فلان لفلان: إذا جاء ثانية ملتمساً مطلبه 
ومعيناً له. واصطلاحاً هي : ((السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم)). 
قال القرطبي: الشفاعة هي ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك فهي على التحقيق: إظهار لمنزلة 
الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلى المشفوع له. 
انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: 27١1/7‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 2596/0 
والنهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير: 586/7» والتعريفات» للجرجاني: ص 177. 

(؟) انظر: التمهيدء لابن عبد البر: .١١17/١5‏ 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


-١‏ قوله يد لأسامة بن زيد”'" رضي الله عنها عندما شفع في حدّ السرقة.: 
«أتشفع في حد من حدود الله؟) - ثم قام فخطبء فقال: ديا أيها الناس إنما ضل من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
عليه الحدّ. وأيم الله» لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطع محمّد يدها»''". ففي 


كن 


هذاالحديث دليل على منع الشفاعة في الحدودء لإنكاره يلك على أسامة بن زيد ". 


؟- عن صفوان بن أمية - رضي الله عنه - أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فجاء 
سارق فأخذ رداءهء» فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله يكدّه فقال له: 
«أسرقت رداء هذا؟» قال: نعم» فأمر به رسول الله كله أن تقطع يدهء فقال له 
صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول اللهء هو عليه صدقة» فقال رسول الله وده «فهلا 
قبل أن تأتيني به»”*. 

ففي الحديث دليل على منع الشفاعة في الحدود إذا بلغ الإمام لكون النبي و 
لم يقبل شفاعة صفوان في السارق بعد رفع أمره إلى الإمام وهو رسول الله 6”'. 

-٠“‏ قوله يكْدّ: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حدٌ فقد وجب" 


)١(‏ هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزئ بن امرئ القيسء حب رسول الله ولي 
ومولاه وابن مولاه» استعمله النبي و لغزو الشام سكن المزة ثم رجع إلى المدينة ومات بها رضي 
الله عنه- في آخر خلافة معاوية. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: /0017-149577 

(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح  241/١17‏ ومسلم في صحيحه: 2110/7 برقم 
184 . 

(9) انظر: فتح الباري» لابن حجر: 460/17. 

(4) سبق تخريجه. انظر: ص 1794. 

(5)انظر: التمهيدء لابن عبد البر: .١١8/١5‏ 

(1) أخرجه: أبو داود في سئنه: 2040/5 برقم (47177)» والنسائي في سئنه: 7١٠/4‏ والحاكم في 
المستدرك: 787/5 وقال: ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) » ووافقه الذهبي في التلخيص» وقال 
الكأفظ ازج تك رق فم البارق : ( وسدد ل عمرو بن ديق صعييوة! 100 


هه 

فالحديث يدل على أن الحدّ إذا بلغ الإمام وجبت إقامته ولم تجز فيه الشفاعة”". 

وأما إذالم يبلغ الحدّ السلطان فلا خلاف بين الفقهاء في أن الشفاعة جائزة”") 
بدلالة النصوص السابقة» واستثنى جمهور الفقهاء من كان معروفا بالشر والفساد 
فتكره الشفاعة في حقه”" ؛ لأن من غرف بالشر والفساد مصرّ على المعصية فلا 
تكون الشفاعة نافعة فيه. بينما ذهب بعض المالكية إلى جواز الشفاعة قبل بلوغ الإمام 
ولو كان المتهم معروفا بالشر والفساد إلا في حد السرقة» فلا تجوز الشفاعة فيه لمن 
كان معروفا بالشر والفساد ولو قبل بلوغ الإماه”". 

ثانيا: إذا كان حق الله تعزيرا فذهب الفقهاء إلى جواز الشفاعة فيه سواءكانت 
قبل الرفع إلى الإمام أو بعده بلا خلاف”” : ويدل على ذلك ما يأتي : 

. قول يلهْ: «اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما شاء»”‎ -١ 

فهذا لحديث يدل بعمومه على جواز الشفاعة في كل شيء» ولا يستثنى من 
الوجوه التي تستحبٌ الشفاعة فيها إلا الحدود”" ؛ لورود النص فيها. 


./٠//: انظر: حاشية السندي» على سنن النسائي‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: .١١8 /١5‏ 

(9) انظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار: 2577/5 والمدونة» للومام مالك: ك/الات 
وحاشية القليوبي وعميرة: 51/5 »7١‏ والمحلى, لابن حزم: 1 //اهة. 

(5) انظر: الفواكه الدواني» للنفراوي: 596/7. 

(6) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم :2414/6 وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 2598/5 ومغني المحتاج » 
0 وفتح الباري, للحافظ ابن حجر: 111/1 
تنبيه: لم يصرح الحنفية والحنابلة بجواز الشفاعة في التعزيرء ولكن يفهم من كلامهم في جوازعفو 
الإمام عن التعزير لحق الله تعالى أن الشفاعة فيه جائزة» لأن المقصود من الشفاعة هو العفو. 

(1) أخرجه: البخاري في صحيحه -مع الفتح - »500/٠١‏ برقم (50351). 

(0 انظر: فتح الباري» لابن حجر: 0/٠‏ 4. 


١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يلهُ: «أقيلوا ذوي 
البيئات عثراتهم إلا الحدود»”". 

قال ابن حجر: (ويستفاد منه جواز الشفاعة فيما يقتضي التعزير) . 

وقال الخطابي”" : (وفيه دليل على أن الإمام مخير في التعزير» إن شاء عزّرء 
وإن شاء تركء ولو كان-التعزير واجبا كالحدٌ لكان ذوو البيئة وغيرهم في ذلك 


زاف 


42200 


4- حكمه من حيث العضو: 
و ينان بيان هذا الحكم في انقضاء الادعاء العام. 
9- حكمه من حيث التوية: 

وسيأتي بيان هذا الحكم في انقضاء الادعاء العام. 
-٠‏ حكمه من حيث الصلح؟' فيه: 


إذا كان حق الله تعالى حدا من الحدود فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز فيه 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في سننه: 05٠/5‏ برقم (817/0): والإمام أحمد في مسنده: 2181/7 وحسنه 
الحافظ ابن حجر في أجويته عن أحاديث المشكاة ص ١784‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغيرء برقم .)١140(‏ 

.88/17 فتح الباري:‎ )١( 

() هو: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابيءأبو سليمان البستي» أحد المشاهير الأعيان والفقهاء 
المجتهدين» له عدة مصنفات مفيدة» توفي -رحمه الله- سنة (84” ه). انظر: تذكرة الحفاظء 
للذهبي: */ ١18‏ -١7١٠ء‏ والبداية والنهاية» لابن كثير: .747/1١‏ 

(5) معالم السئن ‏ بهامش سنن أبي داود : 5/ .01٠‏ 

(5) الصلح ‏ لغة : اسم من المصلحة؛ وهي المسالمة يعد المنازعة» وقال ابن فارس: (( الصاد واللام 
والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد )). 

واصطلاحا: هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. معجم مقايبس اللغة: 
7/7 0لا شرح حدود ابن عرفةء لأبي عبد الله الرصاع: .57١/17‏ 


»© الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


الصلح”'؛ والدليل على عدم جواز الصلح في الحدود حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله» فقام خصمه 
فقال: صدقء اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي : إن ابني كان عسيفا على هذا 
فزنى بامرأتهء فقالوا لي: على ابنك الرجم» ففديت ابني منه بمائة من الغنم 
ووليدة» ثم سألت أهل العلم فقالوا:إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال 
النبي يكِ: «لأقضين بينكما بكتاب اللهء أما الوليدة والغنم فردٌ عليك: وعلى ابنك . 
جلد مائة وتغريب عام» وأما أنت يا أنيس ‏ رجل من أسلم ‏ فاغد على امرأة هذاء 
فإن اعترفت فارجمها»» فغدا عليها أنيس فرجمها”". ْ 

والشاهد من الحديث قوله: «أما الوليدة والغنم فرد عليك» لأنه في معنى 
. الصلح عما وجب على العسيف من الحدّء والحدٌ لايقبل الفداء» وهو مجمع عليه في 
الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكرء واختلف في القذف» والصحيح أنه كغيره؛ 
وإنما يجري الفداء في البدن كالقصاص في النفس والأطراف؛ وأن الصلح المبني على 
غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه”". ظ 

. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحدّ بمال 
يوخ أو غيره لا مود: وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب 
وا محارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحدٌ مال سحت خبيث)”*. 

وإذا كان حق الله تعزيراً فلا مجال للصلح فيه أيضاً قال العلامة ابن القيم: 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: /00/1» وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 54/7» والمغني» لابن 

قدامة: 4/١97ء‏ والسياسة الشرعية» لابن تيمية: ص 40»ء و إعلام الموقعين» لابن القيم:١/‏ 

1١48 
سبق تخريجه: ص /ا/77.‎ )١( 


(") فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: 7١1/6‏ و111/117. 
(5) السياسة الشرعية: ص ا95. 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


(فحق الله لا مدخل للصلح فيه)”". 
فلا يتصور ورود الصلح في حق الله تعالى لعدم وجود طرف آخر يتصالح معه» ‏ 
سوى الإمام المكلف من قبل الشارع بإقامة حقوق الله وله العفو في التعزير إن رأى 
عدم مؤاخذة المتهم» وليس له الصلح فيهء يقول الإمام الحطاب من المالكية : (فإذا 
انفرد حق السلطان كان لولي الأمر مراعاة حكم الأصلح في العفو والتعزير)”'". 
-١‏ حكمه من حيث سقوطه بالشبهة: 
وقد سبق بيان ذلك عند الكلام على دفع المتهم للادعاء'". 
-١١‏ حكمه من حيث التداخل): 


المقصود بالتداخل هنا: تداخل العقوبات المقدّرة لحق الله تعالى عند اجتماعها» . 
ولذلك صور: 


الصورة الأولى: أن تجتمع حدودالله تعالى من جنس واحدء كوقوع الزنا مرارا 
من شخص واحد قبل إقامة الحدّ عليه. فلا خلاف بين الفقهاء أن الحدود في هذه 


.1١8/١ إعلام الموقعين:‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل: للحطاب: 7”75/5. 

() انظر: ص .7١8‏ 

(5) التداخل -لغة-: على وزن تفاعل من الفعل (دخل)»: وهو نقيض الخروج. وتداخل الأمور: 
دخول بعضها في بيعض. 
واصطلاحا: هو "عبارة عن دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار". وهو تعريف عام لا 
يخرج عن المعنى اللغوي» وعرفه عبد القادر عودة: بأن "الجرائم في حالة التعدد تتداخل عقوياتها 
بعضها في بعض بحيث يعاقب على جميع الجرائم بعقوبة واحدة". وهذا هو المقصود من التداخل في 
البحث. انظر: لسان العربء لاين منظور: 2774274177/1١‏ والتعريفات» للجرحاني: ص 28١‏ 
والتشريع الجنائي الإسلامي: .417/١‏ 


»6 الادعاء العام ف الفقه والنظام 


الصورة تتداخل» فيجزئ حدّ واحد عن جميع الأفعال السابقة”" ؛ لأن الغرض 
الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل» وهو حاصل بالحدٌ الواحد”"'ء ولأن سببها 
واحد فتداخلت”". 

الصورة الثانية: أن يأتي حدًا من حدودالله تعالى فيقام عليه الحدّء ثم يتكرر منه 
الفعل من جنس السابق» كأن يشرب الخمر فيحدٌ» ثم يتكررمنه الشرب مرة أخرى. 

فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا تداخل في هذه الصورة ”* ؛ لقوله كلل -لما سئل 
عن الأمة إذا زنت ولم تحصن-: (إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم 
إن زنت فاجلدوها)". ولأن تداخل الحدود إنما يكون مع اجتماعهاء وهذا الحدٌ 
الثاني وجب بعد سقوط الأول باستيفائه” . 

الصورة الثالثة: أن تجتمع حدود الله تعالى من أجناس مختلفة وليس فيها قتل» 
كأن يزني غير حصن » ويشرب الخمر»ء ويسرق. 

فلا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تتداخل في هذه الصورة» بل تستوفى 
كلها" لاختلاف المقصود من كل جنس من أسبابهاء ولأن كل واحد منها ثبت 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 201/17 والقوانين الفقهية» لابن جزي: ص 2704 ومغني 
المحتاجء للشربيني: 180/5ء والمفني» لابن قدامة: 74/9. 

.07/1/ بدائع الصنائع » للكاساني:‎ )١( 

(7) مغني الحتاج» للشربيني: 54 .١86/‏ 

(؟) انظر: بدائع الصنائع: للكاساني: 57/1» والقوانين الفقهية» لابن جزي: ص 2704 وروضة 
الطالبين» للنووي: ١١/177ء‏ والمغني» لابن قدامة: 1/4/9 

(0) أخرجه: البخاري في صحيحه -مع الفتح-: 117١/117ء‏ برقم (/74171)» ومسلم في صحيحه: 
8/17 برقم 7707 

(1) انظر: المغني» لابن قدامة: 6/9/. 

() انظر: حاشية ابن عابدين : 5 /01» والقوانين الفقهية» لابن جزي: ص 27*05 وروضة الطالبين» 
للنووي: ١٠/1751ء‏ والمغني» لابن قدامة: 3737/9. 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


بخطاب يخصّه”'". لكن المالكية يرون أن الحدود إذا اختلفت أجناسها واتّتحدت 
مقاديرها تداخلت» كحد الشرب وحدٌ القذف» فإن حدٌ الشرب يدخل تحت حد 
القذفء لأنه فرع عنه فيغني أحدهما عن الآخر”". 

وما ذهب إليه المالكية يجاب عنه بأن اتحاد المقادير لايلزم منه التداخل لأن سبب 
كل واحد يختلف عن الآخرء فكان كل حدّ مطلوبا بسببه. 

واختلف الفقهاء في كيفية استيفاء الحدود في هذه الصورة: فذهب الحنفية إلى أن 
الإمام مخير في البداءة بأيّ ذلك شاء””"» وذهب المالكية إلى أنه يبدأ بالأشد عند عدم 
الخوف””': وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يبدأ بالأخف فالأخف» فيبدأ بحد 
الشرب ثم حدّ الزنا ثم حدّ السرقة”'؛ والمسألة اجتهادية لا نص فيهاء فيرجع فيها 
إلى رأي الإمام ؛ لأنه المأمور بإقامة حقوق الله» فيستوفيها حسب اجتهاده. 

الصورة الرابعة: أن تجتمع حدود الله تعالى من أجناس مختلفة وفيها قتل؛ كأن 
يسرق المال؛» ويشرب الخمرء ويرتد عن الإسلام» فاختلف الفقهاء في هذه الصورة: 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن ما سوى القتل من 
الحدود يدخل فيه؛ فيقتل ويسقط سائرها""". 


واستدلوا على ذلك بالأثر المروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: 


.٠١١9/68 انظر: شرح فتح القدير» لابن البمام:‎ )١( 

() انظر: حاشية العدوي: ,7”٠7/17‏ وبلغة السالك», للصاوي: ”470/7: والإشراف على نكت 
مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب: 4617/7. 

(؟) انظر: حاشية اين عابدين: 01/5. 

(5) انظر: حاشية العدوي: 807/7. 

(0) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 1 /"الااء وكشاف القناع» للبهوتي: 83/7. ٠‏ 

() انظر: المبسوطء للسرخسي: 2١78/4‏ وبلغة السالك لأقرب المسالك, للصاوي: 2878/7 
وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 841/7. 
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لق 


((إذا اجتمع حدّان أحدهما القتل أتى القتل على آخره)) ". 
وبأن هذا القول انتشر في عصر الصحابة والتابعين ولم يظهر له مخالف فكان 
الما 


ع 


واستدلوا من المعقول بأنّ هذه الحدود تراد مجرّد الزجرء ومع القتل لا حاجة إلى 
زجره ولا فائدة فيه» فلا يشرع» ويفارق القصاص فإن فيه غرض التشفي والانتقام 
ولا يقصد منه مجرد الزجر””. 


وذهب الشافعية إلى أن ما سوى القتل من الحدود لا يدخل فيه» بل يستوفي 
يا 2 
جميع الحدود بدعا بالأخف وانتهاء بالقتل ١‏ 


وبأنها حدود لا تتداخل في غير القتل فوجب أن لا تتداخل في القتل””. 
والراجح من المذهبين: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من دخول ما 
جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (إذا وجب القتل ووجبت عليه 


حدود لم تقم عليه الحدود إلا الفرية فإنه يحدٌ ثم يقتل)”". 


)١(‏ رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه: 4174/4 برقم (811/0): وعبد الرزاق في مصنفه: 14/٠١‏ برقم 
(187) بلفظ : ((إذا جاء القتل محا كل شيء)). 

(؟) انظر: المغني؛ لابن قدامة: 177/4. 

() انظر: شرح فتح القدير» لابن البمام: ١٠١١/0‏ » والمغني» لابن قدامة: 1775/6. 

(5) انظر: روضة الطالبين» للنووي: ١٠/174١ء‏ ومغني المحتاج» للشربيني: 2180/4 وحلية 
العلماء».للشاشي القفال://47. 

(5) انظر: الحاوي الكبيرء للماوردي: 78/17/ا. 

(1) رواه: عبد الرزاق في مصنفه: ٠١/٠١‏ برقم (183775). 


-١١‏ حكمه من حيث الارث”!": 
المقصود هنا بيان مدى توارث العقوبة المقرّرة لحق الله تعالى» ولا خلاف بين 
الفقهاء في أن حقوق الله تعالى لا يجري فيها الإرث”" ؛ لقوله يلِ: «من ترك مالا 


ووجه الدلالة منه: أن الإرث يجري في المتروك من ملك أو حق للمورث» فإذا 
لم يوجد شيء من ذلك فلا يورث”“". 
لا »> حيس حي هك 


)١(‏ الإرث: مصدر الفعل ورثء يرث» إرثاً وميراثاً. قال ابن فارس: ((الواو والراء والثاء كلمة 
واحدة» هي الورث والميراث» وهو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو سبب)). 
واصطلاحاً: انتقال قنية إليك من غيرك بدون عقدء ولا ما يحري مجرى العقدء وسمي بذلك المتنقل 
عن الميت» فيقال للقنية الموروثة ميراث وإرثء فمفهومه واحد في اللغة والشرع. انظر: معجم 
مقاييس اللغة: 0/7١٠ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: ص 2877 والتوقيف على 
مهمّات التعاريفء للمناوي: ص 75/. ا 

(؟) انظر: بدائع الصنائعء للكاساني: 601/7 وشرح فتح القديرء لابن البمام: 291/0 والبحر 
الرائق» لابن نجيم: 0 والإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب: ؟7/ 
” والمعونة» للقاضي عبد الوهاب: 715/5. 

(6) أخرجه: البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح ‏ 4/17 برقم: (2)711 ومسلم في صحيحه: ؟/ 
/71٠ء‏ برقم 1719. 

(5) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 9/. وشرح فتح القدير» لابن البمام: 11//6. 
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الفرع الثاني 


المسألة الأولى: تعريفه: 

حق العبد: هو ما يتعلق به مصلحة خاصة:» بأن كان نفعه مختصا بإنسان معيّن 
يكون هو المستحق له» ولا يشترك فيه عامة الناس”". فحقوق العباد راجعة إلى 
مصالحهم في الدنيا”". 

المسألة الثانية: أنواعه: 

تعدّدت آراء الفقهاء في ذكر أنواع حقّ العبد على النحو الآتي : 

المذهب الأول: أن حق المخلوق ثلاثة أنواع: 

أحدها: حق العبد على نفسه» كتقديمه نفسه بالكساء والمساكن والنفقات» 
وحقه في النوم والإفطار. ٠‏ 

الثاني : حق العبد على غيره من العباد» وضابطه جلب كل مصلحة» ودرء كل 
مفسدة» وأمثلته كثيرة لا تحصرء كتشميت العاطس» وبر الوالدين» وما يحب على 
الإنسان من حقوق المعاملات. 

الثالث: حقوق البهائم والحيوان على الإنسان؛ كالتّفقة عليهاء وعدم تحميلها 
مالا تطيق» والإحسان في ذبحها””. 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ لعلاء الدين البخاري: 2770/15 وتيسير 
التحرير» لأمير بادشاه: 2١/5/١7‏ وشرح التلويح على التوضيح»؛ لسعد الدين التفازاني: 2101/١‏ 
وشرح المنار وحواشيه: ص 2885 والفروق» للقرافي: .١ 1١/١‏ 

(1) انظر: الموافقات» للشاطبي: 518/17. 

() انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ للعز بن عبد السلام: .11/١‏ 


المذهب الثاتي: أن حق العبد ثلاثة أنواع» وهي: 
الأول: حقه على الله » وهو ملزوم عيادته إياه, وهو أن يدخله الجنة ويخلصه 


من التار. 

الثاني: حقه في الجملة» وهو الأمر الذي يستقيم به في أولاه وأخراه من 
مصاحه. 

الثالث: حقه على غيره من العبادء وهو ما له عليهم من الذمم والمظالم''". 

المذهب الثالث: أن حقوق العباد بعضهم على بعض نوعان: 

الأول: أن تكون متساوية» كالقسم والنفقات بين الزوجات» وتسوية الحكام 
بين الخصوم » ونحو ذلك من الصور الكثيرة. 

الثاني: أن تكون متفاوتة» كتقديم نفقة الزوجة وكسوتها على القرابة» وتقديم 
المرأة على الرجل والمسافر على المقيم في المخاصمات عند الحكام» إلى غير ذلك من 
الأمثلة”". 

المذهب الرابع: أن حق العبد خمسة أنواع: 

الأول: حقّ ملك» كحق السيد في مال المكاتب. 

الثاني: حقّ تملك؛ كح الأب في مال ولده» وحق الشفيع في الشقص. 

الثالث: حق الانتفاع , كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضر به. 

الرابع: حق الاختصاصء» وهو عبارة عم يختص مستحقه بالانتفاع به ولا 
يملك أحد مزاحمته فيه» وهو غير قابل للشمول والمعاوضات» مثل : اقتناء الكلب 
المعلم لمن يصطاد به. 


)١(‏ انظر: إدرار الشروق على أنواء الفروق» لابن الشاط: ١/٠5١ء‏ وتهذيب الفروق والقواعد 
السنية؛ لمحمد بن علي المالكي: .161//١‏ 


(0) انظر: القواعد, لتقي الدين الحصني: 076 


هده 

الخامس: حق التعلق لاستيفاء الحق» كتعلق حق المرتهن بالرهن» ومعتاه: أن 
جميع أجزاء الرهن محبوس بكل جزء من الدين حتى يستوفى جميعه”''. 

المذهب الخامس . أن حق العيد نوعان: 

الأول: ما هو مال أو المقصود منه المال. 

الثاني: ما ليس بمال ولا المقصود منه المال» كالقصاصء والنكاح» والطلاق» 
والعتق» والولاء؛ وغير ذلك”". 

وبالنظر في هذه المذاهب نجد أن التقسيم الأول ليس لحق العبد الجرّدء وإنما هو 
تقسيم لحق المخلوق عبدا كان أو حيواناء والذي يخص حق العبد من هذا التقسيم 
النوع الأول والثاني. 

وأن التقسيم الثاني ذكر من ضمن حقوق العبد حقه على الله تعالى» وهذا 
مأخوذ من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يل قال له: <«يا 
معاذء تدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على الله؟» قال قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. 
وحق العباد على الله عرٍّ وجل أن لا يعدب من لا يشرك به شيئا»”". إلا أن هذا الحق 
ليس كسائر حقوق العباد في الأحكام: لأنه حقّ أحقه الله على نفسه تفضّلا منه 
وإكراما لا وجوباء فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمرء إذ لا آمر 
فوقه» وتسميته حقا لكونه متحققا لا محالة بحكم وعده الصدق وقوله الحق الذي لا 
يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد””* : ولأنه يتعلّق بجزاء العبد في 
الآخرة لا تمصالحه الدنيوية» فلا يدخل في أنواع حق العبد الدنيوية التي هي مقصود 


.7٠١ انظر: القواعد»؛ لابن رجب الحتبلي: ص‎ )١( 

(؟) انظر: المغني » لابن قدامة: .51١8/١٠١‏ 

(*) أخرجه: البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح .: 08/7» برقم (5807)» ومسلم في صحيحه ‏ بشرح 
النووي 2175/١:‏ برقم .)١55(‏ 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي: 1 وفتح الباري » لابن حجر: اورف" 


هته 
الفقهاء بإطلاق حق العيد. 

ونجد أن التقسيم الثالث هو بالنظر إلى حقوق العباد بعضهم على بعض إذا كان 
المستحقون عدداء فلم يشمل تقسيمه ما كان مستحقه فردا واحدا من العبادء كحق 
الدائن على المدين. 

ونجد أن التقسيم الرابع تناول حقوق العبد المادّية من حيث العلاقة بين العبد 
وبين الحق الماديّ ؛ لأن هذه العلاقة إما أن تكون ملكا أو تملكا أو اختصاصا أو 
انتفاعا أو تعلّقا للاستيفاء» فلم يتناول التقسيم حقوق العبد المعنويّة. 

ونجد أن التقسيم الخامس هو بالنظر إلى مالية حق العبد وعدمهاء وهو بذلك 
شامل لجميع أنواع حق العبد»ء لأنه لا يخلو إما أن يكون مالا أو غير مال» وهذا 
التقسيم وإن كان فيه إجمال إلا أنّه يعتبر تقسيما مقبولا لشموليته. 

المسألة الثالثة: أحكامه 

لحقّ العبد أحكام خاصة في الفقه يتميز بها عن حق الله تعالى» ولا مجال هنا 
للتفصيل في هذه الأحكام لأن أساس البحث في حقّ الله تعالى من حيث كونه محلا 
للادعاء العام؛ وليس في حق العبدء وسأكتفي بالإشارة إلى أهم الأحكام المتعلقة 
بحق العبد في باب الدعوى» وهي : 

أن حق العبد لا يملك المطالبة به إل صاحبه أو من ينوب عنهء فلا تقبل الدعوى 
به من عامة النّاسء ويشترط لقبول الشهادة به تقدّم دعوى صاحب الحق أو من 
ينوب عنه”"'» وتقبل فيه شهادة الرجال والنساءء والشهادة على الشهادة”". 

ولا يشترط تعد الإقرار به» كما لايقبل الرجوع عن الإقرار به ". 


.111/١١ أدب القضاءء لابن أبي الدم: ص 577 » وروضة الطالبين؛ للنووي:‎ )١( 

ء١6ال41941575017/١٠١ انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل : 181//1» والمغني» لابن قدامة:‎ )١( 
.11/5/7 والإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب:‎ 

() انظر: المغني» لابن قدامة: 40/0 و .١19/4‏ 


فننة 
وتشرع فيه اليمين"''» ويؤخذ فيه بالقرائن”". وتجوز فيه الشفاعة» والصلح» 
والمعاوضة» والإسقاط0", ويجري فيه التوارث”''» ولا يجري فيه التداخل” , 
تأثير للتوبة والشبهة في سقوطه”"”» ولا يختلف حق العبد بالرق وعدمه”. 
هذه أهم أحكام حق العبد من حيث الجملة» ولبعضها تفصيلات وآراء للفقهاء 
تعرف من مظانّها في كتب الفقه. 


لتب بوووربر» حت معي 002:2 


.718/١١ انظر: المغني» لابن قدامة:‎ )١( 

() انظر: الفواكه البدرية: ص 41: وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 21١7/7‏ والطرق الحكمية» 
لابن القيم: ص 5 8» ومعين الحكام؛ للطرابلسي: ص .١57‏ 

(؟) انظر: الموافقات» للشاطبي: 77/8/7؛ وإعلام الموقعين» لابن القيم: .١١8/1١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 2120/1 والبحر الرائق» لابن نجيم: 9/6". 

(0) انظر: المغني» لابن قدامة: 44/4. 

() انظر: : المبسوط» للسرخسي» »١١0/١7‏ والمغني » لابن قدامة : 0 11 و الحاوي الكبير 
للماوردي: 07/17 


(0) انظر: روضة الطالبين» للنووي: »1١1/٠١‏ وبدائع الصنائع» للكاساني: 1//ا0. 


الباب الثاتي: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه لم6 


الفرعالشالث 
الحق المشترك 


المسألة الأولى: تعريفه: 
يقصد بالحق المشترك: ما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق العبد”'"» بأن يتعلّق به 
نفع عام من جانب» ويتعلق به مصلحة خاصة من جانب أخر. 


المسألة الثانية: أنواعه: 
لم يتفق الفقهاء في بيان أنواع الحق المشترك» فالحنفية والمالكية قسموه إلى 
نوعين : 


النوع الأول: ما اجتمع فيه حقّ الله تعالى وحق العبد» وحق الله تعالى هو 

المغلّب”"'»؛ ومثل له الحنفية بالقذف» ففيه حق الله تعالى» من حيث إنه شرع زاجرا 

فيقع نفعه عاماء وفيه حقّ العبد من حيث إنه صيانة لعرض العبد ودفع العار 
زهق 


عنه”"'» ومثل له المالكية بقتل النفس» فليس للعبد خيرة في إسلام نفسه للقتل ‏ . 
النوع الثاني: ما اجتمع فيه الحقان وحقّ العبد هو المغلب”” ؛ ومثل له الحنفية 
بالقصاص»ء ففيه حق الله تعالى من حيث إخلاء العالم عن الفساد» وفيه حق العبد 


.5١7/11 انظر: الحاوي الكبير» للماوردي:‎ )١( 

(') انظر: أصول السرخسي: 1 والبحر الرائق» لابن نجيم: 2١57/7‏ والموافقات» 
للشاطبي: "١9/7‏ والفروقء للقرافي: .١151-١5:/١‏ 

(*) انظر: تيسير التحرير» لأمير بادشاه: 1485/7 وشرح المنار وحواشيه: ص 88. 

() انظر: الموافقات» للشاطبي: 719/7. 

(0) انظر: أصول السرخسيء» 0591/7 والبحر الرائق» لابن نجيم: 2١58/7‏ والموافقات» 
للشاطبي: ١3/7‏ والفروق» للقرافي: .١51-١55/١‏ 


هده 

لوقوع الجناية على نفسه”"' » ومثل له المالكية بالقذف". 

والشافعية والحنابلة لم يذكروا للحق المشترك أنواعاء وإنما ذكروا له مثالا 
واحداء وهو السرقة”"؛ ففيها حق الله تعالى وهو القطع» وفيها حق العبد وهو غرم 
المال المسروق”. 

المسألة الثالثة: أحكامه: 

ليس للحق المشترك أحكام خاصة به وإنما يأخذ حكم الحق المغلّب فيه فيرجع 
ما إلى أحكام حق الله تعالى» أو إلى أحكام حق العبدء وبيان ذلك يكون بالكلام 
على الأمثلة التي ذكرها الفقهاء للحق المشتركء وهي القذف». والسرقة» 


والقتصاص. 

أولا: القذف: 

اختلف الفقهاء في حد القذف: هل هو حق لله تعالى أو للعبد أو يشترك فيه 
الحقان؟ 


فذهب الحنابلة في رواية» والظاهرية إلى أن حق القذف حق يله" . 


واستدلوا بما روي عن عائشة''' -رضي الله عنها- أنها قالت: (لا نزل عذري 


)١(‏ انظر: تيسير التحرير» لأمير بادشاه: »18١/5‏ وشرح المنار وحواشيه: ص81. 

(0) انظر: الفروقء للقراقي: ١/50١51-1١ء‏ وتهذيب الفروقء لمحمد علي المالكي: .101/1١‏ 

(©) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 17١/5١5ء‏ والمغني» لابن قدامة: 1717/6. 

() انظر: الحخاوي الكبيرء للماوردي: 517/17. 

(4) انظر: الإنصافء للمرداوي: .5١1/٠١١‏ والمحلى» لابن حزم: 107/17. 

(1) هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق» المبرأة من فوق سبع سماوات عائشة بنت أبي بكر زوج 
رسول الله ولو تزوجها النبي ييه وهي بنت ستء وبنى بها وهي ابنة تسعء كانت من المكثرين 
بالرواية» وأعلم هذه الأمة بشرائعها في النساء» توفيت ‏ رضي الله عنها ‏ سنة 04ه. انظر: أسد 
الغابة» لابن الأثير: 871 : والاستيعاب» لابن عبد البر: 188/5» وتهذيب التهذيب» لابن 
حجر: .185-177/1١7‏ 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


قام رسول الله يك على المنبرء وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة''' فضربوا 
حدهم)””". 

ووجه الدلالة منه: أن الرسول يلد لم يشاور عائشة في العفوء فلو كان لبا في . 
ذلك حق لشاورها””»: ولأن الأمة مجمعة على تسميته جداء والحدود لا يملك 
الإنسان إسقاطها". 


وذهب الحنفية إلى أن حدّ القذف يشترك فيه حق الله وحق العبدء ولكن حق الله 
هو المغلب فيه . 

وحجتهم في ذلك: أن سائر الحدود إنما كانت حقوق الله تعالى على الخلوص 
لأنها وجبت لمصالح العامة» وهي دفع فساد يرجع إليهم ويقع حصول الصيانة لهم 
وهذا المعنى موجود في حد القذفء لأن مصلحة الصيانة ودفع الفساد يحصل للعامة 
بإقامة هذا الحدّء فكان حقّ الله عرّ وجل كسائر الحدود”"". 

وذهب بعض الحنفية» وبعض المالكية إلى أن المغلب فيه حق العبدء ولم يذكروا 
حجة غير أنهم قالوا: إن أكثر أحكامه تدل على ذلك”") 

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنابلة في المذهب إلى أن حد 


)١(‏ هما: حسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش. انظر: تحفة الأحوذيء 
للمباركفوري: 71//4؛ وعون المعبودء للآبادي: .١١17”/5‏ 

(7) رواه: أيو داود في سننه: 5١8/5‏ يرقم :(47/4)» وابن ماجه في سننه: 801/7 برقم : (/1071)» 
والترمذي في سئنه: ١5/0‏ برقم (71401): وأحمد في المسند: 70/7. 

() المحلى» لابن حزم : 707/17 

() المصدر السابق. 

(0) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 79/6, وبدائع الصنائع» للكاساني: /01//1. 

() انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 1 . 

(0) انظر: شرح فتح القديرء لابن البمام: 48/0» والفروقء للقرافي: .١550/١‏ 


»© ْ الادعاء العام # الفقه والنظام 


القذف حقّ خالص للعبد'''.؛ وحجتهم في ذلك: 

-١‏ أن حدّ القذف يورث عن المقذوف» وحقوق الله تعالى لا تورث. 

- ولأنه لا يستحق إلا بمطالبة الآدميّ كسائر حقوق الآدميّين”". 

ويترتب على هذا الخلاف تحديد أحكام القذف؛. فمن قال: إنه حق الله أو 
المغلب فيه حق الله أجرى فيه أحكام حقّ الله تعالى» فقال: إنه لا يصح العفو عنه» 
ولا الاعتياض ولا الصلح؛ ولا يورث عن المقذوف» ويحري فيه التداخل نظرا إلى 
جانب حق الله فيه» ولا يصح رجوع القاذف عنه بعد إقراره به نظرا إلى جانب حق 
الْعيد ". 


ومع أنه حق الله على الغالب اشترطوا فيه الدّعوى من المقذوف» وعللوا ذلك 
بأنه لا ينافي كونه حقا لله تعالى» لأنّ اللقذوف يطالب القاذف دفعا للعار عن نفسه 
فيحصل ما هو المقصود من شرع الحل”. 

ومن قال إنه حق العبد أو المغلّب فيه حق العبدء أجرى فيه أحكام حق العبدء 
فقال: إنه يسقط بالعفوء ويورث عن المقذوف بالموت» ولا يتداخل» ولا يسقط 
بالتوبة» ولا يقبل رجوع القاذف عنه بعد الإقرار””. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآنء لابن العربي: 774/7 والمعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي 
عبدالوهاب المالكي: 2771/7 ونهاية المحتاج» للرملي: »٠١7/17‏ والحاوي الكبيرء للماوردي: 
71 © والإنصاف, للمرداوي: 25٠١/٠١‏ وكشاف القناعء للبهوتي: .١١0/5‏ 

(1) انظر: المعونة» للقاضي عبد الوهاب: 775/7 والإشراف على مسائل الخلاف» له أيضا: 
00 

() انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 2794/0 وحاشية ابن عابدين: 01-07/5: وبدائع الصنائع» 
للكاساني: 57/1-/01» والمحلى» لابن خزم: 507/117. 

() انظر: بدائع الصنائع » للكاساني : 67/17-/01. 

(0) انظر: المعونةء للقاضي عبد الوهاب: 277/7 وبداية المجتهدء لابن رشد: 23”947341/5 
والحاوي الكبيرء للماوردي: 2140/١7‏ وروضة الطالبين» للنووي: »٠١17/٠١١‏ والمغني»؛ لابن 
قدامة: 284/4 8:88/ءلالاء وكشاف القناعء للبهوتي: .٠١0/7‏ 


والذي يظهر لي رجحانه هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن حدٌ القذف 
حقّ للعبد؛ لأن المقذوف إذا صدّق القاذف فيما قذفه به سقط عنه الحدٌ”'' » ولو كان 
حقا لله لما سقطء لأن حقوق الله لا سبيل للعباد إلى إسقاطهاء ولأن حدّ القذف 


يشترط فيه المطالبة التي هي من خصائص حقوق العبادء وأما حديث عائشة الذي 
استدل به أصحاب القول الأول فليس فيه دليل على محل النزاع » وهو طلب الحد أو 
العفو من المقذوف» وغاية ما فيه ذكر إقامة الحد على القاذف. 

ثانيا: السرقة: 

اتفق الفقهاء على أن حدٌ السرقة من الحقوق المشتركة التي تشتمل على حق لله 
وحق للعبدء على أن كلا منهما منفصل عن الآخرء فحق الله تعالى هو القطع 
وحق العبد هو غرم المسروق”". 

فالقطع -وهو حق الله تعالى- ينطبق عليه أحكام حق الله تعالى» فلا يقبل فيه 
العفو إذا بلغ الإمام» ويصح الرجوع عن الإقرار به» ويجري فيه التداخل» ويدرأ 
بالشبهة» ولا يقبل فيه شهادة النساءء ولا يثبت باليمين”". 

والغرم -وهو حق العبد- ينطبق عليه أحكام حق العبدء فيجوز فيه العفو ولا 
يقبل فيه الرجوع عن الإقرارء ولا يدرأ بالشبهة» ولا يجري فيه التداخل » وتقبل فيه 


."917/5 انظر: بداية المجتهدء لابن رشد:‎ )١( 

(؟) انظر: شرح فتح القديرء للكمال ابن الهمام: ١177/05‏ » والمعونة» للقاضي عيد الوهاب: 2700/7 
والحاوي الكبير» للماوردي: 11 /7578ء.والمغني» لابن قدامة: 177/4. 

(") انظر: بدائع الصنائع » للكاساني:/17/١8»‏ 86: 87: وشرح فتح القديرء للكمال ابن البمام: 
0/:؛ والمعونة: للقاضي عبد الوهاب: 0/7٠0"ء‏ والفواكه الدواني» للنفراوي: 2797/15 
وحاشية الشبراملسي على نهاية امحتاج : 717 .» والإقناعء للشربيني: »١147/7‏ والمغني» لابن 
قدامة: .١1١/:417١/9‏ 


.م الادعاء العام ف الفقه والنظام 
١‏ 
شهادة النساء» ويثبت باليمين المردودة"") 


وإذا كان كل من الحقين منفصلين» فهل يجتمعان إذا ث, ا 
السارق ويغرم المال المسروق ؟ لا خلاف بين الفقهاء أنّ السرقة إذا ثبتت تقطع يد 
الفارت» زيرت الاق السرؤق إل شه إن كا اقانماة كه :وزن جا عالقا قالخلفوةء 
هل يغرم مع القطع أو يكتفي بالقطع ؟ 

فذهب الحنفية إلى أن السارق إذا قطع والمسروق هالك أو مستهلك”" لم 


يضمن”” '؛ مستدلين في ذلك بالكتاب والسنة والمعقول: 


ته عورم 


أما الكتاب: فقول الله تعالى: #وَالسّارق وَالسَارقَةٌ فَاَقْطْعْوَأ أَيَدِيَهُمَا جَرَآءْ يما 


كسَبًا#المائدة : 1729]. 


ووجه الاستدلال من الآية: أن الله تعالى جعل القطع كل الجزاء؛ حيث ذكره 
ولم يذكر غيره» فلو أوجبنا الضمان لصار القطع بعض الجزاء ؛ فيكون نسخا لنص 
تالور 


وأما السنة: فما روي عن النبي كي أنه قال: «إذا قطع السارق فلا 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع » للكاساني : /ا7/1١284‏ ملم كلم وشرح فتح القدير» للكمال ابن البمام: 
76 والمعونة» للقاضي عبد الوهاب: امت والفواكه الدوانى, للنفراوي: 6 
والإقناع » للشربيني: 6 والمغني » لابن قدامة: 111/1 . 

زفف4 انظر: شرح فتح القدير» لابن همام : 5/0" والمعونة » للقاضي عبد الوهاب: اوم 
وروضة الطالبين» للنووي: ٠‏ , والمغني» لابن قدامة : 1/4 

(6) المقصود بالبالك: ما تلف بدون تعد من السارق. وبالمستهلك: ما تلف بتعدٌ منه. 

(؟) انظر: شرح فتح القديرء للكمال اين الهمام : 5/6 وبدائع الصنائع » للكاساني: // 85 

(0) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: /1/.. 


50 
غرم عليه)”"' : قالوا: هذا تصن ف البات””. 

وأما المعقول: فهو أن الضمان إنما يجب بأخذ مال معصوم ثبتت عصمته حقا 
للمالك» فيجب أن يكون المضمون بهذه الصفة ليكون اعتداء بالمثل في ضمان 
العدوانات» والمضمون حالة السرقة خرج من أن يكون معصوماً حقا للمالك بدلالة 
وجوب القطع» ولو بقي معصوما حقا للمالك لما وجب» إذ الثابت حقا للعبد يثبت 
لدفع حاجته؛ وحاجة السارق كحاجة المسروق منه» فتتمكن فيه شبهة الإباحة وأنها 
تمنع وجوب القطع » والقطع واجب فينتفي الضمان ضرورة”". 

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن على السارق 
الغرم مع القطع» إلا أن المالكية استثنوا حالة العسرء تقالو إن كان مسرا لم 
0 
واستدل الجمهور بأدلة من السنة والمعقول : 
أما الدليل من السنة: فقوله يي: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي)””. 
ووبعة الزلالقاضف نارق اخ مال فترويدوة ركاه فعليه رذ با داتفر 
وأما من المعقول فقالوا: 


)١(‏ رواه: النسائي في سئنه: 47/8: وقال: "هذا حديث مرسل» وليس بثابت"» والدارقطني في 
سئنه: 187/7ء والبيهقي في السنن الكبرى: 777//8. وقال ابن عبد البر في التمهيد: :٠١١١/١15‏ 
«هذا الحديث ليس بالقوي ولا تقوم به الحجة)»). وقال الزيلعي في نصب الراية (727/6/7): ((هو 
منقطع)). 1 

(1) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: /44/1. 

() انظر: بدائع الصنائع » للكاساني : 1/1 

(5) انظر: بداية المجتهدء لابن رشد: 25١١-51١5‏ وروطة الطالبين» للنووي: 7/٠١‏ 59١ء‏ 
والمغني» لابن قدامة: 1117/9. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه: 8717/7 برقم »0720751١(‏ والترمذي في سئنه: 01/7 برقم 2)١755(‏ 


وقال: هذا حديث حسن صحيح »2 وابن ماجه في ستنه : /3خ32 برقم .)11٠5(‏ 


6» 

-١‏ إن المسروق عين يجب ضمانها بالردّ لو كانت باقية» فيجب ضمانها إذا 
كانت تالفة قياساً على سائر الأموال الواجبة(". 

؟- إن العين المسروقة تعلق بها حقان: حق لله,» وحق لالكهاء وهما حقان 
متغايران» لمستحقين متباينين» فلا يبطل أحدهما الآخرء بل يستوفيان معاً؛ لأن 
القطع حق الله؛ والضمان حق للمالك؛ ولبذا لا يسقط القطع بإسقاطه بعد الرفع 
إلى الإمام» ولو أسقط الضمان سقط". 

وأما استثناء المالكية”" حالة العسر فهو استحسان©). 

وقال ابن القيم: (وهذا استحسان حسن جداء وما أَقْرّبه من محاسن الشرع, 
وأولاه بالقبول» والله سبحانه وتعالى أعله). 

الترجيح : والذي يظهر رجحانه من المذهبين هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
من وجوب القطع مع الغرم على السارق؛ لقوة ما استدلوا به وظهوره؛ ويجاب عن 
أدلة الحنفية بما يأتي : ظ 


-١‏ أن الآية لم تنف تضمين السارق» وإنما سكتت عنه؛ فحكمه مأخوذ من 


.5١١/5 انظر: المغني» لابن قدامة: 1"/4١١»ء وبداية المجتهد» لابن رشد:‎ )١( 

(7) انظر: المعونة» للقاضي عبد الوهاب: 7/٠0ء‏ وبداية المجتهد» لابن رشد: »5١١/5‏ ونهاية 
المحتاجء للرملي: 2547/37 ومدارج السالكين» لابن القيم: 77/١‏ وكشاف القناع» للبهوتي: 
6. 

(") انظر: المعونة» للقاضي عبد الوهاب: 201/7 وبداية المجتهدء لابن رشد: .41١/5‏ 

(5) الاستسحان - في عرف الأصوليين -: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعيّ خاص 
بتلك المسألة. 
انظر: شرح الكوكب المنيرء لابن النجار: 247١/54‏ والإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: 
175-57 

(6) مدارج السالكين» لابن القيم: ١/54/ا".‏ 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


قواعد الشرع ونصوصه» كقوله تعالى: لفَمَنٍ أَعَتَدَى عَلَيْكُمَ فََعْمَدُوأ عَلَيْهِ ِمِثَلٍ 
ما أَعْتَدَئ عَلَيَكُمَ #البقرة : 4ه والسارق قد اعتدى على المسروق بالإتلاف 
فيعتدى عليه بالتضمين”". 

١‏ - أن دليلهم من السنة حديث ضعيف» كما بينه أهل العلم'". 

©- أن دليلهم من المعقول معارض بالنص الصريح من السئة» وهو حديث: 
«على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي)”", وهو عام, فيشمل ما أخذته اليد بسرقة أو 
غيرهاء ولا اعتبار بالمعقول في مقابل النص. 

بهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاءء والله تعالى أعلم. 

ثالثا: القصاص: 

ذهب الكتفية .إلى أن القصناض من الحقوق المشتركة » لكر المغلب :فيه بح 
ا 

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القصاص من 
حقوق العناو”: 

وليس بين المذهبين خلاف في الحقيقة» لأنه إذا كان حقّ العبد هو المغلب فيه كما 
هو عند الحنفية» فإنه يأخذ أحكام حق العبد كما هو عند الجمهور» فآل الخلاف إلى 
خلاف لفظي. 


.777/١ انظر: مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )١( 

(؟) انظر: ص ."١5‏ 

(") سبق تخريجه ص 5 70. 

(4) انظره تبسر التحريرة للأميربادشاه: 181/7» وأصول السرخسي: 141//7. 

(6) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عيد الوهاب: 8117/7 » ونهاية امحتاج » للرملي: 
4ه والمغني » لابن قدامة: 9/لالا. 
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ويدل على أن القصاص من حقوق العباد قول الله تعالى: #وَلَكُمْ فى آلْقصَّاصٍ 
حَمَؤة يَتأؤلى الَْلّبّب#لالبقرة: 117/4: فإن الآية من باب الخبر» والخبر لا يكون إلا 
في حقّ العبد» فثبوته مشعر برجحان حق العبد فيه. فإن قوله: #لكم* إشارة إلى 
حقّ العبد» وفي اسم القصاص المبني على الممائلة إشارة إلى معنى الخبر”'". 

وعليه فالقصاص يأخذ أحكام حق العبد بالإجماع» فيجوز فيه العفو, 
والصلح والاعتياض عنه بالمال» ويجري فيه الإرث”". إلا أنه يدرأ بالشبهة بلا 
خلاف عند عامة الفقهاء”"؛ لأن القصاص نهاية في العقوبة فيستدعي الكمال في 
الجناية فلا يجب مع الشبهة”*. 

وإذا تبين أن القصاص يجري فيه أحكام حق العبد» فإذا عفا صاحب الحق عن 
القتصاصء فهل على القاتل عقوبة لحق الله أو لا؟ 

للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن القصاص إذا سقط عن قاتل العمد بعفوء فإنه يعزّر لحق الله 
تعالى بجلد مائة وسجن عام» وبهذا قال المالكية والأوزاعي”'' والليث بن 


.8417 انظر: شرح المنار وحواشيه: ص‎ )١( 

(7) انظر: المصدر السابق: ص8417. 

() -انظر: المبسوطء للسرخي: 2١70/57‏ والأشباه والنظائرء لابن نجيم: ص759١2‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير: 774/5؛ ومغني المحتاج» للشربيني: »٠١/5‏ والأشباه والنظائر» 
للسبيوطي: ص”177» والمغني» لابن قدامة: 2717/4 و١105/1.‏ 

(4) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم : 5/4 7*. 

(0) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء شيخ الإسلام وعالم أهل الشام» أبو عمرو الأوزاعي؛ ولد 
سنة 44هء وكان خيرا فاضلا مأمونا كثير العلم والحديث والفقه حجة»ء توفي -رحمه الله- سنة 
61 اه. انظر: سير أعلام النبلاء: .117”5-1١١1//17/‏ 
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القافق 
سعد : 


القول الثاني : أن القصاص 6 ساطة و لانن لع ستو فإنه لا عقوبة عليه 
يجلد أو غيره.وبهذا قال جمهور الفقهاء””". 

القول الثالث: أن القصاص إذا سقط عن قاتل العمد بعفوء فلا عقوبة عليه» 
إلا أن يكون معروفا بالشرّ فيؤدّبه الإمام على قدر ما يرى» وقال بذلك أبو ثور””". 

الأدلة: 

استدل المالكية بالحديث والأثر والمعقول. 

أما الحديث: فما جاء أن رجلاً قتل عبده عمداً متعمداًء فجلده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مائة» ونفاه سنة؛ ومحا سهمه من المسلمين”". 

وأما الأثر: فما روي أنّ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال في الذي يقتل 
عمد ثم لا يقع عليه قصاص : يجلد مائة» قلت -أي الراوي-: كيف؟ قال: في الحر 
يقتل العبد عمداًء وأشباه ذلك©). 


)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الإمام الحافظ عالم الديار المصرية» كثير العلم» صحيح 
الحديث» ثقة ثبت» استقل بالفتوى في زمانه» توفي -رحمه الله- سنة (11/5ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي: 177-175. 

(؟) انظر: بداية المجتهدء لابن رشد: 2٠8/5‏ والقوانين الفقهية» لابن جزي: ص 275١٠‏ وتبصرة 
الحكام» لابن فرحون: 174/7, والمغني» لابن قدامة: 785/7. 

(©) انظر: المغني لابن قدامة: //٠758ء‏ وزاد المعادء لابن القيم: 25١7/0‏ وبداية امجتهدء لابن رشد: 
14 ولمحلى» لابن حزم: .44/1١١‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد, لابن رشد: 7"08/5. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 075/4 وابن ماجة في سئنه: 2888/7 برقم (5145). قال 
الشهاب أحمد البوصيري: ((هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف إسحاق بن أبي فروة؛ وتدليس إسماعيل 
ابن عياش)). انظر: مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجة: 745/1. 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه : 501//9. 
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وأما المعقول: فهو أن القصاص عقوبة لحق الآدمي» فإذا سقط عوقب 
راق 

واستدل جمهور الفقهاء بظواهر الأدلة الواردة في الكتاب والسنة فإنها لم 
توجب على قاتل العمد إلا القصاص أو الدية» فلا يحل جلده ولا نفيه إلا بتوقيف 
ثابت في ذلك» ولا توقيف”'". 

وبأنه إنما كان عليه حق واحد»ء وقد أسقطه مستحقه فلم يجب عليه شيء آخرء 
كما لو أسقط الدية عن القاتل خطأ”". ولم أقف على دليل للقول الثالث. 

الراجح: ظ 

والذي يظهر أنه الصواب في هذه المسألة: أن معاقبة قاتل العمد لحق الله تعالى 
بعد سقوط القصاص عنه هي من باب التعزير الذي يرجع إلى اجتهاد الإمام بحسب 
المصلحةء وليس فيها تعارض مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا عقوبة 
عليه لأناتصده الحقؤة (الضوض عقوا كنعو متهوع عن انتدلالزم يوام 
الأدلة من الكتاب والسنة. 


.5١/0 انظر: زاد المعادء لابن القيم:‎ )١( 
.7١8/5 (؟) انظر: المحلى» لابن حزم: ١١/5؟١٠كء وبداية المجتهد, لابن رشد:‎ 
.18١// انظر: المغني» لابن قدامة:‎ )”( 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


المطلب الثاني 
أنواع الحقوق 4 النظام 


لم يرد في النظام نص يصرح بتقسيم الحق إلى أنواع معينة» ولكن بتتبع ما صدر 
من الأنظمة والتعليمات يتبين أن النظام نص على نوعين من الحقوق» وهما: الحق 
العام» والحق الخاص. 

فقد جاء في المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للحكم النص الآتي: «الملكية 
رسن الملل والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة» 
وهي حقوق خاصة تؤدّي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية). 

وجاء في المادة السابعة عشر من نظام الإجراءات الجزائية (للمجني عليه أو من 
ينوب عنه» ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق 
بها حق خاصء ومباشرة هذه الدعوى أمام الحكمة المختصة). 

وجاء في المادة الثالثة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية : (تنقضي الدعوى 
الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين: -١‏ صدور حكم نهائي: -١‏ عفو المجني عليه أو 
وارثه» ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام). 

وهناك عدّة تعاميم وزارية نصّت على الحقّ العام والحق الخاص"''؛ كما يفهم 
من بعض التعليمات وجود حق مشترك؛ حيث جاء فيها: (ما كان من القضايا 
يشتمل على حق عام وحق خاصء» ويتوقف النظر في الحق العام على إنهاء الحق 
)١(‏ انظر: التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل: 7١7/7‏ ط”ء» ومرشد الإجراءات الجنائية : 


ص 7ض 75-7١‏ ومرشد إجراءات الحقوق الخاصة: ص هع وتطور الإجراءات الجنائية في المملكة» 
لعبد الله مرعى القحطانى: 57/١‏ /ا5. 
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الخاص أولاً؛ فيكلف المدعى الخاص بإقامة دعواه)”" : كما جاء فيها: (إذا تأخر 

المدعي الخاص في قضايا القتل عن إقامة دعواه فإنه يحب على القاضي الحكم في الحق 

العام)””'»: وبهذا يكون تقسيم الحقوق في النظام إلى: حق عام؛ء وحق خاص؛ وحق 
) ا م 
مشترك””' » وسيأتي الكلام على كل منها في الفروع الآتية : 


)١(‏ خطاب وزارة الداخلية رقم "لاس 1140/9/15ه. 

(؟) خطاب رئيس القضاةء رقم ١9١/؟/م‏ 85/94/54١هء‏ وانظر: تطور الإجراءات الجنائية في 
المملكة؛ للقحطاني: .55-560/١‏ 

() هذا تقسيم للحقوق من واقع النظام السعوديء» وأما تقسيم الحقوق عند القانونيين فإنهم قسموا 
الحقوق إلى حقوق سياسية؛ وحقوق مدنية. فالحقوق السياسية: هي التي تخول الشخص حق 
المساهمة في إدارة شؤون بلده؛ ولذا كانت بحسب الأصل قاصرة على المواطنين دون الأجانب» 
كحق الانتخاب: وحق تولي الوظائف العامة. 
والحقوق المدنية: هي اللازمة للشخص باعتباره عضوا في امجتمع الإنساني» كالحق في الحياة» ولذا 
فهي تثبت لجميع الأشخاص. 
وتنقسم الحقوق المدنية إلى حقوق عامة وخاصة:» فالحقوق العامة: هي مجموعة القيم التي تثبت 
للإنسان» باعتبارها مقومات شخصيته؛ كحق الشخص في الحياة» وحقه في الحرية. 
والحقوق الخاصة: هي تلك التي لا تثبت إلا لمن يتوفر له سبب خاص لكسبهء كحق الشخص في 
ملكية عين» أو اقتضاء دين» وكسلطة الأب على ولدهء وهي تهدف إلى حماية المصالح الخاصة 
للشخص دون غيره. وتنقسم الحقوق الخاصة إلى حقوق الأسرة» والحقوق المالية. 
انظر: أصول القانون؛ للدكتور عبد المنعم فرج الصده: ص 27١17‏ والمبادئ القانونية العامة» 
للدكتور أنور سلطان: ص 0 والمدخل إلى القانون؛ للدكتور حسن كيره: ص 555 » ونظريتا 
القانون والحق» للدكتور إسحاق إبراهيم منصور: ص 587. 


الفرعالأول 
الح قالهام 
المسألة الأولى: تعريفه: 
الحق العام: هو سلطة ولي الأمر بمقتضى حق الولاية العامة في توقيع العقاب 
على مرتكبي الجرائم بعد توفر الشرائط المشروعة”". 
ومن خلال هذا التعريف تتضح خصائص الحق العام في النظام بأنه سلطة» أي : 
قدرة» تنبثق ممن له الولاية العامّة وهو الإمام (المقام السامي)”". 
وتستعمل في معاقبة من يرتكب جرية من الجرائم الحدية أو التعزيريّة» إذا 
توفرت شروط المعاقبة شرعاً ونظاما. 
ولكن تعريف الحق العام بسلطة ولي الأمر التي هي القدرة فيه تجوز؛ لأن 
السلطة نفسها ليست هي الحق» وإنما أداة لتنفيذه» فإن الإمام بسلطته ينفذ الحق. 
لذا فالتعبير الدقيق أن يقال: إن الحق العام في النظام هو: (ما يتعلق به نفع 
عام). 
المسألة الثانية: أنواعه: 
ينقسم الحق العام في النظام إلى نوعين: 
النوع الأول: الحدودء وهي العقوبات المقدّرة شرعاً لحق الله تعالى» كحدً الزناء 
وشرب الخمر» والسرقة» والحرابة» والردّة» والبغي. 
النوع الثاني: التعزيرء وهو العقوبة المناسبة في غير جرائم الحدودء كالخلوة 
)١(‏ مرشد الإجراءات الجنائية: ض .7١1/‏ 


(1) انظر: الكاشف للأنظمة والتعليمات» إعداد: سامي العبد القادر: ص ٠١54ء‏ وتعميم وزير 
الداخلية رقم: 67١"اء‏ وتاريخ: ١/517/57١ه.‏ 


1 الادعاء العام # الفقه والنظام 


بالأجنبية » وشهادة الزورء وأخذ الرشوة”". 

المسألة الثالثة: أحكامه: 

تناول النظام بيان أحكام الحق العام» وركز على الجانب الإجرائي دون 
الموضوعي باعتبار أن المرجع فيه للفقه الإسلامي» ونتناول الأحكام التي بينها النظام 
في النقاط الآتية : 

-١‏ أنه يمر بعدة مراحل وهي : مرحلة الاستدلال» ثم مرحلة التحقيق ثم مرحلة 
الحاكمة» ثم مرحلة التنفيذ”"» فلا يرفع إلى القضاء إلا بعد تحقيق فيه من قبل جهة 
مختصة”" وبواسطتها حيث تتوالى الجهة التي باشرت التحقيق فيه رفعه إلى القضاءء 
فإذا كان لدى شخص شهادة أو دعوى تتعلق بحق عام فله أن يتقدم بها إلى الجهة 
المختصة لتتولى التحقيق فيه ورفعه إلى القضاء. 

-١‏ أن لجهة التحقيق حبس المتهم مدة التحقيق حتى المحاكمة» على أن لا 
تتجاوز ستة أشهر بعدها يجب إحالة المتهم إلى الحكمة مباشرة» أو يفرج عنه *'. 

- أن لجهة التحقيق صلاحية حفظ الأوراق أو حفظ الدعوى حسب 
الأحوال» إذا رأت عدم وجود وجه لإقامة الدعوى العامة» أو رأت بعد انتهاء 
التحقيق عدم كفاية الأدلة» وليس لهذا الأمر تأثير على الدعوى الخاصة”*. 

4 - يحكم فيه من قبل قاض واحد إلا في حالة المطالبة بعقوبة القتل أو القطع أو 
الرجم فيحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة"". 

0- لا يحكم فيه القاضي إلا بعد حضور المتهم» وفي حال تعدد المتهمين وحضور 


.7017 انظر: مرشد الإجراءات الجنائية: ص‎ )١( 

(1) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» المادة: 18 271 175 716. 

(؟) وهذه الجهات سبق الكلام عليها في ص 140. 

(5) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: .1١1/ 21١8 115 1١17‏ 

(0) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: +7١‏ 2175 107 وسبق يبان أحوال حفظ الدعوى. 
(1) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 114. 
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بعضهم دون الآخرين يحكم على الحاضرين ولا يحكم على الغائبين إلا بعد 
حرو 
1- لا يقضي فيه القاضي بعلمه؛ ولا بما يخالف علمه”". 
- تنقضي الدعوى الجزائية في الحق العام في الحالات الآنية : 
-١‏ صدور حكم نهائي: -7١‏ عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 
'- ما تكون فيه التوبة بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوية. 
5- وفاة المتهم» ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص””". 
8- الأحكام الصادرة بالقتل» أو الرجم» أو القطع, لا تنفذ إلا بعد صدور أمر 
من الملك أو من ينيبو 
4- يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم 
الجزائي لأسباب جوهرية توضحها في أسباب الحكه””". 
٠‏ - أنه يتداخل : 
نص النظام على أن العقوبات التعزيرية المتعلقة بالحق العام تتداخل» ويكتفى 
فيها بالعقوبة الأشد"''» وذلك في حال تعدّدهاء فإن النظام جعل لأغلب جرائم 
التعزير عقوبات محدّدة» كالرشوة» والتزوير» والمخدّرات. فإذا أتى شخص عددًا من 
هذه الجرائم فإنه يعاقب بالعقوبة الأشد منها. 
وكذلك إذا كانت الجريمة من. نوع واحد وحكم فيها القاضي بعقوبة تعزيرية 


.١57 15١ انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة:‎ )١( 

(؟) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: .١6٠١‏ 

(*) انظر: نظام الإجراءات الجزائية : مادة: 77. 

(5) انظر: نظام الإجراءات الجزائية : مادة: ١؟7.‏ 

(0) انظر: نظام الإجراءات الجزائية: مادة: 14١5؟.‏ 

() انظر: خطاب نائب رئيس مجلس الوزراء» رقم (17؟10) وتاريخ (157/١1181/1ه).‏ 


> 
زيادة على العقوبة ا محددة في النظام فإنها تتداخل بإدغام العقوبة الصغرى في العقوبة 
الكبرى”''؛ مثل القاتل عمدًا إذا عفي عنه» فإن النظام نص علىأنه يعاقب تعزير 
بالسجن خمس سنوات للحق العام» وإذا حكم عليه القاضي بالسجن عشر سنوات 
ريا فإن اكمس كوات تدكل ضمة الشزسوات: 
هذه أهم أحكام الحق العام التي ذكر النظام من حيث الجانب الإجرائي» وأما 
أحكامه من حيث الجانب الموضوعي فيطبق ما جاء في الفقه الإسلامي وسبق بيانها. 


.)ه١51١/1//55( انظر: خطاب نائب رئيس مجلس الوزراء» رقم 5181/40؟) وتاريخ‎ )١( 


الفرعالشاني 
الحقّالخاص 

المسألة الأولى: تعردفه: 

لم أقف -بعد الاطلاع- على تعريف للحق الخاص في النظام» ولكن بالنظر إلى 
ما دوّن من تعليمات تتعلق بالحق الخاص» يمكن القول بأن الحق الخاص: (هو ما 
يتعلق بمصاح الإنسان الخاصة). 

المسألة الثانية: أنواعه: 

تتنوع الحقوق الخاصة في النظام إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول: الحقوق الشخصية» وهي التي تتعلق بالديون والديات» وإرش 
الحنايات. 

النوع الثاني : الحقوق العينية» وهي التي تتعلق بقضايا الأراضي والعقار. 

النوع الثالث: الأحوال الشخصية؛ وهي الحقوق المتعلقة بالأسرة. 

الفرع الرابع : الحقوق الجزائية» وهي التي تتعلق بالعقوبة كحدّ القذف"؟. 

المسألة الثالثة: أحكامه: 

تناول نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١”‏ وتاريخ /٠١‏ 
0ه كافة الأحكام المتعلقة بالحقوق الخاصة من حيث إجراءات المطالبة بهاء 
والحكم فيهاء وتنفيذهاء عدا الحقوق الخاصة الناتجة عن الجناية على الإنسان أو ماله 
فقد تناول أحكامها نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/91؟ 
وتاريخ 0 ههء وهذه الأخيرة هي التي سأتناول بيان أحكامها : 

.' يجوز للمجني عليه رفع الدعوى الجزائية الخاصة إلى الحكمة مباشرة”‎ -١ 


)000( انظر: نظام الإجراءات الجزائية , مادة: لاك 9”, ونظام ا لمرافعات الشرعية » مادة: ا ”7 
(1) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 7ا١.‏ 


© الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


؟- لا تأثير لانقضاء الدعوى الجزائية العامة على الحق الخاص» إذ يجوز 
استمرار المطالبة به0©. 

“- لصاحب الحق الخاص في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق تسليمها 
إليه» وله في حال الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها الحقق”". 

5- إذا صدر أمر بحفظ أوراق الحق العام» أو حفظ الدعوى العامة» وجب على 
امحقق تبليغه إلى الجني عليه والمدعي بالحق الخاص”". 

ه- لصاحب الحق حضور جميع إجراءات التحقيق» وعلى المحقق أن يتيح له 
الاطلاع على التحقيقات والإجراءات التي اتذذت في غيبته”". 

1- الحق الخاص إذا كان تعزيرا أوحداً لا إتلاف فيه كحد القذف» أو إرش 
جناية لا يزيد على ثلث الدية فتختص الحكمة الحزئية بالفصل فيه» وفيما عدا هذه 
الأمور تتص الحكمة العامة بالفصل فيه كالقصاص ف النفس وما دونه””. 

- لا يحكم في الحق الخاص إذا كان المدعى عليه غائبا”. 

8- يحق للمدعي بالحق الخاص طلب تقمييز كل حكم صادر في جريمة بالإدانة» 
أو بعدمهاء أو يعدم الاختصاصء وعلى المحكمة إبلاغه بهذا الحق حال النطق 
بالك ل". 

4- يجوز للمدعي الخاص أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال 
الآتية : 


.517 انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة:‎ )١( 

(1) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 04. 

() انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 37, 174. 
(5) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 54. 

(0) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 178+ .١794‏ 
(5) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 2141١‏ 147. 
(1) انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: 197. 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه وتككع 
-١‏ إذا حكم على المتهم في جريمة ثم وجد المدّعى قتله حيا. 
- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة» ثم صدر حكم على شخص 
آخر من أجل الواقعة ذاتهاء وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد 
المحكوم عليهما. 
- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرهاء أو بني على 
شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور. 
- إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم. 
- إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة» وكان من 
شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة الحكوم عليه» أو تخفيف العقوبة"'". 


ا سن 2 برسي هه 


.5١5 انظر: نظام الإجراءات الجزائية » مادة:‎ )١( 


نه 
الفرعالثالث 
الحق المشترك 
المسألة الأولى: تعريفه: 
يقصد بالحق المشترك: ما اشتمل على حق عام وحق خاص”""» بأن يتعلق به 
نفع عام من جانب» ومصلحة خاصة من جانب آخر. 
المسألة الثانية: أنواعه: 
تعتبر السرقة والقصاص من الجرائم المشتركة في النظام”"". أما السرقة فاشتراكها 
واضح فالحق الخاص فيها هو ضمان المال المسروق» والحق العام فيها هو القطع. 
وأما القصاص في النفس فالحق الخاص فيه هو القتل. والحق العام فيه يظهر فيما 
إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص إلى الدية وهو السجن خمس سنوات إذا كان 
القتل عمداء أو السجن سنتين ونصف إذا كان القتل شبه عمدء وأما القتل الخطأ 
قليسن فيه يدق نان" 
المسألة الثالثة: أحكامه: 
يأخذ الحق المشترك في النظام حكم كل نوع على حدة» فما كان من حق خاص 
فإنه يأخذ أحكامه من حيث الدعوى» والإثبات» والحكم» والتنفيذ» وما كان من 
حق عام فإنه يأخذ حكمه. 


() انظر: مرشد الإجراءات الجنائية: ص ؟77» والكاشف للأنظمة والتعليمات» للدكتور سامي العبد 
القادر: ص 560. 

0 انظر: الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكة» للدكتور سعد بن ظفير: .١18٠/١‏ 
والإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة» للدكتور أحمد عوض : ص2098-088 
والنظام الجنائي في المملكة العربية السعودية» للدكتور أحمدالألفي: ص 58-45. 

(") فقد جاء في خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (5175) وتاريخ 17/7/5/9١ه‏ بأن: «قاتل 
العمد الذي يحكم عليه بالدية دون القصاص يسجن خمس سنوات» وقاتل شبه العمد يسجن سنتين 
ونصفء وقاتل الخطأ الحض لا يشمله شيء من ذلك)). 


لكن هل تتوقف المطالبة بأحدهما على الآخر؟ 

إذا كانت الجريمة مشتملة على الحقين العام والخاص فإنه لا يمكن رفع الدعوى 
الجزائية العامة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد أن يتقدم المجني عليه 
أو من ينوب عنه بشكواه إلى الجهة المختصة مطالباً بحقه الخاص» ويستثنى من هذا 
حالة وجود مصلحة عامة رأتها هيئة التحقيق والادعاء العام في رفع الدعوى الجزائية 
فلها ذلك دوق اتظار مظابية ضاحي الذق الخا 7 


وبالنسبة للدعوى الجزائية الخاصة فإنها لا تتوقف على الدعوى الجزائية العامة» 
فيجوز للمجني عليه أن يتقدم بدعواه إلى المحكمة مباشرة » وللمحكمة في هذه الحالة 
إبلاغ المدعي العام للحضور"'". 

مع ملاحظة أنه لا تأثير لانتهاء إحدى الدعويين على الأخرى””". 


72 ل 


.١14 انظر: نظام الإجراءات الجزائية : مادة:‎ )١( 
.١/ انظر: نظام الإجراءات الجزائية » مادة:‎ )0( 
.1١ 07 انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: اال خالا‎ )( 


»2 الادعاء العام 4# الفقه والنظام 


المبحث الرايع 
شروط الحق المدعى به 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
شروط الحق المدعى به 4 الفقه 


تقدم أن الادّعاء العام يستلزم وجود حقّ يكون محلاً للادعاء» ويكون هذا 
الادعاء وسيلة إلى إظهار الحق وأخذه واستيفائه. 

كما تقدم أن الحق الذي يتعلق به الادّعاء العام في الفقه هو حق الله تعالى» وهو 
شامل للعبادات والعقويات؛ لكن الادّعاء العام يتعلق بالعقويات سواء كانت مقدرة 
كالحدود أو غير مقدّرة كالتعازير» وهي مرتبطة بأسبابها التي هي الأفعال الجرمية. 

وقد أشار الفقهاء في ثنايا كلامهم على العقوبات إلى ما يمكن اعتباره شروطا 
للحق المدعى به في الفقه, وهي بالتتبع والاستنتاج تتمثل في الشروط الآنية : 

١‏ - أن يكون معلوما. 

؟ - أن يكون ثابتا. 

- ألا تكذبه العادة. 

- أن تنتفي عنه الشبهة. 

4- أن يقع في دار الإسلام. 

الششرط الأول: أن يكون معلوماً 

يشترط في الىق المدعئ "نه أن يكون معلوما غير جهول» :وذنك بآن يُذكز 
مفصلاً: ويوصف وصفا يميْزه ويوضحه؛» ويمكن السامع من قضورة تضورا ناما 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه ننه كك 


خاناهن كل اناس أو اعساء ا عسوضن: 

فلو ادّعي على شخص أنه فعل شيئا لم يقبل منه» لأنه ادّعاء بشيء مجهول» بل 
لا بد من تعيين الفعل بالاسم» كأن يقول: زنى» أو سرقء أو شرب الخمر» أو 
قذف» وما إلى ذلك؛» ولا بد أيضا من بيان أوصافه» فيبين في الزنا: ماهيته وكيفيته , 
ويبين في السرقة: كيفيته وصفة حرزه ومقدار النصاب» ويبين في القذف والسب 
والشتم : أنه بلفظ كذاء إذ ليس كل سب وشتم يوجب الحد. 

وعلى هذا الغرار يكون البيان في بقية الجرائم » علماً أن هذا البيان يختلف بحسب 
اختلاف الجرائم» والمقصود أن يكون الحق المدّعى به معلوما بوضوح في ذهن المدّعي 
والمدّعى عليه والقاضي”". 

الشرط الثاني: أن يكون ثايتا: 

ترط في الحق المدّعى به أن يكون ثابتاء وذلك إما بالبينة أو الإقرار أوالقرينة: 

ليكون الادعاء به أمام القضاء مقبولاًء فإن لم يكن ثابتا لم يقبل الادعاء به أمام 
القضاء. 

ويدل على ذلك قول الله تعالى: #وَاَذِينَ يَرْمُونَ آلمُخصَئت ثُمَ لز يَأنُوا 


#2 


26 ل ردابي 
أرَبَعَة سْبَدَآءَ فَأَجَلدُوهرّ ث ْمَِينَ جَلدة وَلَا تَقَبلُوأ هم يم سَبندَة أَبَدَا وَأُوْلَتيِكَ هم 
م - ع ف 
الْفسِقونَ* [النور: 5]. 

حيث دلت الآية الكريمة على أنه لا بد من إثبات الاتهام بالزنا بالبينة وإلا 
لم يقبل» وكذلك سائر الحدود لأنها تقتضي عقوبة الْمتّهم» فلا بد من ثبوتها بالبينة 
)١(‏ انظر: شرح فتح القدير» للكمال ابن البمام : وره-ت وتبصرة الحكام » لابن فرحون: ا 
والفروق» للقراقي : 2/1 وتهذيب الفروق» محمد علي المالكي: 222/5 والبهجة في شرح 


لتحفة » للتسولي: 5/1 والحاوي الكبير» للماوردى: 7١//ا‏ وخ ردق والمغني » 
لابن قدامة: 256/94 .١ 794 211١48‏ 


هننةه 

أو نحوها. 

وقوله كد -لبلال بن أمية عندما اتهم امرأته بالزنا -: «البينة أو حدٌ في 
ظهرك»”" ؛ وهذا صريح في عدم قبول الاتهام بالزنا من غير بيّنة. 

وقوله كه لقتادة بن النعمان!"' : «عمدت إلى بيت إسلام وصلاح فرميتهم 
بالسرقة على غير بينة»” ". 

وهذا صريح في نهي النبي وْدٌ عن اتهام أحد من غير إثبات. 

وقوله يقْةٌ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» 
ولكن اليمين على المدّعى عليه»””'؛ وفي رواية: «ولكن البينة على المدّعي واليمين 
على من أنكر) . 

قال الإمام النووي: (وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع» ففيه 
أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدّعيه بمجرد دعواه» بل يحتاج إلى بيّنة أو تصديق 
المذعى عليه» فإن طلب يمين المدّعى عليه فله ذلك. وقد بين يليه الحكمة في كونه لا 
يعطى بمجرد دعواهء لأنه لو كان أعطى بمجردها لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم 


.5١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عاد الأنصاري الظفري» يكنى أبا عمروء وقيل: أبو عمرء وقيل: 
أبو عي الله شه بدرا والشاهد كلها وهو أخو أبي سعيد لأمه؛ توفي رضي الله عنه ‏ سنة “اه 
على الصحيح. انظر: الاستيعاب» لابن عبدالبر: 217170-١71/5/7‏ وتقريب التهذيب» لابن 
حجر: 170/17. 

(©) أخرجه الترمذي في سننه -مع تحفة الأحوذي- 2740/48 وذكره ابن كثير في تفسيره: 2515/1١‏ 
والواحدي في أسباب النزول: ص 177 » وسبق ذكر القصة بالتفصيل» والحاكم في المستدرك : 
14 وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه - بشرح النووي: 5 ببرقم (15140)» والبخاري بنحوه - مع 
الفتح - 7١1/8‏ برقم 5007. 

(0) أخرجها: البيهقي في السئن الكبرى: .107/٠١‏ 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه ويم 


واستبيح» ولا يمكن المدّعى عليه أن يصون ماله ودمه؛ وأمّا المدّعي فيمكنه صيانتهما 
بالبينة)”2. 

ولا خلاف بين الفقهاء في إثبات العقوبات حدًا كانت أو تعزيرًا بالبينة والإقرار» 
كما لا خلاف بينهم في إثبات التعازير بالقرائن. واختلفوا في إثبات الحدود بالقرائن 
على ما سبق بيانه في أحكام حق الله تعالى. 

الشرط الثالت: أن لا تكذيه العادة 

يشترط في حق المدعى به أن لا تكذبه العادة» فإن كان ما يستحيل في العادة 
وقوعه لم يقبل الادّعاء بهء وقد ذكر الفقهاء لذلك صوراء منها: 

الصورة الأولى: أن يُدَعى على رجل بالزناء فيتبين أنه مجحبوب”"2, فإنه لا حدّ 
على المنّهم ؛ حيث ذكر الفقهاء أنه إذا شهد أربعة على إنسان بالزنا فوجد المشهود 
عليه يوبا أثة لاجد عليه لأن ابوت لاا ينض نيه الونااعاوة””. 

ويدل لذلك حديث أنس -رضي الله عنه -: أن رجلا كان يتّهم بأم ولد رسول 
اللهء فقال رسول الله ود لعلي : «اذهب فاضرب عنقه»» فأتاه علي» فإذا هو في 
ركي”'' يتبرد فيهاء فقال له عليّ: اخرج» فناوله يده فأخرجهء فإذا هو مجبوب ليس 
له ذكرء فكفّ علي عنهء ثم أتى النبيّ فقال: يا رسول الله إنه نمجبوب» ما له 
0 


.770/17 شرح صحيح مسلم» للإمام النووي:‎ )١( 

(1) المجبوب: مقطوع الذكر. النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 777/١‏ 

(*) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 48/17: وحاشية رد المختارء لابن عابدين: 77/5 والمغني» 
لابن قدامة: 1/١/9‏ وكشاف القناع» للبهوتي: .1١١/5‏ 

(5) الركيّ: جنس للركيّة» وهي البئرء وجمعها: ركايا. النهاية في غريب الحديث» لابن الآثير: 
11 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي: /1117//17 + برقم (1405)» والإمام أحمد في المسند: 
“1/1 


الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


ووجه الدلالة : أن ما انهم به الرجل كذبته العادة بكونه ا ولبذا لما تبين 
لعلي -رضي الله عنه- حقيقة الحال» وأنه بريء من الريبة» كف عن قتله» واستغنى 


عن القتل بتبين الحال0". 

الصورة الثانية: أن يُدَعى على امرأة بالزناء فيتبين أنها عذراء”", فللفقهاء في 
ذلك قولان: 

القول الأول: أنه لا حد عليهاء وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة واللخمي”) 
ا 


وحجتهم : أن بقاء العذرة يحتمل أن يكون لعدم الزناء ويحتمل أن يكون لعود 
البكارة بعد الزناء فلما احتمل الأمرين سقط الحدٌ عنهاء لأن الحد يدرأ بالشبهات, 
ولا يجب مع الاحتمال". | 

القول الثاني: أن عليها الحد لاحتمال دخول البكارة فلا تمنع من تغييب 
الحشفةء وبه قال المالكية" . 


.١9//0 انظر: زاد المعادء للإمام ابن القيم الجوزية:‎ )١( 

() العذراء: الجارية التي لم يمسّها رجل» وهي البكر. والعذرة: ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض. 
وجمع العذراء: عذارى. النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 157/7. 

() هو علي بن محمد الربعي؛ أبو الحسن القيرواني» المعروف باللخميء تفقه بابن الحرزء وتفقه به 
المازري» وله تعليق على المدونة سماه ((التبصرة))» توفي رحمه الله سنة (41/8ه). انظر: الديباج 
المذهب» لابن فرحون: 4/7 ٠١0-١١‏ وشجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف: ص .١١7‏ 

(5) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 5/0؟: وحاشية رد المحتارء لابن عابدين: 277/4 ومغني 
المحتاج» للشربيني: ١61١/15‏ وفتح الوهاب بشرح منهج الطلابء لزكريا الأنصاري: 2١68/7‏ 
والمقنعء لابن قدامة: 4717/7» وكشاف القناع» للبهوتي: :٠١١/7‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير: 819/5. 

(05) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 7129/17» والمغني» لابن قدامة: ./١/8‏ 

(1) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب: 7 ؛» وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير: 9/5١7؛‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل: 81/8. 


والراجح: قول جمهور الفقهاءء لقوة حجتهم» وضعف حجة الالكية» لأن 
الحد لا يحب مع الاحتمال. 

الصورة الثالثة: أن يدّعى على امرأة بالزناء فيتبين أنها رتقاء”"', أو قرناء""', 
فلا حدّ عليها عند الحنفية إلحاقاً لها بالعذراء””"» وكذا الحنابلة إلحاقا لبا بالمجبوب9©, 
وفصل الشافعية فقالوا: إن كان الرتق أو القرن يمنع من إيلاج الحشفة في الفرج لم 


تحدٌ كالعذرة» وإن كان لا يمنع من إيلاجها في الفرج حدّت”". 


وأما المالكية فقالوا: إن الرتقاء عليها الحدء ولم يذكروا القرناء”". 

والراجح: عدم الحدء كما قال به الحنفية والحنابلة» لعدم إمكان الزنا من 
الرتقاء والقرناء» كالمجبوب» وأما تفصيل الشافعية فيجاب عنه بأنه: إن كان لا يمنع 
الحدّ لا يجب إلا بتحقق السبب» والرتق يمنع من تحققه فلا حد إذا. 


الصورة الرابعة: أن يُدّعى على رجل من أهل الخير والصلاح بالخغصب 
والفسادء فإن العادة تكدّب دعوى الغصب والفساد من الرجل الصالح » فلا تقبل””". 


)١(‏ الرتقاء: هي المزأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامهء يقال: فرج أرتق: 
أي ملتزق. لسان العربء لابن المنظور: .١1١5/1٠١‏ 

(؟) القرناء: هي المرأة التي في فرجها مانع يمنع من سولك الذكر فيه إما غدة غليظة أو عظم» يقال 
لذلك كله: القرن. تهذيب اللغة» للأزهري: 47/9. 

(*) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 15/6. 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة: 1/9/. 

(6) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 774/17. 

(1) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب: ؟/450. 

(0) انظر: البهجة في شرح التحفة» للتسولي: 25/١‏ وتهذيب الفروق» محمد حسين المالكي : 
14 ؛»؛ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: .١107/7‏ 


»4 . الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


الشرط الرابع: انتفاء الشبهة 

يشترط انتفاء الشبهة في الحقّ المدّعى به إذا كان حداً من الحدودء وهذا الشرط 
محل اتفاق بين الأئمة الأربعة» وحكى ابن المنذر”'' الإجماع على أن الحدود تدرء 
ابي 

فوجود الشبهة في الفعل الذي يقتضي الحد مانع من إقامة الحد على 
الفاعل» كمن زفت إليه غير زوجته» وقيل له: هذه زوجتك؛ فوطتها معتقداً أنها 
زوجته» فلا حدٌّ عليه بغير خلاف”” ؛ وكسرقة الوالد من مال ولده فإنه لا يقطع بها 
عند عامة أهل العلم””. 

وشرط انتفاء الشبهة في الحق المدعى به خاص بالحدود» وأما التعازير فلا يشترط 
انتفاء الشبهة فيهاء لأن التعازير تثبت بالشبهة”". 

الشرط الخامس: وقوعه في دار الإسلاه'") 

يقصد بهذا الشرط أن يكون الحق المدعى به واقعاً في دار الإسلام ليصح الادّعاء 
به أمام القضاء. وهذا الشرط مبني على كلام الفقهاء فيمن أتى حداً من الحدود 


(1) هو محمد ين إبرافيغ ين الندر اليسابوري: آي يكن الفقيهء ولد.ق' نيسايو تيشلة(» 4 اهن تقريباء 
وله مصنفات عديدة» منها: الإشراف في مسائل الخلاف» والإجماع؛ وتوفي ‏ رحمه الله بمكة سنة 
(718ه) على الأرجح. انظر: سير أعلام النبلاء: »5947-495/1١5‏ وطبقات الشافعية» للسبكي: 
0 

(؟) الإجماع: ص .٠١١‏ 

(©) انظر: المغني» لابن قدامة: 060/9. 

(5) انظر: المضدر السابق: .١1١5/9‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائرء للسيوطي: ص 177. 

(1) دار الإسلام: هي الدار التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام» ا عل 
أحكام الإسلام لم تكن دار إسلام وإن لاصقها. انظر: أحكام أهل الذمة» لابن القيم الجوزية: 
»*0١‏ والفتاوى السعدية» للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي: 58/1. 


خارج دار الإسلام: هل يقام عليه الحد أو لا؟ 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن المسلم إذا أتى ما يوجب الحد في دار الحرب""؛ لا يقام عليه 
الحدّء ولو عاد إلى دار الإسلام. وبهذا قال الحنفية'"» وابن الماجشون'"' من 
المالكية”). 

واستثنى الحنفية من ذلك ما إذا وقع الفعل الموجب للحد في معسكر للمسلمين 
في دار الحرب وفيه الإمام فإنه يعاقب فاعله لولايته على المعسكرء وأما إذا وقع الحد 
خارج المعسكر في دار الحرب لا يعاقب فاعله لعدم ولاية الإمام””. 

القول الثاني: أن المسلم إذا أتى ما يوجب الحد في دار الحرب يعاقب عليه؛ 


)١(‏ دار الحرب: هي التي يحكمها الكفارء وتجري فيها أحكام الكفرء ويكون النفوذ فيها للكفارء ويقال 
لبا: دار الكفرء ودار الشرك. الفتاوى السعدية: 258/1 وانظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 1/ 
1 

(0) انظر: حاشية رد المحتارء لابن عابدين: 0/5» والبحر الرائق» لابن نجيم: 218/0 وبدائع 
الصنائع ؛ للكاساني: 11/1» والاختيار لتعليل المختارء للموصلي: 11/5. 

(*) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشيء أبو مروانء إمام أهل المدينة» صاحب مالك» 
ولد سنة(٠6١ه)»‏ توفي رحمه الله سنة (؟5١71ه)‏ على الأشهر. انظر: الديباج المذهب» لابن 
فرحون:7/7: وشجرة النور الزكية» محمد مخلوف: ص 255 ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 
ا 

(5) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: .544/١‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 2177/1 والبحر الرائق» لابن نجيم: 0 /18. 
تنبيه: قال ابن العربي : ( توهم قوم أن ابن الماجشون لما قال: إن من زنى في دار الحرب بحربية لم يحد 
أن ذلك حلال» وهو جهل بأصول الشريعة ومأخذ الأدلة» قال الله تعالى: #والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» فلا يباح الوطء إلا بهذين الوجهين» ولكن أبا 
حنيفة يرى أن دار الحرب لا حد فيهاء نازع بذلك ابن الماجشون معهء فأما التحريم فهو متفق عليه 
فلا تستنزلنكم الغفلة في تلك المسألة). أحكام القرآن الكريم: .549/١‏ 


0ه 

وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكية”''» والشافعية”": والحنابلة”"» وأبو يوسف 
00000 

إلا أن الحنابلة وأبا يوسف يرون أن إقامة الحد لا تثم في دار الحرب» وإنما يقام 
الحد في دار الإسلام إذا رجع إليها مرتكب الحد”'» بينما يرى المالكية والشافعية أن 
الحد يقام في دار الحرب أو في دار الإسلام''» فيقيم الإمام أو نائبه المفوض الحد 
حيث كان من الأرض» وإلا فعلى الشهود أن يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام بدار 
الحرب أو بدار الإسلاه””". 

الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول بأدلة من السنة والمعقول. 

أما السنة فقوله وَل : «لا تقام الحدود في دار الحرب)2. 

ووجه الاستدلال من الحديث. أن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد في دار 
الحرب لانقطاع ولاية الإمام عنهاء فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد”". 


.١71/57 انظر: المدونة» للإمام مالك: 785/54, 456» والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي:‎ )١( 

.١160/5 انظر: الأم» للإمام الشافعي: 2704/1 ومغني الحتاج» للشربيني:‎ )١( 

(1) انظر: المقنع» لابن قدامة: 5401/7» والفروعء لابن مفلح: 55-760/57. 

(5) انظر: الخراج» لأبي يوسف: ص 178. 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة: 5417/4» والفروع» لابن مفلح: 17/7» والخراج» لأبي يوسف: 
ص .١9/8‏ 

.7١1١/١5 انظر: التاج والإكليل» للمواق: ”7”00/7, والحاوي الكبير» للماوردي:‎ )١( 

(0) انظر: الأم» للشافعي: 701/1. 

(8) أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى: »٠١9/4‏ وقال الحافظ في الدراية: 2٠١5/7‏ ((لم أجده)», 
وقال الزيلعي في نصب الراية: 47/7:((غريب»»» وقال ابن البمام في شرح فتح القدير: 47/0 : 
(«لم يعلم له وجود)». 

(4) انظر: شرح العناية على الهداية» للبابرتي: 55/0. 


وأما من المعقول» فقالوا: 

-١‏ أن الذي يقيم الحدود هو الإمام»؛ والإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار 
الحرب لعدم الولاية» فسقط الحد”'". 

؟١-‏ أن وجوب الحد ليس لعينه وإنما لقصد الانزجارء والانزجار يحصل 


بالاستيفاء» والاستيفاء متعذر لانقطاع ولاية الومام » فلو وجب الحد لعري عن 
الفائدة» وذلك لا يجو 9) 

-٠‏ أن عدم إقامة الحد بعد الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام» فلأنه لم 
ينعقد موجبا أصلاء لعدم الولاية على محل وقوعه» فلم ينقلب موجبا"". 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلى : 

أ- استدلوا على وجوب الحد في دار الحرب بعموم الأدلة الموجبة للحدود من 
الآيات والأحاديث» مثل : 

# قول الله تعالى: #آلرَّانِيَةٌ وَآَلرَان فَأَجَلِدوا كل وا جد يَيِما مِأنَهَ جَِدَةَ‎ -١ 
.] 7 [النور:‎ 

؟- وقول الله تعالى: #وَآلسَارِقَ وََلسَارِقَة َاقَطْعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَآئٍ يما كسَبًا 
كلد من أل وَللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ #المائدة: 8 

5 لك ند جاخ فز الى “اك ور رت ان ون قن اوها ارم ا قار ايه 

“- وقوله تعالى: ##وَالَذِينَ يَرَمُونَ المخصَئتٍ ثم لم يأتوأ بأربعَة شبداءً 
ََجَلِدُ وهر تَمَديِينَ جَلِدةٌوَلَا تَفَبلُوا هم بده أبَدَ وَأوْلتِيكَ هم آلْمَسِقُونَ14النور: 
]. 


() انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: ا 
(1) انظر: البحر الرائق» لابن تجيم: 218/6 وشرح العناية على البداية» للبابرتي: 57/6. 
(9) انظر: البحر الرائق» لابن جيم : م/رىطل5_ء والاختيار» للموصلي: /. 


4 الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


- وقوله يلد «خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لبن سبيلاء البكر بالبكر 
جلد مائة ونفي سنة» والثيّب بالثيّبٍ جلد مائة والرجم»”'". 

- وما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي كه أتي برجل قد 
شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين". 

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة أنها لم تفرق بين دار الحرب ودار الإسلام في 
وجوب الحد» فيجب على العموم» لأن الأصل في أحكام الإسلام العموم””"» ولأنه 
لما لم تختلف أحكام العبادات من صلاة وزكاة وصيام باختلاف الدارين» وجب أن 
لا تختلف أحكام المعاصي باختلاف الدارين”. 

ب- واستدل المالكية والشافعية على وجوب إقامة الحد في كل مكان سواء في 
دار الإسلام أو في دار الحرب بعموم الأدلة الموجبة للحدود أيضاء والتي سبق ذكر 

وقالوا: لأن أمر الله تعالى بإقامتها مطلق في كل مكان وزمان» ولا فرق بين دار 
الحرب ودار الإسلام فيما أوجبه الله على خلقه من الحدود”". 

ج ‏ واستدل الحنابلة على تأجيل إقامة الحدٌ إلى دار الإسلام بأدلة من السنة 
والأثر والمعقول. 


.)4795( برقم‎ 2189/١١ أخرجه: مسلم في صحيحه . بشرح النووي:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح: 77/17 برقم (2)7117 ومسلم في صحيحه ‏ بشرح 
النووي -: »1١7/١١‏ برقم (/55471)» واللفظ له. 

[فرة انظر: الأم» للشافعي: 2704/17 والحاوي الكبير» للماوردي: »1١١/١5‏ والجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي: :١17١/5‏ والمغني» لابن قدامة: 7518/9. 

(5) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: .7١١/١5‏ 

(5) انظر: الأم؛ للشافعي: 7014/17: والمغني؛ لابن قدامة: 51/9 7. 


0 1ك 

فمن السنة فقوله يَ: «لا تقطع الأيدي في السفر»" » وفي رواية: «لا تقطع 
الأيدي ف الغزو»”". 

ووجه الدلالة من الحديث: أن هذا حدّ من حدود لله وقد هي عن إقامته في 
الغزو خشية أن يترتب ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه 
بالمشركين حمية وغضباً» فإذا رجع إلى دار الإسلام أقيم عليه الحدّ لزوال العلة المانعة 
من إقامته في دار الحرب”". 

ومن الأثر ما جاء أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إلى عمّاله : أن (لا 
يحلدنٌ أمير جيش ولا سريّة رجلا من المسلمين حدًا وهو غازء حتى يقطع الدرب 
قافلاً» لثلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار)2). 

وما روى علقمة قال: كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان”” » 
وعلينا الوليد بن عقبة» فشرب الخمرء فأردنا أن نحدّه, فقال حذيفة: أتحدون 
أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطعموا فيكم؟""". 

وقد دل الأثران على تأخير إقامة العقوبة إلى حين الرجوع إلى دار الإسلام؛ وهو 


» ٠١ 5/8 أخرجه: أبو داود في سئنه: 5 /0575-077ء برقم (508 25+ والبيهقي في السئن الكبرى:‎ )١( 
.)95817 وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته: 1778/1 برقم‎ 

(؟) أخرجه: الترمذي في سننه: 247/5 برقم 2)١560(‏ وقال: هذا حديث غريب» ورواه أحمد 
بنحوه في المسئد: 181/5. 

(9) انظر: سئن الترمذي: 7/5 » وإعلام الموقعين» لابن القيم: 0/7. 

(5) رواه: عبد الرزاق في المصنف: 2١91/0‏ وسعيد بن منصور في سئنه : 1957/1. 

(0) هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي اليماني» أبو عبد الله» حليف الأنصار» من أعيان المهاجرين 
ومن نجباء أصحاب رسول الله يه وصاحب سره» توفي رضي الله عنه ‏ بالمدائن» بعد مقتل عثمان 
-رضي الله عنه-» وله عقب. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: ؟729-17501/5. 

.1١51١7/1١ رواه: ابن شيبة في مصنفه:‎ )١( 


هينه 

اتفاق من الصحابة لم يظهر خلافه فكان إجماع”". 

ومن المعقول: قالوا: إن أكثر ما فيه تأخير الحدّ لمصلحة راجحة؛» إمّا من حاجة 
المسلمين إليه» أو من خوف ارتداده ولحوقه بالكفار» وتأخير الحدّ لعارض أمر 
وردت به الشريعة؛ كما يؤخر عن الحامل والمرضع عن وقت الحرٌ والبرد والمرض» 
فهذا تأخير لمصلحة المحدودء فتأخيره لمصلحة الإسلام أولى”". 

الراجح: 

والراجح في إقامة الحدذ على من أتاه من المسلمين في دار الحرب» ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء من وجوب إقامته عليه» لأن الأدلة التي استدلوا بها قوية وظاهرة في 
الدلالة على ذلك. 

وأما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول على سقوط الحدٌ عمن أتاه في 
دار الحرب فلا دلالة فيها على ذلك ؛ فضلا عن أن الحديث الذي استدلوا به ضعيف 
كما قرره علماء الحديث»: وعلى فرض ثبوته فإنه لا يدل على سقوط الحدٌ من 
أصله ؛ لأن عدم إقامة الحدّ في دار الحرب لا يستلزم سقوطه؛ بل يحتمل التأخير إلى 
الرجوع من الغزوء ومع الاحتمال يسقط الاستدلال”". 

كما أن أدلتهم من المعقول اجتهاد في مقابل النصّ وهو ساقط الاعتبار» 
فقولهم: إن الحدٌ يسقط لعدم قدرة الإمام على إقامته في دار الحرب غير مسلّم» لأن 
عدم قدرة الإمام ليس سببا مسقطا للحدّء بل هو سبب لتأجيله» وإنما يسقط الحدٌ 
بأسباب شرعية معلومة؛ كالشبهة وغيرها. وقولبم: إن الحدّلم ينعقد موجباً في دار 
الحرب فلم ينقلب موجباً في دار الإسلام؛ لا يسلّم به» لأن انعقاد وجوب الحدٌ ليس 


١‏ انظر: المغني» لابن قدامة::54/8/9. 
(1) إعلام الموقعين: /لا2 وانظر: المغني» لابن قدامة: 518/94. 
(") انظر: الحدود والتعزيرات» لأبوزيد: ص 57. 


مقيدا بالمكان» بل مقيد بالفعل أينما كان. 

وبهذا يتبين رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» والله أعلم. 

هذا بالنسبة لإقامة الحدٌ على من أتاه من المسلمين في دار الحرب. 
وأما بالنسبة لاقامة عقوبة التعزير على من أتى فعلا يقتضيه في دار الحرب» فلم أقف 
على كلام للفقهاء في هذه المسألة» لكن قول الحنفية ومن وافقهم بسقوط الحد في دار 
الحرب يقتضي سقوط التعزيز أيضاء لأنهم يرون أن الإمام لا ولاية له على دار 
الحرب» فيترتب عليه سقوط التعزير. ٠‏ ظ 

وأما قول الجمهور بإقامة الحدٌ على من أتى ما يقتضيه في دار الحرب» فليس فيه 
ما يمنع من إقامة التعزير على من أتى فعلا يقتضيه في دار الحرب» بل عموم أدلتهم 
تدل على ذلك» وإن كان التعزير راجعا إلى اجتهاد الإمام تبعا للمصلحة. . 

وبناء على القول بسقوط العقوبة عمن أتى جريمة في دار الحرب - كما هو 
مذهب الحنفية وابن الماجشون - يشترط في الحق المدّعى به أن يقع في دار الإسلام. 

وبناء على القول بعدم سقوط العقوبة عمن أتى جريمة في دار الحرب ‏ كما هو 
مذهب جمهور الفقهاء ‏ لا يشترط وقوع الحق المعى به في دار الإسلام» بل لا فرق 
بين دار الحرب ودار الإسلام في وجوب العقوبة على من أتى الجريمة. 


© الادعاء العام # الفقه والنظام 


المطلب الثاني 


شروط الحق المدعى به 2# النظام 


لم يصرح النظام بشروط ال حق المدّعى به» لكن تضمنت بعض نصوصه تعليمات 
يُستنتج منها شروط للحق المدّعى به ويمكن صياغة هذه الشروط على النحو 
الآتي؟: 

الشرط الأول: معلوميّة المدّعى به: 

من شروط الحق المدّعى به في النظام» أن يكون معلوماً واضحاً خالياً من 
الغموض» فقد نصت التعليمات الصادرة في هذا الشأن أن على المدّعي العام أن يبرز 
وقائع القضية والأوصاف الجرمية وأدلتها والدور الجرمي لكل متهم مع الدقة في بيان 
ذلك كله" . 

الشرط الثاني: ثبوت الحق المدعى به: 

يشترط في الحق المدّعى به أن يكون ثابتاًء فقد نص النظام على أن رفع الدعوى 
إلى المحكمة يكون في حال كفاية الأدلة» وفي حال عدم كفايتها تحفظ الدعوى”) 
وأكدت التعليمات على هذا فنصت على: (عدم إحالة أية قضيّة فيها متهم إلى 
المحكمة قبل توافر أدلة تدين المتهم أو ترجح الإدانة على الأقلّ و إلا فلا فائدة من 
إطالة إجراءات القضية بإحالة المتهم للمحاكمة مع عدم ما يبرر ذلك» بل أنه من 


)١(‏ انظر: خطاب مجلس الوزراء» رقم )١1/01/5(‏ وتاريخ :)١50/1١/70(‏ وخطاب وزير 
الداخلية» رقم (ه/١71751؟)‏ وتاريه (7/75١/510١ه)ء‏ والكاشف في الأنظمة والتعليمات» 
للدكتور: سامي العبد القادر: ص 40. وأشار إليه أيضا مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة 
التحقيق الادعاء العام» في المادة الستين. 

(؟) انظر: الإجراءات الجزائية» مادة: 177. 


الخطأ إحالة بريء بطلب إدانته من غير دليل» أو رات رم ري راع ين 
ذلك إلحاق الضرر بالشخص ومضايقة الجهات المعنية بما لا طائل من ورائه)”'. 

فيستنتج من هذا النصْ أن النظام يشترط في الحق المدّعى به أن يكون ثاب بأدلة 
قطعيّة أو ظنْيّة على الأقل. 

الشرط الثالث: أهمية الحق المدعى به 

ترط في الحق المدّعى به أن يكون ذا أهمية نما يحل بالأمن أو يسبّب ضرا كبيرا 

فقد نص خطاب وزير الداخية على (عدم إقامة دعوى الحق العام أمام انحاكم 
في المشادات والتماسك بالأيدي أو المضاريات البسيطة التي تقتصر على إصابات لا 
يزيد التعطيل فيها عن العمل أكثر من عشرة أيام حسب تقدير التقرير الطبي» طالما 
تنازل المصاب عن شكواه ولم تشكل المضاربة إخلالا بالأمن» مع أخذ التعهد على 
الطرفين بعدم العودة لذلك)”. 

ويستنتج من هذا النص أن المشادات والمضاربات من القضايا اليسيرة التي لا تقام 


)١(‏ خطاب سمو وزير الداخلية» رقم ١/س/27744‏ في 1790/8/154ه. وانظر: التصنيف 
الموضوعي لتعاميم وزارة العدل: 76/7؛ ط. أولى سنة 8417١هء‏ ومرشد الإجراءات الجنائية: ص 
4 . وجاء في مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام» في المادة الثالثة 
والخمسين» الفقرة الثانية: أنه يصدر قرار بحفظ التحقيق من المحقق إذا توافرت إحدى الحالات 
الآتية» وذكر منها: عدم توافر أدلة على ارتكاب المتهم للفعل المسند إليه» أو عدم صحة الوقائع 
المسندة إليه. 

(؟) خطات وزير الداخلية» رقم )١1١117(‏ وتاريخ (1411/57/1١ه).‏ وانظر: خطاب نائب وزير 
الداخلية» رقم (7091) وتاريخ (417/8/11١ه).‏ وجاء في مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة 
التحقيق والادعاء العام» في المادة الرابعة والخمسين: أنه يجوز حفظ التحقيق في قضايا التعزير ولو 
بعد ثبوت وقوع الأفعال الجرمية بعد موافقة لجنة إدارة البيئة في حالات» منها: إذا كان الضرر أو 
الخطر الناتج عن القضية طفيفا. 


09> 
فيها الدعوى العامة» ولكن بملاحظة ثلاثة قيودء وهي: 
١‏ - أن لا تؤدّي إلى تعطيل عن العمل أكثر من عشرة أيام. 
؟- أن يتنازل الطرف المصاب عن الشكوى. 
“- أن لا تشكل تلك المشادات والمضاريات إخلالا بالأمن. 
هذه بعض أهم الشروط التي أشار إليها النظام. . 


الفصل الثاني 
القيود الواردة على الادعاء العام 


وفيه تمهيد ومبحثان: 
المبحث الأول: القيود الواردة على الادعاء العام 2 الفقه 


المبحث الثاني: القيود الواردة على الادعاء العام 2# النظام 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


القيود جمع قيد» والقيد يستعمل في كل شيء يحبس ويمنع من التصرف”''؛ قال 
الشاعر: 
وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجردقيد الأوابد هيكل”". 
فقوله: قيد الأوابد» معناه: أنه يلحق الوحش لجودته ويمنعه من الفوات 
بسرعته » فكأنيا ند لهال د . 
والمقصود بالقيود هنا: ما يمنع من إقامة الدعوى العامة من اعتبارات في الفعل أو 
الفاعل أو الزمان أو المكان. 


/* انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: 45/6» والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير:‎ )١( 
؛ ولسان العرب» لابن منظور: 7/؟717/7.‎ 

(؟) انظر: ديوان امرئ القيس: ص .١5‏ 

(*) انظر: لسان العربء لابن منظور: 7/7/ا7. 


»2 الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


الملبحث الأول 
القيود الواردة على الادعاء العام 4 الفقه 


وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأول 
القيد الوارد على الادّعاء العام 
من حيث الفعل 


المقصود بهذا القيد توقف الاذعاء العام -في جرائم معينة- على تقدّم مطالبة من 
قبل المجني عليه وهي : القذف» والسرقة» والقصاص » وهذه الجرائم يشترك فيها 
حق الله وحق العبد» فلا يقام فيها الادعاء العام إلا بعد تقدّم مطالبة من المجني عليه؛ 
وقد سبق التفصيل فيها عند الكلام على الجرائم التي يتوقف الادعاء العام فيها على 
الشكوى. 

وبهذا يعتبر عدم تقدم المجني عليه بالمطالبة في الجرائم المذكورة قيداً على الادعاء 
العام لتوقفه عليها. 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


المطلب الثاني 
القيد الوارد على الادعاء العام 
من حيث الفاعل 


المقصود بهذا القيد: ما بمنع من إقامة الادعاء العام من اعتبارات في الفاعل؛ 
وتتمثل فيما يلي : 

١‏ - جهالة الفاعل: 

إذا كان فاعل الجريمة مجهولاًء كان ذلك مانعاً من إقامة الادعاء العام» لأنه لا يترتب 
عليه حكم شرعي» إذ ا جهول لا يمكن معاقبته ولا الإشهاد عليه. 

- عدم أهلية الفاعل : 

إذا كان فاعل الجريمة صغيراً أو مجنوناً اعتبر ذلك مانعاً من إقامة الادعاء العام» 
إذا كان الظلوت حرا هو الددوو» وله يعسن ذللف انعا إذا كان الطلوكت تمزاير ا 

- جهل الفاعل بتحريم الفعل : ' 

إذا كان فاعل الجريمة جاهلا بحرمتهاء كان ذلك مانعاً من إقامة الادعاء العام» 
إذا دلت القرائن على جهله. 

5 - كون الفاعل مكرهاً. 

إذا كان فاعل الجريمة مكرهاً على فعلهاء فإنّ ذلك يعتبر مانعاً من إقامة الادّعاء 
العام عليه » إذا ثبت الإكراه. 

4- كون المتهم معروفا بالصلاح. 

إذا كان المتهم بالجريمة معروفا بالصلاح» ولم تقم أدلة قاطعة على ارتكابه 
الفعل» كان ذلك مانعاً من إقامة الادعاء العام عليه. أما إذا ثبت ارتكابه الفعل بأدلة 
قاطعة فإنه في هذه الحالة يقام عليه الادعاء العام. 


الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


1- كون الفاعل غير مسلم. 

إذا كان فاعل الجريمة غير مسلم ففيه تفصيل : 

أولا : أن يكون المعى به حدّ خمرء فيعتبر كونه غير مسلم مانغا من الادعاء 
العام, لأن الخمر مباحة في دينه. 

ابا أنة كون الدع هذ الزداه أو العناه: أو (السؤققه أ طبرا أذ 
البغي» وقد سبق بيان اختلاف الفقهاء في اشتراط الإسلام في المتهم بهذه الجرائم» 
والراجح هنا: أن كونه غير مسلم لا يعتبر مانعا من إقامة الادعاء العام عليه في هذه 
الجرائم. 

ثالثا: أن يكون المدعى به تعزيراء فلا خلاف أن كونه غير مسلم لا يعتبر مانعا 
من إقامة الادعاء العام عليه في ذلك. 

وقد سبق التفصيل في هذه المسائل عند الكلام على شروط المتهم. 


المطلب الثالث 


القيد الوارد على الاذعاء العام 


من حيث المكان 


المقصود بهذا القيد: ما يمنع من إقامة الادعاء العام من حيث وقوع الجريمة في 
مكان معين: كدار الخرب. فإذا أتى مسلم ما يوجب حذاً أو تعزيراً في دار الحرب: 
فإن وقوع الفعل الْحرّم في دار الحرب يعتبر مانعاً من إقامة الادّعاء العام عليه على 
مقتضى مذهب الحنفية » لأنهم يرون سقوط عقوبته. 

ولا يعتبر ذلك مانعاً من إقامة الادعاء العام عليه على مقتضى مذهب الجمهور, 
لأنهم يرون معاقبته”". 

وقد سبق الكلام في هذه المسألة مفصلا في شروط الحق المدعى به. 


.477 انظر: ص‎ )١( 


»2 الادعاء العام # الفقه والنظام 


المطلب الرابع 
القيد الوارد على الادعاء العام 
من حيث الزّمان 


المقصود بهذا القيد: ما يمنع من إقامة الاذعاء العام من حيث وقوع الجريمة في 
وصورة هذا القيد تتجلى في السرقة إذا وقعت في زمن المجاعة» فإن ذلك مانع 
من إقامة الاذعاء العام على السارق» لاتّفاق الفقهاء على عدم إقامة حدّ السرقة في 


زمن المجاعة”". 


وقد استدلوا على ذلك بما يلي : 
١‏ - قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (لا قطع في عذق ولا عام سنة)”". 
-١‏ ما روي عن مروان بن الحكم”" : (أنه أتي بسارق سرق في عام المجاعة فلم 
يقطعه. وقال: أراه مضطرًا)””': فلم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة وعلماء 


درق انظر: المبسوط» للسرخسي : 4 وتبصرة الحكام » لابن فرحون: 00-0 والفواكه 
الدواني» للنفراوي : /,, وروضة الطالبين» للنووي: الخال والحاوي الكبير» 
للماوردي: 5 والمغني» لابن قدامة: 2١١8/9‏ وإعلام الموقعين» لابن القيم: 
8 

() سبق تخريجه. انظر: ص 7١60‏ من الكتاب. 

() هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأمويء: من كبار التابعين» ولد بمكة بعد 
البجرة بسنتين سكن المدينة» وكان ذا شجاعة» وشهامة ودهاء؛ يعد من الفقهاءء توفي -رحمه 
الله- سنة 56 من البجرة» انظر: الإصابة» لابن حجر: 00/7 : » وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 
ااا . 


(5) رواه: عبد الرزاق في مصنفه : .157/٠١‏ 


فهذان الأثران يدلان على ترك قطع السارق في زمن المجاعة» إلا أن الشافعية 
قيّدوه بما إذا كان المسروق قوتاً لا يقدر على مناله لتعذر الأقوات وعدمها". 

كما أن الحنابلة حملوه على من لا يجد ما يشتريه» أو لا يجد ما يشتري به ". 

وتقييد الشافعية له وجه؛ لأنه يتفق مع سبب المنع من إقامة الحد وهو المجاعة 
التي تسبب قلة الأقوات. 


."17/17 انظر: الحاوي الكبيرء للماوردي:‎ )١( 
.17/١ انظر: الحاوي الكبيرء للماوردي: 711/17 وروضة الطالبين؛ للنووي:‎ )7( 
.١1١8/9 انظر: المغني» لابن قدامة:‎ )*( 


© الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


المبحث الثاني 
القيود الواردة على الادعاء العام 4 النظام 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
القيد الذي تفرضه صفة 4 الفاعل 


الأصل في النظام السعودي أن الادعاء العام يقام مباشرة بدون قيد على من 
ارتكب جريمة من الجرائه”". 

لكن النظام استثنى أصنافا من الناس لاعتبارات معيئة فيهم» بعضها راجع إلى 
النظام الداخلي للمملكة؛ وبعضها راجع إلى القانون الدولي» فلا يقام عليهم 
الادّعاء العام مباشرة» وهو ما يطلق عليه الحصانة القضائية”". 


)١(‏ انظر: خطاب مجلس الوزراء؛ رقم 4/ص/277/78 وتاريخ ١1917/4/7ه‏ الذي نص على 
تطبيق الحدود الشرعية على كافة المسلمين المقيمين في المملكة أيا كانت جنسيتهم» وإنفاذ الأحكام 
السائدة فيها على كل من دخلها. 

(؟) الحصانة -لغة-: مصدر حصن يحصن حصانة؛ بمعنى منّع. والحاء والصاد والنون أصل واحد 
منقاس» وهو الحفظ والحياطة والحرز. 
انظر: لسان العرب» لابن منظور: 194/17١1ء‏ ومعجم مقايبس اللغة» لابن فارس: 59/7. 
والحصانة في الاصطلاح القانوني: إجراء يقوم على إعفاء أشخاص معينين من تطبيق بعض النظم 
والقوانين عليهم إلا بحسب القواعد والأصول. 
انظر: معجم المصطلحات الفقهية والقانونية» للدكتور جرجس: ص .١78‏ 
والحصانة القضائية هي : حماية أشخاص معينين من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها. 
انظر: الدعوى الجزائية» لعبد الوهاب بدره: .11/5/١‏ 


وهذا الاستثناء يعتبر قيدا على الادعاء العام» فرضته صفة في الفاعل”''» وهي 
كونه قاضياً أو من في حكمه؛ أو دبلوماسيا”". 

واستثناء هذين الصنفين من الأصل العام جاء من أجل المصلحة العامة» لا من 
أخل مصالح الأشخاص الذين أعطيت لهم هذه الحصانة القضائية. 

وتفصيل الكلام على هذين الصنفين يأني في الفروع الآتية : 


)١(‏ انظر: نظام القضاء في المملكة العربية السعودية» للدكتور/ عبد المنعم جيره: ص 5474 » وحق ولي 
الأمر في تنظيم القضاءء للدكتور/ عبد الرحمن القاسم: 84 والادعاء العام والحاكمة 
الجنائية» للدكتور/ عماد النجار: ص 55 -/517. 

(؟) الدبلوماسي: منسوب إلى الدبلوماسية» وهي كلمة يونائية تعني أساساً الوثيقة الرسمية التي 
يصدرها أصحاب السلطة وتمنح حاملها مزايا معينة» ومع مرور الزمن انتقلت هذه الكلمة إلى 
اللغات الحية ومنها اللغة العربية لتعبّر عن مفهوم ومعنى يتخطيان اللفظ اللغوي والترجمة اللغوية. 
حيث يقصد بها في القانون الدولي العام : الأصول والإجراءات الخاصة التي تنظم علاقة الدول 
بعضها ببعض» وتقوم هذه الأصول على احترام متبادل فيما بينها من خلال تبادل السفراء وتمثلي 
البعثات والقناصل واستقبال الموفدين. كما يطلق لفظ الدبلوماسية في العرف على: أسلوب من 
السلوك في المعاملات يتسم بالحذر والحيطة أو باللباقة والقدرة على التخلص من المزالق» أو 
بالبراعة في الوصول إلى الغرض المقصود دون استثارة حفيظة أو نقمة» وهذه الصفات تشيد بمهمة 
الدبلوماسي الناجح» كما يستخدم لفظ (الدبلوماسية) في الإشارة إلى السياسة الخارجية» 
فالدبلوماسي هو: من يمثل دولته في الخارج. انظر: الدبلوماسية» للدكتور/ علي الشامي: 
ص 2475 ومعجم المصطلحات الفقهية والقانونية» للدكتور جرجس: ص69١»‏ والقاموس 
السياسي» لأحمد عطية الله: ص 018. 


ده 
الفرع الأول 
القضاة ومن بي حكمهم 


يتمتع القضاة ومن في حكمهم بالحصانة القضائية» فقد نصت المادة الرابعة 
والثمانون من نظام القضاء على أنه ( لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء 
من إجرءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من مجلس القضاء 
لمكي ا ري ع يزازه راي مره االتوات الوعات وعدي لزنه انون 

أحدها : عدم القبض على القاضي. 

والثاني : عدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه. 

والثالث: عدم رفع الدعوى الجزائية عليه. 

وهذه الحصانة لا تعني حماية القاضي من العقوبة في حالة ثبوت الجريمة» وإنمها 
تعني توقف اتخاذ الإجراءات الجنائية”'' ضده على الإذن من مجلس القضاء الأعلى. 

فإذا انهم القاضي بجريمة من الجرائم يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى لطلب 
الإذن منه في اتخاذ الإجر اءات الجنائية ضد القاضي المتهم ورفع الدعوى العامة عليه 
فإذا صدر الإذن من المجلس بذلك ارتفعت الحصانة عن القاضي. 

هذا كله في غير حالة التليّس بالجريمة» أما إذا كان القاضي متلبساً بالجرية فإنه لا 
يتمتع بالحصانة المذكورة» حيث نصت الادة الرابعة والثمانون من نظام القضاء على 
أنه (في حالات التلبس بالجريمة يحب عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر 
إلى مجلس القضاء منعقدا بهيئته الدائمة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية» وله أن 


)١(‏ الإجراءات الجنائية : هي الإجراءات التي تتبع عند وقوع الجريمة بقصد ضبطها وتحقيقها والحكم 
على فاعلها وتنفيذ هذا الحكم؛ من القبض والحبس والتفتيش والمعاينة والاستجواب. 
انظر: الإجراءات الجنائية» للدكتور/ إدوار غالي الذهبي: ص27 والإجراءات الجنائية» 
للدكتور/ محمد زكي أبو عامر: ص/7» ومشروع اللائحة التنظيمية لبيئة التحقيق والادعاء العام. 


يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة» وللقاضي أن يطلب سماع 
أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه؛ ويحدّد المجلس مدة الحبس في القرار الذي 
يصدر بالحبس» أو باستمراره» وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار 
الحبس الاحتياطي ؛ بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس). 

فإذا وجد القاضي متلبسا بجريمة جاز اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدّهء من القبض 
عليه» أو التحقيق معهء أو رفع الدعوى الجزائية عليه» ويجب مع ذلك رفع الأمر 
إلى مجلس القضاء الأعلى للنظر في استمرار الحبس أو الإفراج عنه. 

ويفهم من هذا أن الحصانة القضائية للقضاة تنحصر في حالة ما إذا لم يكن 
متلبساً بالجريمة » ويتهم بهاء فعندئذ لا بد من استعذان مجلس القضاء الأعلى في اتخاذ 
أي إجراء ضدهء أما في حالة التلبس بالجريمة فترتفع الحصانة القضائية. 

ويلحق بالقضاة فيما سبق ذكره من الحصانة القضائية أعضاء ديوان المظالم”"' » 
وأعضاء هيئة التحقيق والادّعاء العام”"'» فتطيّق عليهم الأحكام المتعلقة بهذه 
الحصانة السالفة الذكر. 


)١(‏ انظر: المادة الحادية والأربعين من نظام ديوان المظالم» فقد نصت على مثل ما نصت عليه المادة 
الرابعة والثمانون في نظام القضاء. 

(") انظر: المادة التاسعة عشرة من نظام هيئة التحقيق والادّعاء العام» فقد نصت على مثل ما نصت 
عليه المادة الرابعة والثمانون من نظام القضاء. 
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الفرع الثاني 


الدبلوماسيون 


يتمتع الدبلوماسيون بالحصانة القضائية لكي يكونوا في منأى عن سلطان قضاء 
الدولة المستقبلة» فلا يتخذ صِدّهم أي إجراء قضائي يهدّد استقلالهم ويخل 
بطمأنينتهم » ويعرقل أعمالهم» لذا كانت الحصانة القضائية من أهم المميزات التي 
تمنح للممثلين الدبلوماسيين'''. ويستند منحهم هذه الحصانة إلى اتفاقية «فيئً/)") 
لعام ١117م»‏ والتي نصّت في المادة التاسعة والعشرين على أن (تكون حرمة 
شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة» ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من, صور 
القبض أو الاحتجازء ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق» 
واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته). 

كما نصت المادة الواحدة والثلاثون من الاتفاقية على أن: (يتمتع الدبلوماسي 
بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها). 


وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه الاتفاقية بكوجب قرار مجلس 
الوزراء رقم (19*9) 711/1 0٠٠5١اه‏ وصدر المرسوم الملكي رقم (م 2 في 
١أه‏ بالمصادقة عليهاء وبهذا أصبحت الاتفاقية معمولاً بها في المملكة 


.7١؟ انظر: التنظيم القانوني للحصانات» لمحمد عبد الله: ص‎ )١( 

(؟) هي عاصمة النمساء تقع على نهر الدانوب» مركز ثقافي وفني وسياحي وتجاري وصناعي» ارتبط 
اسمها بأحداث سياسية كمؤتمر فينا الذي عقد لتنظيم أوروبا بعد سقوط نابيلون عام 1415م» 
واتفاقية فينا المنظمة للقانون الدبلوماسي لعام١1571١م.‏ انظر: المنجد في اللغة والأعلام: ص 174 »2 
والقاموس السياسي» لأحمد عطية الله: ص .4٠5‏ 


الباب الثاني: محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه 


كنم 


العربية السعودية 

وتشمل هذه الحصانة: رؤساء البعثات الدبلوماسية» ومن هم على درجات 
الدبلوماسية» كالسكرتيريين» والملحقين» والمستشارين» والإداريين» والغنيين» 
وأفراد أسرهم» وكذا مستخدمو البعثات في الأفعال التي يقومون بها أثناء أداء 
واجباتهم الوظيفية. 

بينما لا تشمل هذه الحصانة من كان من رعايا الدولة المعتمد لديهاء وأسر 
مستخدمي البعئات»: والخدم الخاصين”'". 

وهذه الحصانة التي أعطيت للدبلوماسيين ومن يتبعهم شاملة للمسائل الجنائية 
من غير استثناء”". 

ولا يقصد منها إباحة فعل الجريمة للدبلوماسي» إنما يقصد منها عدم اتخاذ أي 
إجراء ضده باعتباره مبعوثاً دبلوماسياً» ولكن هناك طرق محددة لمساءلته وهي : 

الطريق الأول: أن يحاكم الدبلوماسي في دولتهء كما جاء في الفقرة الرابعة من 
المادة الواحدة والثلاثين من الاتفاقية: (أن تمتّع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة 


: وتحفظت المملكة العربية السعودية على هذه الاتفاقية في أمرين‎ )١( 
الأول: ما يتعلق بالحقيبة الدبلوماسية» فإن لوزارة الخارجية الحق في فتحها إذا شك في احتوائها‎ 
أشياء ممنوعة يحضور مندوب البعثة الدبلوماسية» وإذا رفض فتحها أعيدت إلى مصدرها.‎ 
الثاني : ما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل» فقد نصت المملكة على أن المصادقة على الاتفاقية لا‎ 
يشكل اعترافاً بإسرائيل ولا يرقى إلى مرتبة الدخول معها في أية معاملة أو علاقة بمقتضى أحكام‎ 
الاتفاقية. انظر: العلاقات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية» للدكتور محمد عمر مدني: ص‎ 
ا‎ 

)١(‏ انظر: المادة (/71) من الاتقاقية» والدبلوماسية؛ للدكتور علي الشامي: ص »07١‏ والقانون 
الدبلوماسي» للدكتور علي صادق أبو هيف: ص ١١1-١١1ء2‏ وسلطات الأمن والحصانات 
والامتيازات الدبلوماسية» للدكتور فاوي الملاح: ص 777. 

(") انظر: القانون الدبلوماسي» للدكتور علي أبوهيف: ص 185. 


<< 


القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من قضاء الدولة المعتمدة). 

والطريق الثاني: التنازل عن الحصانةء فقد جاء في المادة الثانية والثلاثين من 
الاتفاقية أنه: (يجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها 
المبعوثون الدبلوماسيون والأشخاص المتمتعون بها بموجب المادة (/ا"؟)). 

فإذا ارتكب المبعوث الدبلوماسي جريمة من الجرائم فإما أن ترفع عليه الدعوى 
الجزائية في دولته فتنم محاكمته فيهاء وإما أن تتنازل دولته عن حصانته القضائية فتتم 
محاكمته في الدولة التي ارتكب فيها الجريمة. 


المطلب الثاني 


القيد الذي تقتضيه نوعيّة الجريمة 


المقصود بهذا القيد توقف الادّعاء العام على تقدّم مطالبة من المجني عليه وتتضح . 
صورة هذا القيد في الجرائم التي يشترك فيها الحق الخاص والحق العام» فنص النظام 
على عدم إقامة الدعوى الجزائية العامة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في 
الجرائم الواجب فيها حق خاص إلا بعد أن يتقدم المجني عليه أو من ينوب عنه 
بشكواه إلى الجهة المختصة”. 

وبهذا تعتبر شكوى مجني عليه في الجرائم التي له فيها حق خاص قيدا على 
الادعاء العام لكن النظام وضع في الاعتبار حالة وجود مصلحة عامة» ولم يجعل 
لبذا القيد أثراً في هذه الحالة» وأجاز لبيئة التحقيق والادعاء العام أن تحقق في هذه 
الجرائم وترفع الدعوى العامة فيها إذا رأت أن المصلحة العامة تستدعي ذلك" '". 


للق انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة : /ا١ا.‏ 
زفق انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادةٌ: ل .١‏ 


الباب الثالث 


انفضاء الادعاء العام 


ويشنمل على ستة فصول: 

الفصل الأول: انقضاء الادعاء العام بالحكم. 

الفصل الثاني: انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم. 

الفصل الثالث: انقضاء الادعاء العام بالعفو عن المتهم. 
الفصل الرابع: انقضاء الادعاء العام بالتقادم. 

الفصل الخامس: انقضاء الادعاء العام بالتوبة. 

الفصل السادس: انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى. 


الفصل الأول 
انفضاء الادعاء العام بالحكم 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: ماهية الحكم 
المبحث الثاني: شروط الحكم 
المبحث الثالث: أثر الحكم 


كك 
المبحث الأول 
ماهية الحكم 


تمهيد: 4 تعريف الحكم لغة: 

الحكم -بضم الحاء وتسكين الكاف-: مصدر للفعل حكم» يحكم: حكماء 
(والحاء والكاف والميم أصل واحدء وهو المنع )''". 

والحكم يرد في اللغة على عدّة معان ترجع جميعاً إلى هذا الأصل» فيطلق 
الحكم على : 

-١‏ القضاء: 

قال الفيومي: (الحكم: القضاءء وأصله المنع» يقال: حكمت عليه بكذاء إذا 
منعته من خلافه » فلم يقدر على الخروج من ذلك) '"". 

وخصص بعض اللغويين الحكم بالقضاء بالعدل» كما قال الأزهري: (الحكم : 
القعاء بالعدل)7. 

؟- العلم والفقه: 

قال ابن منظور: (الحكم: العلم والفقهء قال تعالى: 9إوَءَاتَيْتَهُ أَكُكمَ صَييّا» 
امريم: 7١]؛‏ أي : علماً وفقها)". 

وهذه المعاني ترجع إلى الأضل اللغوي للكلمة وهو المنع» فإن القضاء يمنع من 
الظلم واستمرار الخصومة» والعلم والفقه يمنعان من الجهل والوقوع في مواقع الذل 
والردى. 


.51/7 معجم مقاييس اللغة» لابن فارسن:‎ )١( 
.١56 المصباح المثير: ص‎ )7( 
.١١١/85 تهذيب اللغة:‎ )"( 
.١5٠0/١7 لسان العرب:‎ )5( 


»© الادعاء العام 3 الفقه والنظام 


المطلب الأول 


ماهية الحكم 2# الفقه 


للحكم -عند الفمقهاء- اصطلاح عام''» واصطلاح خاص في باب القضاء. 
والذي يهمنا هنا الاصطلاح الخاص قُْ ياب القضاءء لأن هذا الاصطلاح هو الذي 
يتعلق به الادعاء العام الذي هو مدار الكلام في هذا البحث. 

وقد عرف الحكم في باب القضاء بتعريفات عديدة تتفق في المعنى وتختلف في 
العيارة , وبيان ذلك فيما يلى : 


أولا: تعريفه عند فقهاء الحنفية: 

الحكم هو: ار ا ا و 

فالمراد بالإلزام هنا: هو الإلجاء مطلقاء سواء كان إلجاءً إلى فعل أو ترك أو 
إظهار ثبوت معنى في محل إلى غير ذلك» فهو بمنزلة الجنس. 

وقوله: (في الظاهر) قيد احترز به عما ألزم به الشرع في نفس الأمر بدون 
القاضي ٠»‏ كالعبادات» فالإلزام فيها راجع إلى خطاب الله تعالى. 


)١(‏ هو مدلول -خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. 
وهو في اصطلاح الأصوليين: (خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو 
الوضع)؛ وفي اصطلاح المناطقة: (هو إسناد أمر لآخر إيجاباً أو سلباً). انظر الحصول من علم 
الأصول» للرازي: 2١0/١‏ والإبهاج؛ للسبكي: 47/١‏ » وشرح الكوكب المثير» لابن النجار: 
0١‏ والتعريفات» للجرجاني: ص 170 والتوقيف على مهمات التعاريف؛ للمناوي: ص : 
١؛‏ ومسعفة الحكام» للتمرتاشي: 01/0/7؛ وكشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي: .١75/7‏ 
() الفواكه البدرية» لابن غرس: ص 27 ومسعفة الحكام» للتمرتاشي: 01/8/7. 


كت 
الولزام بالصيغة الشرعية» كألزمت» وقضيت» وحكمت» وأنفذت عليك القضاء. 
وقوله : (بأمر ظنْ لزومه شرعا) قيد احترز به عما صدر بالتشهي والجور وما في 
معنى ذلك» وبيان أن ما يصدر من القاضي هو ما يغلب على ظنه بناء ما ظهر له أنه 
موافق للأمر الشرعي في الواقع» ولا يلزم أن يكون كذلك”"". 
ويلاحظ على هذا التعريف أنه لم يبين من يصدر منه الإلزام» وهو القاضي. 
ثانيا: تعريفه عند فقهاء المالكية: 
الحكم : هو (إلزام القاضي أمرا شرعياً لخصم)”". 
وهذا التعريف تضصمن عناصر الحكم» وهي : الإلزام» وكونه صادرا من 
ولكن تقييده بأنه "لخصم” يجعله خاصا بحقوق العبادء لأن الخصومة تجري فيهاء 
ولا يتناول حقوق الله تعالى» فكان غير جامع. 
ثالثا: تعريفه عند فقهاء الشافعية: 
الحكم: هو (إلزام من له الإلزام بحكم الشرع)'"؛ وقيل هو: (إظهار حكم 
الشرع في الواقعة تمن يجب عليه إمضاؤه)!*". 


فالتعريف الأول بين أن الحكم إلزام , وبين من يصدر منه الإلزام وهو القاضي 


)١(‏ انظر: الفواكه البدرية» لابن غرس: ص 28-1 ومسعفة الحكام» للتمرتاشي: 51/8/7» والمجاني 
الزهرية» للجارم: ص 8-17. 

(1) شرح حدود ابن عرفة» للرصاع: 085/7. 

() شرح عماد الرضاء للمناوي: .188/١‏ 

(5) المصدر السابق. 


»© الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


وكذا الملزم به» وهو الحكم الشرعي»؛ وهذا يشمل حقوق الله وحقوق العبادء أما 
التعريف الثاني فيرد عليه أنه لم يميز الحكم عن الفتوى؛ لأن إظهار حكم الشرع من 
غير إلزام ليس بحكم بل هو فتوى. 

رابعا: تعريفه عند فقهاء الحنابلة: 

الحكم هو: (فصل المنصومات) أو (الإلزام بحكم شرعي)”". 

ويرد على التعريف الأول أنه لم يشمل من يفصل الخصومات» ولا ما يفصل 
به اللخصومات» كما أنه قاصر على حقوق العباد. 

وكذلك يرد على التعريف الثاني أنه لم يبيّن من يصدر منه الإلزام. 

وبالنظر في هذه التعريفات السابقة نجد أنها اتفقت على ذكر الإلزام في ماهية 
الحكم» وأن هذا الإلزام يكون بحكم الشرع. 

كما نجد أن غالبها قصر مفهوم الحكم على حقوق العباد» ولعل ذلك راجع إلى 
أن الحكم مرتبط غالبا بالدعوى»: وحقوق الله ليس فيها دعوى عند الفقهاء بخلاف 
حقوق العباد فإن الحكم فيها مبني على الدعوى. 

وأرى أن الحكم في باب القضاء في الفقه يمكن تعريفه بأنه : (إلزام القاضي ومن 
في حكمه المحكوم عليه بحكم الشرع ظاهراً). 

فالإلزام قيد في التعريف احترز به عن الفتوى فإنها ليست ملزمة» والمعني بمن في 
حكم القاضي : السلطان والمحكه”". 


.8570/7 شرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 581/7 »: وكشاف القناع» للبهوتي:‎ )١( 

(؟) لا خلاف بين الفقهاء في أن حكم الحكم يعتبر لازما إذا صدر مستوفيا لشروطه. 
انظر: المبسوط, للسرخسي: ك طلا وروضة القضاة» للسمناني : اول وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير: 0 ومغنى امحتاج » للشربينى : و والإنصاف» للمرداوي: 
اللاو .١‏ 


هده 

والمحكوم عليه: هو المدعى عليه سواء في حقوق الله أو في حقوق العباد. 

وبحكم الشرع: هو الملزم به» وهو قيد في التعريف للاحتراز عن غير حكم 
الشرعء فإنه لا يكون ملزماء لقوله كلِِ: (لا طاعة في معصية الله عز وجلء إنما 
الطاعة في المعروف)”". 

و"ظاهرا" قيد في التعريف لبيان أن حكم القاضي يكون بحسب ما ظهر له» ولا 
يلزم أن يكون كذلك في الباطن» كما قال رسول الله وده (إنما أنا بشرء وإنه يأتيني 


بذلك؛ فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها)”"". 


.)47437( برقم‎ 247١-57 0/17 أخرجه: مسلم في صحيحه:‎ )١( 
.)1504( برقم‎ 2٠١1//0 أخرجه: البخاري في صحيحه  مع الفتح:‎ )١( 


© (( الادعاء العام # الفقه والنظام 


المطلب الثاني 


ماهية الحكم في النظام 


لم يتطرق النظام السعودي إلى ذكر تعريف للحكم» كما هو الشأن في بقية 
القوانين العربية» فإنها في الغالب تهتم بذكر الأحكام وتترك شأن التعريفات للشراح 
والقضاء. 

وقد أشار بعض شراح النظام إلى تعريف الحكم فقالوا: 

-١‏ الحكم هو: (كل قرار تصدره ال محكمة فاصلاً في موضوع النزاع كله أو بعضه 
بعد إجراء تحقيق بمعرفتها وسماع دفاع الخصوم)”". 

”- الحكم القضائي هو: (القرار القضائي الذي يتضمن حكم الشريعة أو النظام 
قْ النزاع المطروح على قاض ذي ولاية» ويتضمن الفصل قْ النزاع , ويكون 
مكتوبا)”". 

0 

ويلاحظ على هذه التعريفات أنها أدخلت في ماهية الحكم أموراً هي خارجة 
ش عنهاء كإجراءات المحاكمة كما هو قِ التعريف الأول» وكونه مكتوباًء كما قٍْ 
التعريف الثاني؛ إضافة إلى تكرار بعض الكلمات والتطويل: كما أنها لا تتناول 
)١(‏ النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية» للدكتور/ محمد عيد الغريب: ص ٠5‏ 7. 


(7) أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة» للدكتور/ نبيل عمر:. ص 55/8 559. 
فره الادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقاتها في المملكة» للدكتور/ عماد النجار: ص إارضة 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 


حقيقة الحكم ذاته» وإما تناولت وسيلة التعبير عنه بذكرها: (القرار الصادر)”". 
ولكن يمكن القول: إن ماهية الحكم في النظام السعودي لا تخرج عن ما جاء في 
الفقه الإسلامي لكون القضاء يطبق ما جاء فيه» فيكون تعريف الحكم في النظام هو: 
(إلزام القاضي ومن في حكمه الحكوم عليه بأمر الشرع ظاهراً). 
وهذا التعريف شامل للحكم الصادر في الدعوى الخاصة والدعوى العامة. 
وينبغي الإشارة إلى أن لفظ الحكم في النظام قاصر على ما يصدره القاضي» 
وامحكم'" » وهو المراد في التعريف بقوله: "ومن في حكمه"؛ ولا يدخل فيه ما يصدر 
من اللجان التي تفصل في المنازعات ذات الصفة القضائية» فإن النظام أطلق عليها 
لفظ القرارات””". 


.156 انظر: نظرية الدعوىء للدكتور/ محمد نعيم ياسين: ص‎ ١ 

)١(‏ فقد جاء في المادة الثامنة عشرة: من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 
5 هما يلي: (جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من 
إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة)» فسمى ما يصدر من 
المحكمين أحكاماً. 

© انظر: إجراءات التقاضي والتنفيذء للدكتور/ محمود هاشم: ص 5550» والقانون التجاري 
السعودي» للدكتور/ محمد حسن الجبر: ص 8". 


ك 
الملبحث الثاني 
شروط الحكم 


المطلب الأول 
شروط الحكم 2# الفقه 

لقد ذكر الفقهاء شروطاً يجب توافرها لصحة الحكم الذي يصدره القاضي لإنهاء 
الدعوى» وهذه الشروط بعضها عام يتعلق بكل حكم» وبعضها خاص بالحكم في 
حقوق العباد”''» لكن لما كان مدار الكلام في البحث على الادعاء العام اقتضى الأمر 
بيان شروط الحكم الصادر فيه» وهي ما يلي : 

الشرط الأول: أن لا يكون كم مخالفا لدليل قطعي من كتاب أو سنة أو 
إجماع أو قياس جلي" '". 


)١(‏ الشروط الخاصة بالحكم في حقوق العباد هي : -١‏ أن تتقدمه دعوى صحيحة "7- أن يسبقه إعذار. 
انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 7”79/7؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2101/4 وتحفة 
المحتاج» للهيتمي: 2774/5 وتبصرة الحكام: لابن فرحون: .١45/١‏ 

(؟) القياس هو: (حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما)» وينقسم من حيث القوة والضعف إلى 
قسمين: 

-١‏ قياس جلي : هو ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته» كقياس تحريم ضرب 
الوالدين على التأفيف بعلة كف الأذى عنهما. 

1- قياس خفي» وهو: ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا أو مجمعا عليهاء 
كقياس القتل بالمثقل على القتل با محدد في وجوب القصاص. 

انظر: الرسالة» للشافعي: ص :»0١7‏ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار: 14 : والإحكام, 
للآمدي : 25/5 والمختصر في أصول الفقه, لابن اللحام : ص «ول وروضة الناظرء لابن 
قدامة: 7171//7. 


الشرط الثاني : أن يكون الحكم واضحاً ومعينا. 
الشرط الثالث: أن يكون الحكم بصيغة إلزام. 

الشرط الرابع : أن يكون الحكم مسبباً. 

الشرط الخامس : أن يكون الحكم بحضور المدعى عليه. 


هه 

الشرط الأول: أن لا يكون الحكم مخالفاً لدليل قطعيّ من كتاب أو سنة أو 
إجماع أو قياس جلي. 

اتفق الفقهاء على أن الحكم إذا خالف نصأ من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس 
جلي وجب نقضه» ولا جور 3 لأنه حكم بغير ما أنزل اللّه تعالى » وقد 
نهى الله تعالى عن الحكم بغير ما أنزله» وتوعد من فعل ذلك بأنه من الفاسقين أو 
الظالمين أو الكافرين» وأمر سبحانه وتعالى بالحكم بالحق» فقال تعالى: 

.]159 : #إوأن أحكم بيه َيَِيُم بِمَآ أَنْرَلَ آللّه#المائدة‎ - ١ 

.]17 : #إفآحك بَيْنَآلئّاس بلق اص‎ -١ 

8 #وَمَن لمكم بِمَآأَنْرّل الله َأ لتك هم الْكَفِرُونَ» لالمائدة : ع 


؛- لوَمَن لَرْححكُم بِمَآأَنرَلَ لَه َأولِكَ هم لطلِمُونَ4المائدة: 140 


0 - #وَمَن لْرْححَكُم بِمَآأَنْرَلَ ل آله فَأوْلَتبِكَ هم الْفسِقورت #المائدة : : /اا. 

وجميع هذه الآيات واضحة الدلالة في أمر الله سبحانه وتعالى بالحكم بما أنزله في 
شريعته» قال ابن مسعود والحسن: (هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكفارء» أي معتقدا ذلك ومستحلا له. فأما من فعل ذلك وهو 
معتقن أناراكنت حزما قهو هن قاف لنت 0: 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع » للكاساني : /ا/ 6 ومعين الحكام » للطرابلسي : ص 08 وشرح حدود 
ابن عرفة» للرصاع: ؟/ /الاهء وشرح الخرشي على مختصر خليل: 0 ومغني امحتاج » 
للشربيني: 614 وأدب القاضيء ‏ لابن أي الدم: ص »١١50‏ والإنصاف؛ للمرداوي: 
51 كلل وكشاف القناع» للبهوتي : 060 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 190/7. 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 49 


وقال النبي يِ: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”". 


قال النووي: «(والرد هنا بمعنى المردودء ومعناه: فهو باطل وغير معتدّ به)”". 
إلا أن لفقهاء الحنابلة رواية بصحة الحكم إذا خالف القياس الجلي» فإنه لا 


00 
٠ +. يخص‎ 

وحجتهم في ذلك: أن من الأحكام الشرعية ما ورد على خلاف القياس» 
ين 


وأجاب عن هذا الإمام ابن القيم فقال: (أنه ليس في الشريعة شيء يخالف 
القياس ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف» وأن القياس 
الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجوداً وعدماً؛ كما أن المعقول الصحيح دائر مع 
أخبارها وجودا وعدماً؛ فلم يخبر الله ورسوله ييه بما يناقض صريح العقل» ولم 
يشرع ما يناقض الميزان والعدل)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (القياس الصحيح حق» فإن الله بعث رسوله وي 


بالعدل» وأنزل الميزان مع الكتاب» والميزان يتضمن العدل» وما يعرف به العدل)”". 


)١(‏ أخرجه: مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي: 2157/١7‏ برقم (5574)» والبخاري في صحيحه 
بلفظ ((من أحدث)) ‏ مع الفتح: 7١١1/0‏ برقم (/1191).. 

.7157/١7 شرح صحيح مسلم» للنووي:‎ )١( 

(*) انظر: كشاف القناع» للبهوتي: 577/7. 

(5) الحوالة: مشتقة من التحوّلء بمعنى : الانتقال» وفي الشرع: نقل الدين وتحويله من ذمة الحيل إلى 
ذمة اللحال عليه. انظر: التعريفات» للجرجاني: ص 177 . 

(0) السلم لغة: التقديم» وفي الشرع: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاًء وفي المثمن آجلاء 
ويسمى سلفا. انظر: التعريفات» للجرجاني: ص .150-١609‏ 

(1) انظر: كشاف القناعء للبهوتي: 577/7. 

(1) إعلام الموقعين» لابن القيم: ؟7/١/.‏ 

(8) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .١1/5/1١9‏ 


و 

وبهذا يترجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط عدم مخالفة الحكم 
للقياس الجلي. 

الشرط الثاني: أن يكون الحكم واضحاً ومعينا: 

يشترط في الحكم أن يكون واضحا مبيّناً للحق ومعيّنا له» بحيث يكون رافعاً 
للخلاف فيذكر في حكمه المحكوم له وا محكوم عليه بأسمائهما وأنسابهماء والمحكوم 
به والقدر الذي حكم به لأنه لا يمكن حسم النزاع المرفوع إلى القاضي إلا بذلك» 
فالعبارات المبهمة أو المجملة لا تنهي الدعوى؛ كما لا يمكن تنفيذ الأمر المبهم أو 
المجمل» فلا تلزم الأحكام بلفظ فيه إشكال وإيهاه”"". 

الشرط الثالث: أن يكون الحكم بصيغة إلزام: 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في الحكم أن يكون بصيغة ملزمة”", لأن 
المقصود من الحكم هو الفصل في الدعوى» ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان على صيغة 
ملزمة» لأن الإلزام هو الذي بميزه عن الفتوى”". 

لكن الفقهاء اختلفوا في اشتراط صيغة معينة للإلزام على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية في المذهب» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة إلى عدم اشتراط صيغة معيئنة في الحكم» فكل ما دل على 


)١(‏ انظر: أدب القاضي » للماوردي: ,2 ومغني المحتاج » للشربيني: 0/1 , وتبصرة الحكام» 
لابن فرحون: اق 1 ١ء‏ ومعين الحكام» للطرابلسي: ص كلل رق 4غ وشرح المنهج 
المتتخب» للمنجور: ؟17١5»‏ ونظرية الدعوىء محمد ياسين: ص .56٠١‏ 
الوهاب: 407/5ء وأدب القاضيء للماوردي: »٠١7/7‏ وكشاف القناع؛ للبهوتي: 871/7. 
كما أن تعريفات الفقهاء للحكم تدل عليه فإنها تضمنت الإلزام الذي هو معنى الحكم. 

لوف انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم : 006 والإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد 
الوهاب: 1 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 433 


الإلزام فهو حكه"". 

القول الثاني: ذهب بعض الحنفية إلى اشتراط صيغة معيئة للحكم» بأن يقول 
القاضي: حكمت أو قضيتء أو أنفذت عليك القضاء”". 

واختلف جمهور الفقهاء القائلون بعدم اشتراط صيغة معينة في الحكم في بعضص 
الصيغ » كقول القاضي: ثبت عندي» فهل الثبوت”" يعتبر حكماً أو لا؟: 

القول الأول: أن الثبوت لا يدل على الحكم»؛ وبه قال بعض الحنفية» والمالكية 
في الصحيح» والشافعية في الصحيح» والحنابلة في قول”'', وخصّه بعض الحنابلة 
بثبوت وقف» وبيع وإجارة؛ فإنه لا يكون حكما”". 

وحجة هذا القول: 

أن الثبوت مغاير للحكم» فحقيقة الثبوت هي: نهوض الحجة» وحقية الحكم 
هي: إنشاء كلام هو إلزام» أو إطلاق يترتب على الثبوت» فالحكم فيه إلزام 


5 : ا 2 1 : كل 
والثبوت ليس فيه إلزام , وحيث اختلفت حقيقتهما لزم تغايرهما ضرورة"''. 


)١(‏ انظر: معين الحكام» للطرابلسي: ص »5١‏ ولسان الحكام» لابن الشحنة: ص 257١‏ وشرح 
الخرشي على مختصر. خليل: 2١57/1‏ وروطة الطالبين» للنووي:5/8؟7١2‏ وكشاف القناع» 
للبهوتي: 7151/7. 

() انظر: لسان الحكامء لابن الشحئة ص 2157١‏ ومعين الحكام»؛ للطرابلسي: ص .6١‏ 

(*) يقصد بالثبوت عند الفقهاء قيام الحجة على ثبوت السبب عند الحاكم. انظر: الإحكام في تمييز 
الفتاوى عن الأحكام: للقرافي: ص 57١ء‏ ومعين الحكام» للطرابلسي: ص .6١‏ 

(5) انظر: معين الحكام؛ للطرابلسي: ص 20١‏ وتبصرة الحكامء لابن فرحون: ١//9ا١١ء 2١١1‏ 
وشرح حدود ابن عرفة» للرصاع: 2051/١/7‏ والفروق» للقرافي: 04/4 وأدب القاضي» 
للماوردي: :٠١7/7‏ ونهاية المحتاج» للرملي: 558/4؟: وأدب القضاءء لابن أبي الدم: ص 
0١‏ *787ء والفروعء لابن مفلح: 408/7» والإنصافء للمرداوي: 777/١1١‏ 

(4) انظر: كشاف القناع» للبهوتي: 2771/7 وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 5/7/ا5. 

) انظر: الفروق» للقرافي: 54/5» وتهذيب الفروق» محمد علي: 48/5: وأدب القاضي» 
للماوردي: » ء ومغني المحتاج » للشربيني : 0-1 


0 

ولأن القضايا لا تلزم بلفظ فيه إشكال وإيهام اتفاقاً”". 

القول الثاني : أن الثبوت يعتبر حكماء وبه قال الحنفية في ظاهر المذهب» وعليه 
الفتوى عندهم» وقالوا: الأولى أن يبين أن الثبوت بالبينة أو الإقرارء لأن الحكم 
بالبينة يخالف الحكم بالإقرار» والشافعية في وجه مرجوح»ء والحنابلة في قول”'", 
وخصه بعض الخنابلة بما إذا كان الثبوت صفة كعدالة وأهلية أو كان سبب المطالبة 
كفرضه مهر المثل أو نفقة”". 

وألحق الحنفية بلفظ الثبوت قوله: صح عندي» أووضح لدي أو ظهر لي”. 

وحجة هذا القول: أنه إخبار عن تحقيق الشيء جزماًء فكان حكم". 

القول الثالث: ذهب بعض الالكية إلى التفريق بين صورتين : 

الصورة الأولى: أن تقوم الحجة على ثبوت سبب الحكم عند الحاكم كأن يثبت 
بالبينة أن السيد أعتق شقصاً له في عبدء وتبقى عند الحاكم ريبة أو لا تبقى ولكن 
يقى عليه أدديبال لصم هل لدامطعن أن معارض ونحو ذلك» فهذه الصورة لا 
ينبغي أن يختلف في أنها ليست حكما. 


الصورة الثانية: أن تقوم الحجة على ثبوت سبب الحكم عند الحاكم وكمل» 


(١)انظر:‏ البهجة في شرح التحفة» للتسولي: ./5/١‏ 

(؟) انظر: معين الحكام» للطرابلسي: ص١0‏ » ومسعفة الحكام» للتمرتاشي : 0 
ولسان الحكام» لابن الشحنة: ص 2757١‏ ف وجامع الفصوليين» لابن قاضي سماوه: 21١6/١‏ 
وأدب القاضي» للماوردي: ا وأدب القضاءء لابن أبي الدم: ص لكل "مت وروضة 
الطالبين» للنووي: ١اا/رومق‏ والمغني » لابن قدامة: 21/0/١5‏ وشرح الزركشي على مئن 
الخرقي: 580/1» والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» لعلاء الدين البعلي: ص 28944 2 
حيث جاء فيه: ((وإخبار القاضي أنه ثبت عندي: بمنزلة إخباره أنه حكم به)). 

() انظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتي : “4/4/7 » وكشاف القناع» للبهوتي: 877/7. 

(5) انظر: مسعفة الحكام » للتمرتاشي: 0 

(6) انظر: روضة الطالبين» للنووي: .1860/١١‏ 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 4 


وانتفت الريب وحصلت الشروط وجميع المطلوب فيه؛ وتعين على الحاكم أن يحكم 
هذه الصورة» فظاهر حاله أنه فعل ما يجب عليه فصار الحكم من لوازم الثبوت على 
هذا الوجه؛ فيجب أن يعتقد أنه حكم بناء على ظاهر حال”". 


القول الرابع: ذهب بعض متأخري الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الشافعية 


إلى التفصيل في المسألة فقالوا: 
- أن يضيف الثبوت إلى السبب كأن يقول: ثبت عندي أن فلانا وقف هذاء 


- أن يضيف الثبوت إلى الحكم كأن يقول: ثبت عندي أن هذا وقف على 
الفقراء» فهو في معنى الحكم» لأنه تعلق به حق الموقوف عليه» ولا يحتاج إلى نظر 
عد 

الراجح: 

بالنظر في أقوال الفقهاء -رحمهم الله- يتبين رجحان القول الأول» وهو أن لفظ 
الثبوت لا يتعبر حكمء لأن من شرط الحكم أن يكون ملزماً ولفظ: ثبت ليس فيه 
إلزام» بل هو محتمل للحكم ولما سواهء فإنه يتردد بين ثبوت حكم وقضية وبين 
استماع لا أثبته من بينة دون إيقاع حكمء ولا تلزم القضايا والأحكام بلفظ فيه 
إشكال وإيهام اتفاقا"". 


)١(‏ انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقرافي: ص 157 2147 وتبصرة الحكام» لابن 
فرحون: +10١‏ وحاشية الخرشي على مختصر خليل: 1517/4. 

(؟) انظر: تند الشكاي للتمرتاشي: :5٠0/7‏ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 21171//١‏ 1718» 
وجواهر العقودء للأسيوطي: 707/7. 

(؟) انظر: البهجة في شرح التحفة» للتسولي: 2/4/١‏ وشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب» 
للمتجورة صن 317 


4 

وقد كان النبي كل في أحكامه يلزم بالحق المدعى به لمن ثبت له أو عليه فألزم 
بضرب شارب الخمر بعد ما ثبت الحد”'': كما ألزم بإقامة حد الزنا حيث قال 
لأنيس: «اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها'"'؛: كما ألزم بإقامة حد 
الحرابة عن العردين يندا ف . ْ 

وقال يله لابن أب و «قم اا" وكل هذا يدل على أنه لا بد من 
الإلزام في الأحكام؛ فمجرد الثبوت لا ينهي الدعوى بل يجعلها معلقة» ولآن 
المقصود من الدعوى هو المطالبة بالحق» ولا بدمن الفصل فيها إيجاباً أو سلباً بالإلزام 
بالحق المدعى به لمن ثبت له أو عليه» والذي من أجله شرع القضاء. 

الشرط الرابع: أن يكون الحكم مسبياً"' ': 

السبب في اللغة: هو كل شيء يتوصل به إلى غيره'"". 

والمقصود منه هنا: المسألة الشرعية التي بني عليها الحكم : الشهادة» والإقرار» 
واليمين» أو النكول عن اليمين» والمبتنى عليها الحكم الواقع””. 


.14/17  حتفلا انظر: صحيح البخاري  مع‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. انظر: ص 

(') انظر: صحيح البخاري ‏ مع فتح لباري: ١١١/١17‏ برقم (58514). 

(5) هو عبد الله بن أبي حدردء واسمه سلامة» وقيل: عبيد بن عمير بن أبي سلامة بن سعد الأسلمي» 
وله ولأبيه صحبة» وأول مشاهده الحديبية» وجاءت عنه أربعة أحاديث. انظر: الإصابةء لابن 
حجر: 01/5. 

(5) أخرجه: البخاري في صحيحه . مع الفتح:1/0/ا برقم (2»)1414 ومسلم في صحيحه: »1١97/1‏ 
يرقم .١660/‏ 

(1) انظر: تسبيب الأحكام القضائية» للشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين. 

(0) انظر: لسان العرب» لابن منظور: »458/١‏ ومختار الصحاحء للرازي: ص .18١‏ 

(8) درر الحكام»؛ لعلى حيدر: 558/5. 


كك 
والمعنى: أن يبين القاضي الأدلة والحجج التي بنى حكمه في الواقعة عليهاء 
ويصرح بها. 


القول الأول: يستحب للقاضي التصريح بسبب الحكم وبيان مستنده فيه؛ وبه 
قال اللديفية :. والعافعة :وا 1نابلة0: 

وحجتهم في ذلك: حتى تنتفي عن القاضي تهمة الميل» وينقطع عنه طمع 
الخنصمء والقالة فيه» ولأنه يصون بذلك الخصوم عن الفتنة والشكاية منه'"": ولأنه 
أطيب لنفس الحكوم عليه إذا علم سبب الحكم ويمكنه من الاعتراض عليه إن 
0 

القول الثاني: يجب على القاضي أن يصرح بسبب الحكم» وبه قال بعض 
الحنفية» والمالكية » وابن تيمبةء والظاهرية3. 

وحجتهم في ذلك : حتى تكون للقاضي حجة على المحكوم عليه إن نازعه؛ إذ لا 
يتم المعنى الذي وجب الخطاب لأجله إلا بذلك» وأن الخطاب على رسم ناقص لا 
يجب إذ الحجة لا تقوم به لأنه ساقط الاعتبار””. 


)١(‏ انظر: المبسوط؛ للسرخسي: »1١8/١7‏ والبحر الرائق» لابن نجيم: 707/7 والأم» للشافعي: 
5 :؛ وشرح عماد الرضاء للمناوي: 20١ ,7٠0/١‏ والفروع؛ لابن مفلح: 247١/7‏ 
والإنصاف» للمرداوي: »7587/١1١‏ وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 4417/7. 

() انظر: المبسوط» للسرخسي: .1١8/١5‏ 

(") انظر: الأم» للشافعي: 7515/57. 

(؟) انظر: جامع الفصولين»؛ لابن قاضي سماوة:١/19»‏ والبهجة في شرح التحفة» للتسولي: 215/١‏ 
والإتقان على تحفة الحكام» لميارة: ١/47»؛‏ ومقاصد الشريعة» لابن عاشور: ص 757, والمحلى» 
لابن حزم: 477/9 » والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» لعلاء الدين البعلي: ص 777. 

(4) البهجة في شرح التحفة» للتسولي: .5/١‏ 


62 الادعاء العام ب الفقه والتظام 


الراجح 

بالنظر في قولي الفقهاء يتبين أن الراجح هو القول الأول الذي ذهب إليه جمهور 
الفقهاء من استحباب التصريح بسبب الحكم» فإن ما علل به أصحاب القول الثاني 
لا يفيد الوجوب. 

إلا أن هناك حالات أوجب الفقهاء فيها التصريح بسبب الحكم هي : 

-١‏ إذا حكم القاضي على غائب أو صغير؛ فإنه يجب عليه أن يبين سيب حكمه 
ليتمكن الغائب حال قدومه من معرفته والطعن فيه" 

- إذا رفع إلى القاضي حكم قاض آخر فنقضه فإنه يجب عليه أن يبين أسباب 
القض 7 . 
- إذا حكم القاضي بعلمه فإنه يجب عليه أن يصرح بالمستند» لدفع التهمة 

ين 
- المحكوم له إذا سأل القاضي أن يسجل له بما ثبت له عنده» لزم الحاكم أن 
يسجل له بذلك ويذكر الوجه الذي ثبت به الحق”"". 

ه- إذا كان القاضي مقلداء أو جاهلاء أو فاسقاء أو قاضي ضرورة””؛ فإنه 
يحب عليه أن يصرح في حكمه بمستنده فيه"". 
)١(‏ انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون: ١/78؛‏ 18. 
() انظر: حاشسية الدسوقي على الشرح الكبير: لم وحاشية الخرشي على مختصر خليل: 

؛ وشرح عماد الرضاء للمناوي: .١1017/7‏ 
(؟) شرح عماد الرضاء للمناوي: ."٠0/١‏ 
(5) انظر: تبصرة الحكام» لابن فرحون: ١78/١‏ : وخاشية المغربي على نهاية المحتاج: //778. 
(5) قاضي الضرورة هو القاضي الذي يعينه السلطان في حال الضرورة ولم تتوفر فيه شروط ولاية 

القضاء. انظر: شرح عماد الرضاء للمناوي: 1517/5. 
(1) انظر: جامع الفصوليين» لابن قاضي سماوه: 219/١‏ والمبسوطء للسرخسي: 280/9 ونهاية 

المحتاج» للرملي: 2778/4 776 ء وشرح عماد الرضاء للمناوي: .١161/7‏ 


> 

1- المحكم؛ فإنه يجب عليه أن يبين مستنده في الحكه”". 

الشرط الخامس: أن يكون الحكم بحضور المدعى عليه: 

الكلام في هذا الشرط مبني على كلام الفقهاء في القضاء على الغائب في حقوق 
الله تعالى. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية”" ؛ والمالكية”” » والشافعية', 
والحنابلة””' إلى عدم جواز القضاء على الغائب في حقوق الله» وذكر الحافظ ابن 
حجر الاتفاق على ذلك”"'», لأنها مبئية على المساهلة والاسقاط والمسامحة والدرء 
لاستحنائه قناز 7. 


.178/4 انظر: نهاية المحتاج» للرملي:‎ )١( 

() انظر: المبسوطء للسرخسي: 299/١07‏ وبدائع الصنائع» للكاساني: 2”918/8 ولم يصرح 
الحنفية بعدم القضاء على الغائب في حقوق الله إلا أن الأصل عندهم هو عدم القضاء على الغائب 

() انظر: الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: 404/7» وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير: 77/5١ء‏ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: »١04/١‏ ومواهب الجليل» للحطاب: 
7 :؛ والتاج والإكليل» للمواق: 155/7١»؛‏ ولم يصرح المالكية بهذا إلا أن مفهوم كلامهم يدل 
على عدم جواز القضاء على الغائب في حقوق الله» فإنهم يشترطون في الحكم على الغائب شرطين: 
أن لا يحكم على الغائب إلا بعد يمين» وأن يكون للغائب بموضع الحكم مال» أو وكيل» أو حميل» 
ومعلوم أن حقوق الله لا يمين فيها عند الفقهاء باتفاق» كما أن مفهوم الشرط الثاني يبين أن المقصود 
هو حقوق العباد. 

(؟) انظر: أدب القاضيء للماوردي: 15*” ومغني الحتاج» للشربيني: 5 /410. 

(0) انظر: الإنصافء للمرداوي: »559/١١‏ وكشاف القناع» للبهوتي: 04/5". 

(1) انظر: فتح الباري: 2١7١/١7‏ ويظهر أنه يقصد اتفاق المذاهب الأربعة» لأن مخالفة أهل الظاهر 
غير معتبرة عند امحققين من العلماء:انظر: الأشباه والنظائر» للسيوطي: ص /ا17. 

0 انظر: المغني» لابن قدامة: 2178/٠١‏ ومغني الحتاج» للشربيني: .4١6/5‏ 


هه 

القول الثاني: ذهب الظاهرية إلى جواز القضاء على الغائب في حقوق الله 
تعالى'" ؛ واستدلوا على ذلك بما يلي : 

-١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي يك نفر من عكل'"' فأسلموا 

فاجتووا”” المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا 

فصحوا فارتدواء فقتلوا رعاءها واستاقوا الإبل» فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع 


فق 


أيديهم وأرجلهم » وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا . 


ووجه الدلالة فيه : 


أن النبي يل حكم على العرنيين غيابا حيث أتبعهم بقائف وهم غيب حتى 
أدركوا فاقتص منهه””". 


0 الف 17 599 4 5. 5 
- وعن بشيربن يسار" ' زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي 


.477/// انظر: المحلى» لابن حزم:‎ )١( 

(؟) عكل بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب من عدنان» وهم بنو عوف بن وائل بن 
قيس بن عوف» وعكل حاضنة لهم: فغلبت عليهم» ومعهم نفر آخر من عرينة وهي بطن من ثمار 
ابن أراش من كهلان من القحطانية» وهم بنو عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن ثمار. انظر: نهاية 
الأرب؛ للقلقشندي: ص 277١‏ وفتح الباري» لابن حجر: .771//١‏ 

() فاجتووا: يقال اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة وقيد بما إذا تضرر بالإقامة. 
انظر: فتح الباري» لابن حجر: .771//١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه - مع الفتح - ٠١9/17‏ برقم (1807). 

(6) انظر: ا محلى» لابن حزم 478//8. 

(1) هو بشير بن يسار من موالي بني حارثة من الأنصارء كان شيخاً كبيراً فقيهاً أدرك عامة الصحابة 
ووثقه يحيى بن معين والنسائي. انظر: تهذيي الكمال» للمزي: 1817/5 والطبقات الكبرى» لابن 


سعد: 60/*# د" 
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حثمة 


أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيهاء ووجدوا دهم 
قتيلاً» وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبناء قالوا : ما قتلنا ولاعلمنا قاتلا 
فانطلقوا إلى النبي يله فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيير فوجدنا أحدنا قتيلاً 
فقال: الكبر الكبرء فقال لهم: «تأتون بالبينة على من قتله قالوا: ما لنا بينة قال: 
فيحلفون قالوا: لا نرضى بأيمان اليهودء فكره رسول الله يك أن يطل”'' دمه فوداه 
مائة من إبل الصدقة)” 

ووجه الدلالة منه: أن النبي يله قضى على أهل خيبر وهم غيب بأن يقيم أولياء 
الدم البينة» أو يحلف خمسون منهم على قاتله من أهل خيبر ويسلم إليه» أو يؤدوا 
ديته أو يحلف خمسون من يهود أنهم ما قتلوه ويبرؤون”*/ 

والراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز القضاء 
على الغائب في حقوق الله تعالى. 

ويجاب عن أدلة ابن حزم: بأن ما جاء في قصة العرنيين وعكل» ليس فيه دليل 
على القضاء على الغائب» حيث جاء في الحديث المذكور «أنه بعث في آثارهم فأتي 
بهم))؛ وهذا يدل على أنه لم يكن فيه قضاء على غائب بل أحضر النبي يلد الملدعى 
عليهم» وأقام عليهم الحدء ويجاب عن الحديث الثاني : يأله ورة في رواية أخرى 
للحديث : «أنه ييه أرسل إلى اليهود فدعاهم فقال لبم: أنتم قتلتم هذاء فقالوا: 


)١(‏ هو عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي الأنصاري» وقيل: اسمه سهل بن أبي حثمة» صحابي مات 
رسول الله يق وله ثمان سنين» توفي -رضي لله عنه- في خلافة معاوية» ويقال: إن اسم أبيه عبد 
الله فاشتهر هو بالنسبة إلى جده وهو من بني حارثة بطن من الأوس. 
انظر: الإصابة» لابن حجر: 146/7»ء وتهذيب الكمال» للمزي: 7١//الا.‏ 

(؟) يطل : أي يهدر. انظر: فتح الباري» لابن حجر: .590/١7‏ 

() أخرجه: البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح: 2574/١1‏ برقم (184914). 

(5) انظر: المحلى» لاين حزم : //578. 


ال وفي هذا دلالة واضحة على أن الحكم كان بحضور المدعي والمدعى عليه؛ 
ولذا قال الحافظ ابن حجر: (وفيه تسلية لأولياء المقتول؛ لا أنه حكم على الغائبين» 
لأنه لم يتقدم صورة دعوى على غائب» وإنما وقع الإخبار بما وقع» فذكر لهم قصة 
الحكم على التقديرين؛ ومن ثم كتب إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور)”". 

وبناء على ما تقدم يشترط في الحكم في حقوق الله تعالى أن يكون المدعى عليه 
حاضراء فإن كان غائباً وحكم عليه القاضي لم يصح حكمه؛ لفقده شرط الحضور. 


.)5849( أخرجه: البخاري في صحيحه  مع الفتح: ؟1١0/1 2757 يرقم‎ )١( 
فتح الباري, لابن حجر: ا كرف‎ )( 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 4 


المطلب الثاني 


شروط الحكم # النظام 


راعى النظام السعودي في الحكم القضائي شروطاً بها يكون الحكم معتبراء 
ويكوتها لا كوت معتيرا. 

وهذه الشروط مستفادة من النظام الأساسي للحكم» ونظام المرافعات 
الشرعية» ونظام الإجراءات الجزائية» ونظام القضاءء والتعليمات الصادرة من 
مجلس القضاء الأعلى» ووزارة العدل. 

ويمكن تحديد هذه الشروط في النقاط التالية : 

-١‏ أن لا يكون مخالفا للشريعة الإسلامية. 

- أن يكون ملزماً. 

“- أن لا يكون معلقا على شرط. 

5 - أن يكون مسيباً. 

5- أن يكون مدوناً. 

5- أن يكون صادرا من ثلاثة قضاة. 

الشرط الأول: أن لايكون الحكم مخالفاً للشريعة الإسلامية: 

اشترط النظام السعودي في الأحكام القضائية أن تكون موافقة للشريعة 
الإسلامية. 

فقد نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في المادة الثامنة 
والأربعين» وكذا نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية في المادة الأولى 


ص 
منهما على: أن (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة 
الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة» وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا 
تتعارض مع الكتاب والسنة). 

ونص نظام القضاء في المادة الأولى منه على أن: (القضاة مستقلون لا سلطان 
عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة). 

وهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن تكون الأحكام القضائية مطابقة 
لأحكام الشريعة الإسلامية؛ فإذا كان منطوق الحكم القضائي مخالفا من حيث نتيجته 
لأصوله الشرعية لا يكون معتبراء ويجب نقضه”": فقد نص نظام الإجراءات 
الجزائية في المادة الأولى بعد المائتين على : (ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب» 
أو السنة» أو الوجماع). 

وكذلك على رئيس المحكمة عدم التصديق على توقيع القضاة إذا لم يكن الحكم 
متمشياً مع الأصول الشرعية”". 

ومن تمام هذا الشرط أن لا يكون الحكم مخالفاً لل يصدره ولي الأمر من أنظمة لا 
تتعارض مع الكتاب والسنة وعلى القاضي الأخذ بها عند الحكم» كنظام المرافعات 
الشرعية» ونظام الإجراءات الجزائية» وقواعد وإجراءات المرافعة أمام ديوان المظالم 
وغيرها من الأنظمة وذلك حسب نوع كل قضية. 

الشرط الثاني: أن يكون ملزما: 

يشترط في الحكم القضائي في النظام أن يكون بصيغة الإلزام» فلا يكتفي فيه 
)١(‏ انظر: نظام المرافعات الشرعية» مادة: .١806‏ 
(1) هذا ما أوضحه خطاب وزير العدل رقم (107١/17/ت)‏ وتاريخ (5١/1١140/1١ه)‏ الذي جاء 


فيه : ((عليكم التصديق على ختم وتوقيع القضاة وكتاب العدل التابعين لكم... مع ملاحظة 
إجراءات تلك الصكوكء وهي: أن تكون متمشية مغ الأصول الشرعية)). 1 


2 
القاضي بإبداء الرأي» بل لابد أن يكون الحكم حاسما للقضية» بحيث لا يكون 
للمحكوم عليه مجال للخيار فيه. 


(أن مجرد إبداء الرأي على المعاملات من غير إصدار حكم شرعي فيها يؤدي إلى 
تأخير معاملات السجناء»ء لذا نرغب عدم الاكتفاء بالرأي في القضية بل ينبغي 


إصدار الحكم الشرعي في ذلك ). 
ومفاد هذا النص أنه لا بد للقاضي من إنهاء القضايا بحكم ملزم» ولا يكتفي 


الشرط الثالث: أن لاايكون معلقاً على شرط: 

يشترط في الحكم القضائي في النظام أن لا يكون معلقاً على شرط بل يكون 
بصفة نهائية» فقد جاء في خطاب رئيس القضاة رقم (١7/7571/م)‏ وتاريخ 
(0/15/ه): (أن بعض المحاكم تصدر أحكاما معلقة على شرط ومثل هذا 
الإجراء في غير محله» بل المتعين على القاضي أن يدرس القضية من جميع جوانبها 
ريون كه ا 

وعلى هذا فلا بد أن يكون الحكم القضائي منجزا غير معلق على شرط» لأن 
المعلق على الشرط يتوقف على حصول ذلك الشرط فلا يمكن تنفيذه. 

الشرط الرابع: أن يكون مسييا: 

يشترط في النظام أن يكون الحكم القضائي مسيّبا - أي: مشتملاً على الأسباب 
التي بني عليها الحكم -» فقد نص نظام القضاء في المادة الخامسة والثلاثين على أنه 
(يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليهاء وعلى بيان مستند 
الحكم). 


و 

كما نصت الادة الثالثة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية أنه: 
(ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه مع أسبابه). 

وكذلك نصت قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم في المادة الحادية والثلاثين على 
أنه (يجب أن يشتمل إعلام الحكم على الأسباب التي بني عليها وبيان مستنده). 

ولا يقتصر التسبيب على إصدار الأحكام القضائية فحسبء؛ بل يشمل حالة 
نقض الأحكام كذلك؛ فالأحكام التي ترفع إلى محكمة التميبز وتنقضهاء لابد فيها 
من ذكر المستند في نقض الحكه”". 

وعلى هذا فلا يكون الحكم القضائي معتبرا في النظام حتى يكون مسبباً. 

الشرط الخامس: أن يكون مدونا: 

يشترط في النظام أن يكون الحكم القضائي مدوناء أي: مكتوباً فقد نصت المادة 
الثانية والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية على أنه: «بعد قفل باب 
المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب 
التي بني عليهاء ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية)». 

وتظهر فائدة التدوين في أنه توثيق للأحكام من الضياع والتنينان 2 وبي النظام 
أن التدوين يكون باللغة العربية'"'» وأن يكون حاويا لخلاصة الدعوى والجواب» 
والدفوع الصحيحة» وشهادة الشهؤد -بلفظها وتزكيتها- والأيمان وأسماء القضاة 
الذين اشتركوا في الحكم واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامهاء وأسباب الحكم 


.7١0 ونظام الإجراءات الجزائية» مادة:‎ 2١187 انظر: نظام المرافعات الشرعية» مادة:‎ )١( 

(0) انظر: أصول المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية» للدكتور نبيل إسماعيل عمر: 
ص .5608٠‏ 

(") انظر: نظام القضاءء المادة (127)» وقواعد المرافعات أمام ديوان المظالم» المادة (17). 


22 
ورقمه وتاريخه» مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم”". 
الشرط السادس: أن يكون صادراً من ثلاثة قضاة: ظ 
يشترط النظام في الحكم القضائي أن.يكون صادراً من ثلاثة قضاة» وذلك في 
القضايا المتعلقة بالقتل والرجم والقطع» فقد نصت المادة الثالثة والعشرون من نظام 
القضاء على : (أن تصدر الأحكام في امحاكم العامة من قاض فردء ويستثنى من ذلك 

قضايا القتل والرجم والقطعء فتصدر من ثلاثة قضاة). 

واشتراط صدور الحكم من ثلاثة قضاة قاصر على القضايا المذكورة: وهي 
(القتل» والرجم» والقطع)؛ فليس شاملا لغيرها من القضاياء كما نص النظام على 
أن الأحكام الصادرة من ديوان المظالم إذا كانت من الدائرة المختصة المكونة من 
رئيس وعضوين» فلا بد أن يكون صدورها من أعضاءالدائرة مجتمعين» وينسب 
الحكم إلى الدائرة'"'؛ فإذا صدر الحكم في القضايا المذكورة من قاض واحد فإنه لا 


()انظر: نظام المرافعات» المادة .)١515(‏ 
(؟) انظر: قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالمء المادة »)١5(‏ والمادة(70). 


2 
الملمحث الثالث. 
أثرالحكم 
المطلب الأول 


أثر الحكم 4# الفقه 


إن البدف من الحكم القضائي هو ما يترتب عليه من آثار ونتائج هي مقصود 
الشارع من مشروعية القضاءء لذا فأثر الحكم هو النتيجة المترتبة على الحكم 
القضائى. 


ويتمثل أثر الحكم القضائي في الفقه في الأمور الآتية : 

أولاً: اللزوم: 

تفع خرف طلى لكر فدات عزن الؤززنا عاك ولخيرهء فليش الأحد 
نقضه إذا كان مطابقاً للحق مستوفياً شرائطه الشرعية”"': قال الحافظ ابن حجر: (إن 
الحاكم إذا بذل وسعه واستوفى الشرائط لا ينقض حكمه)'". 

وتفصيل هذا يتطلب بيان وجه لزومه للحاكم ووجه لزومه لغيره فيما يأتي : 

المسألة الأولى: وجه لزومه للحاكم: 

إذا نظر الحاكم في الدعوى وسمع كلام المدعي والمدعى عليه ونظر في 
البينات؛ ثم حكم فيهاء فإنه بعد الحكم ليس له الرجوع عنه وتغييره بحكم جديد» 


)١(‏ انظر: البحر الرائق» لابن جيم : 5 والعقود الدررية في تنقيح الفتاوى الحامدية» لابن 
عابدين: .598/١‏ 


(؟) فتح الباري» لابن حجر: 1 


هه 
1 قرا . م اه 10١‏ 
فإن ظهر للقاضى أنه أخطأ فى حكمه فذلك ضريان!" : 


الأول: أن يخطئ فيما لا يسوغ فيه الاجتهادء وهي المسألة التي فيها نص من 
كتاب أو سنة أو مجمع عليهاء فلا خلاف بين العلماء أنه في هذه الحالة يجب عليه 
الرجوع عن حكمه المخالف والحكم وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة”". 


الثاني : أن يخطئ فيما يسوغ فيه الاجتهاد» وهي المسألة التي لا نص فيها وحكم 
فيها بعد اجتهادء فإنه في هذه الحالة ليس له الرجوع عن حكمه الأول عند عامة 
الفقهاء , من الحنفية » والمالكية, والشافعية» والختابلة7: وذلك للأدلة الآتية: 


١‏ - أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم في المشركة”*' بإسقاط الإخوة من 
الأبوين ثم شرك بينهم وبين الإخوة لأم وقال: (تلك على ما قضينا وهذه على ما 


.185/7 انظر: أدب القاضي» للماوردي:‎ )١( 

(1) انظر: المبسوطء للسرخسي: »17/1١7‏ وتبيين الحقائق» للزيلعي : #1» وحاشية ردامحتار» 
لابن عابدين: »5٠0٠0/5‏ وتنبيه الحكام» لابن المناصف: ص 27١5‏ وشرح حدود ابن عرفة» 
للرصاع: ١//ا51,‏ وأدب القاضيء للماوردي: 3184/7؛ وأدب القاضيء لابن القاص: 
9,5 والإنصافء للمرداوي: ١١/777؛:‏ وكشاف القناع» للبهوتي: 57/7؟7. 

(*) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 20/1 والأشباه والنظائرء لابن نجيم: ص 23١6©‏ 1١٠ء‏ 
والمدونة الكبرى: للإمام مالك: 211/5 وتنبيه الحكام» لابن المناصف: ص ,”٠5‏ والأحكام 
السلطانية» للماوردي: ص 2١60‏ والإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: 25١9/5‏ وذكر 
الاتفاق في المسألة» والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص 77» والإفصاح,» لابن أبي هبيرة: 
75: وذكر أيضا الاتفاق في المسألة. 

(5) المشركة من مسائل الفرائض» وهي: كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم وجد واثنان فصاعدا من ولد 
الأم وعصبة من ولد الأبوين» وسميت مشركة لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين 
وولد الأم في فرض ولد الأم؛ فقسمه بينهم بالسّوية. انظر: المغني مع الشرح الكبير» لابن قدامة: 
//1. 
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قضينا) . 


ووجه الدلالة منه: أن أمير المؤمنين أخذ في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق» 
ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني» ولم ينقض الأول بالثاني» فجرى 
أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين”". 


- إجماع الصحابة في ذلك”"؛ وعليه جاءت القاعدة الفقهية: (الاجتهاد لا 
ينقض بالاجتهاد)”*". 


- أنه يلزم من تغيير القاضي حكمه اضطراب الأحكام» وعدم ضبط قوانين 
الإسلام » وعدم الوثوق بحكم الحاكم » وهو خلاف المصلحة التي نصب الحاكم 
لباء فلا يثق أحد بما قضي له به» وف ذلك ضرر شديد”". 
المسألة الثانية: وجه لزومه لغيره: 


يقصد بهذا الوجه أنه لا يجوز للقضاة الآخرين نقض الحكم”" القضائي إذا رفع 


»)14006( يرقم‎ 749/١٠١ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى: 2200/7 وعبد الرزاق في مصنفه:‎ )١( 
والحاكم في المستدرك: 175/5*. وقال: ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه)): ووافقه الذهبي في‎ 
.555/1 التلخيص» والدارمي في سئنه:‎ 

(1) إعلام الموقعين» لابن القيم: .١١١/١‏ 

() انظر: المغني» لابن قدامة: ٠١5/9‏ والأشباه والنظائر» للسيوطي: ص .٠١١‏ 

(5) انظر: الأشباه والنظائرء لابن نجيم: ص ©0١٠ء‏ والأشباه والنظائر» للسيوطي: ص :٠١١‏ وشرح 
أدب القاضي للخضافء لعمر بن العزيز: ص /ا51. 

(05) انظر: الإحكام؛ للآمدي: ,5١4/5‏ والجامع» للقرطبي: ١١/١١”ء‏ وتبصرة الحكام» لابن 
فرحون: .41١/١‏ 

(1) نقض الحكم معناه: إبطال العمل به» ويكون للحكام» وهي وظيفة حاكم آخر غير الحاكم الأول. 
انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام؛ للقراقي: ص78١» »١174‏ والمعجم الوسيط: 21417 
ومعجم لغة الفقهاء: ص 485. 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام © 


إليهم » فإن الدعوى إذا فصلت مرة وحكم بها بمقتضى الشرع لا تنقض ولا تعاد'") 
لإجماع الأئمة قاطبة أن حكم الله تعالى ما حكم به الحاكم في مسائل الاجتهادء وأن 
ذلك الحكم يجب اتباعه على جميع الأمة» ويحرم على كل أحد نقضه'". 

واستثنى الفقهاء من هذه المسألة حالات يجوز فيها للقاضي نقض أحكام غيره: 
وهي: 

الحالة الأولى: إذا كان الحكم مخالفا لإجماع أو نص من كتاب أو سنة أو قياس 
جلي» فلا خلاف بين العلماء في نقضهء وسبق بيانه» إلا أن ما يحتاج إلى بيان هنا هو 
مقصود العلماء من نقض الحكم إذا خالف نصاأ من كتاب أو سنة أو قياس جلي. 

يقول القرافي: (واعلم أن معنى قول العلماء: إن حكم الحاكم ينقض إذا خالف 
القواعد أو النصوص أو القياس الجلي: إذا لم يعارض القواعد أو القياس الجلي أو 


00 


النص ما يقدّم عليه» وإلا فإذا حكم بعقد السلم أو الإجارة”" أو المساقاة”'» فقد 


حكم بما هو على خلاف القواعد الشرعية؛ لكن لمعارض راجح فلا جرم لا ينقض» 
ونا النقض عند عدم المعارض الراجح)””. 


ويقول ابن البمام”': قوله: (إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع: 


.198/١ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية » لابن عابدين:‎ )١( 

(؟) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقرافي: ص »5١‏ والإفصاحء» لابن هبيرة: 700/7 

(") الإجارة: العقد على المنافع بعوض. التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي: ص 70. 

(5) المساقاة: معاقدة جائز التصرف مثله على غخل أو كرم مغروس معيّن مرئيّ مدّة يثمر فيها غالبا يجزء 
معلوم من الثمرة. التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي: ص "7017. 

(5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام؛ للقرافي: ص 2844 وانظر: الفروق» للقرافي: »5٠/4‏ 
وتبصرة الحكام» لابن فرحون: ./4/١‏ ش 

)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بابن البمام الإسكندري» ولد سنة 
88اه»ء وقيل: ١4/اهء‏ وكان أصوليا مفسرا محدثاء ومن مصنفاته: فتح القدير في شرح البداية» 
والتحرير في أصول الفقه» توفي رحمه الله بالقاهرة سنة ١87ه.‏ انظر: الفوائد البهية» للكنوي: 
ص١18١ء‏ والجواهر المضيئة» لأبي الوفاء: ؟/87. 
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حاصله: بيان شرط جواز الاجتهاد؛ ومنه يعلم كون المحل مجتهدا فيه حتى تجوز 
مخالفته أولاء فشرط محل الاجتهاد أن لا يكون مخالفا للكتاب أو السنة» يعني 
المشهورة... ثم يراد بالكتاب الممجتمع على مراده أو ما يكون مدلول لفظه» ولم يثبت 
نسخه ولا تأويله بدليل مجمع عليه... وهذا لا ينضبط فإن النص قد يكون مؤولاً 
فيخرج عن ظاهره» فإذا منعناه يجاب بأنه مؤول... فيقع الخلاف في أنه مؤول أو ليس 
بمؤول» فلا يكون حكم أحد المتناظرين بأنه غير مؤول قاضياً على غيره بمنع الاجتهاد 
فيه» نعم قد يترجح أحد القولين على الآخر بثبوت دليل التأويل؛ فيقع الاجتهاد في 
بعض أفراد هذا القسم أنه تما يسوغ فيه الاجتهاد أو لا؟)0". 

وما تقدم يفهم أن مقصود الفقهاء من نقض الحكم المخالف لنص الكتاب أو 
السنة أو القياس الجلي ليس على إطلاقه؛ وإنما هو مقيد بعدم وجود معارض راجح 
لهء أو عدم قابلية النص للتأويل» أو كان تأويله بعيداً ينبو الفهم عن قبوله في 
الأصح 

الحالة الثانية: إذا كان الحكم مخالفا للقواعد الشرعية من غير معارض يقدم 
عليهاء نقض إجماعاً”” ؛ ومثاله: إذا حكم حاكم بتقرير النكاح في حق من قال: إن 
وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثء فطلقها ثلاثاً أو أقل» فالصحيح لزوم 
الطلاق الثلاث له» فإذا مات أو ماتت وحكم الحاكم بالتوارث بينهما نقض حكمه» 
لأنه على خلاف القواعدء لأن من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط 
لأن حكمته إنما تظهر فيه فإذا كان الشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه فلا يصح 


.794-1797/7 شرح فتح القدير:‎ )١( 

() انظر: شرح عماد الرضا بيان آداب القاضي» للمناوي: .7717//١‏ 

إفرف انظر: معين الحكام » للطرابلسي : ص نش والإحكام, للقرافي: ص كي وشرح عماد الرضًا بيان 
آداب القاضي» للمناوي: 2757/١‏ والفروع» لابن مفلح: 40/7. 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 68 


أن يكون في الشرع شر ا 

الحالة الثالثة: إذا كان الحكم مبنيا على الظن والتخمين من غير اجتهاد في 
الأدلة» فذلك باطل؛ وينقض لا يفيد القطع» لأن الحكم بالظن فسق وظلم وخلاف 
م 

الحالة الرابعة: إذا كان الحكم قافرا ف اسن اه أن ظالم أ أو فاسق» فإنه 
ينقض ينقض» لأنهم ليسوا أهلاً للقضاء؛ فأحكامهم غير صحيحة» فلا يؤمن حيفهم, 
وهو قول للمالكية» وقول للشافعية» والمذهب عند الحنابلة”'". 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الحكم في هذه الحالة يتصفح» ويكشف عنه فما 
كان منه صحيحا موافق! للكتاب والسئة وإجماع العلماء واجتهادهم فلا ينقض» وما 


كان مخالفاً لبا نة نقضء وبه قال الحنفية» والمالكية في قول» والحنابلة في قول رجحه 
بعضهه”'. 

والراجح : هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من تصفح أحكام هذا النوع 
من القضاة فما كان منها صواباً لم ينقض وما كان غير صواب نقض. 

الحالة الخامسة: إذا كان الحكم صادراً من قاض في دعوى لم يفوضه الإمام 
تقار فبهااه :قائة يقن ول رون ار . 


.ل1/١ انظر: تبصرة الحكامء لابن فرحون:‎ )١( 

.١151/١7 انظر: معين الحكام» لابن عبد الرفيع: 2779/7 وفتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(*) انظر: تبصرة الحكامء لابن فرحون: »87/١‏ وفصول الأحكام» للباجي: ص 2١78‏ ومغني 
امحتاج » للشربيني: 740/57ء والإنصافء للمرداوي: 7550/١١‏ 175ء والفروعء لابن مفلح: 
7 

(5) انظر: تبيين الحقائق» للزيلعي: ١77/5‏ ومعين الحكام» للطرابلسي: ص ٠‏ ”7 وتبصرة الحكام» 
لابن فرحون: :47/١‏ وحاشية الخرشي على مختصر خليل: 2177/1 177ء وكشاف القناع» 
للبهوتي: 7717/7 والإنصاف» للمرداوي: .7721/1١‏ 

(0) انظر: الأشباه والنظائرء ‏ لابن نجيم: ص 777 وأدب القاضي» لابن القاص: ص 2177 ومغني 
المحتاج» للشربيني: 5 /85”. 
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قال الشيرازي”"' : (ولا يجوز أن يقضي» ولا يولي» ولا يسمع البينة» ولا 
يكاتب قاضيا في غير عمله» فإن فعل شيئاً من ذلك في غير عمله لم يعتد به؛ لأنه لا 
ولاية له في غير عمله؛ فكان حكمه فيما ذكرناه حكم الرعية)”". 

هذه أبرز الحالات التي يجوز فيها للقاضي نقض أحكام غيره إذا رفعت إليه؛ 
وتعتبر الأحكام في هذه الحالات عدية الأثر إذ إنها غير لازمة. 

ثانيا: وجوب التنضين: 

يقصد بتنفيذ الحكم القضائي: إمضاء ما لزم بحكم القاضي واقعا"' ٠‏ ويعتبر 
وجوب التنفيذ من أهم آثار الحكم القضائي» إذ هو الثمرة العملية والبدف الأساس 
من إقامة الادعاء العام» وبمقتضاه تقام حقوق الله تعالى في عباده بإمضاء الحكم 
القضائي في واقع مشاهد ومحسوس””''» وتنفيذ الحكم القضائي في حقوق الله تعالى 
موكول إلى الإمام أو من يفوضه إليه””' كوالي الشرطة”"»2 فإنه يقيم الحدود 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي» فقيه شافعي» أصولي مؤرخ 
'أديب» من آثاره: التبصرة في أصول الفقه» والمهذب وغيرهاء توفي رحمه الله سنة 411ه. 
انظر: الفتح المبين» للمراغي: 2701/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي: 715/4. 

(؟) المهذب: 797"/7. 

انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 41/0» وحاشية رد المحتارء لابن عابدين: 1914/5 »2 
وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 177/١‏ » وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 4174/7. 

(5) انظر: الفواكه البدرية» لابن غرس: ص 77» ولسان الحكام» لابن الشحنة: ص 777؛ ومسعفة 
الحكام» للتمرتاشي: 047/7» وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 177/١‏ » ونهاية الحتاج» للرملي: 
4 ”1ه ومغني المحتاج» للشربيني: 791/5 وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 
474/7 ء وكشاف القناع» للبهوتي: 57*/5. 

(5) انظر: شرح العناية على البداية» للبابرتي : 6 : وواليحر الرائق» لابن نجيم : ه/2, وشرح 
الخرشي على مختصر خليل: //2»81 والفواكه الدواني» للنفراوي: 2480/7 وروطة الطالبين» 
للنووي: 244/٠١‏ ونهاية المحتاج » للرملي: 1/؟١5؛‏ وكشاف القناعء للبهوتي: 8/7/. 

(1) الشرطة: هم أعوان الأمير» ولم يكن صاحب الشرطة موجودا في العهد النبوي» وإنما حدث ذلك 
في عهد بني أمية. انظر: فتح الباري, لابن حجر: .١76/17*‏ 


252 
والتعازير”" »2 وذلك لأن حق الله تعالى يفتقر إلى اجتهادء ولا يؤمن معه الحيف» 
فوجب تفويضه إلى من كلفه الله تنفيذ أحكامه في خلقهء فإن النبي وفِةٌ كان يقيم 
الحدود في حياته» وكذلك خلفاؤه من بعده”". 

ثالثا: أنه يرفع الخلاف: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف”" » 
ومعناه : محر الجا الوه و ا وليس معناه أن هذه الجزئية 
يصير الحكم فيها عند المخالف مثل ما حكم به فيهاء إذ الخلاف بين العلماء موجود 
على حاله”). 

والعلة في ذلك كما يقول القرافي: لزنن انقوف لما وعد 
ولبقيت الخصومات على حالبا بعد الحكم» وذلك يوجب دوام التشاجر والتنازع 
وانتشار الفساد ودوام العنادء وهو مناف للحكمة التي لأجلها نصب الحكام)”". 

ويقتصر هذا الأثر على النازلة ذاتها التي صدر فيها الحكم» فلا يتعداها إلى ما 
مائلها من الوقائع الأخرى ”© 

وهذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد في الخلاف المعتبر بين العلماء» وأما ما 
كف مر قد ران الف تهنا أو إنحجاعا خائة قت 31 
)١(‏ انظر: مقدمة ابن خلدون: ص 777 .70١‏ 
(؟) انظر: كشاف القناع» للبهوتي: 8/57/. 
() انظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار: »7١8/7‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل: 


1 :؛ والمثور في القواعدء للزركشي: ص 19» والفروعء لابن مفلح: 7 ,»؛ ومجلة 
الأحكام الشرعية» للقاري: ص .601١‏ 

(5) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل: 15/4/1. 

(5) الفروق» للقرافي: 5/57 .٠١‏ 

(1) انظر: الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: 151/4»ء وإدرار الشروق» لابن الشاط: 
س0 . 

(0) انظر: الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: 1/5 


© الادعاء العام 2 الفقه والنظام 


المطلب الثاني 
أثرالحكم 4 النظام 


يعتبر صدور حكم نهائي خاتمة طبيعية للادعاء العام حيث تصل الدعوى إلى 
غايتهاء فقبل النطق بالحكم لا يوجد أي أثر نظامي له ولا يكتسب أي شخص حقاً 
بناء على مشروع حكم لم يصدرء ولا يفقد أي شخص حقاً بناء على حكم لم 
يصدرء وبصدور حكم نهائي في الدعوى تترتب عليه عدة آثار''' وهي : 

أولاً: حجية الأمرالمقضمي: 

يقصد بهذا الأثر أن الأمر المقضي يصبح له قوة لم تكن قبل الحكم» ومؤدى 
هذه الحجية أن الحكم صدر صحيحاً من الناحية الشكلية» وموافقاً للحقيقة من 
الناحية الموضوعية» وأهم مظاهرها أنه لا يحوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أو 
لأية محكمة أخرى النظر فيما قضى به الحكم”"'؛ وقد أشار خطاب وزير العدل إلى 
أن (للحكم الذي يصدر من جهة قضائية حجّته أمام محاكم الجهة الأخرى بحيث لا 
يجوز إعادة النظر في النزاع)””". 


ومعنى هذا: أنه إذا صدر حكم نهائي في الدعوى فإنه لا يسوغ للمدعي العام 


)١(‏ الادعاء العام وا محاكمة الجنائية وتطبيقاتها في المملكة» للدكتور/ عماد النجار: ص »١١60‏ وأصول 
المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة» للدكتور/ نبيل عمر: ص :45١‏ ونص نظام 
الإجراءات الجزائية في المملكة في المادة الثانية والعشرين على انقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكم 
نهائي. 

() انظر: أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة» للدكتور/ نبيل إسماعيل عمر: ص 
5 2477 وتطور الإجراءات الجنائية في المملكةء لعيد الله القحطاني: ص ؟١١»‏ ونظرية 
الدعوى؛ للدكتور / نعيم ياسين: ص 597. 

() انظر: الخطاب رقم (58/4/ت) وتاريخ ١/5/١51١ه.‏ 


0 
أن يعاود طلب معاقبة المتهم ذاته في القضية ذاتهاء وذلك لأن الدعوى قد انقضت 
بالحكم الأول”"'. 

وعلى هذا نصت المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الحزائية 
حيث جاء فيها: (متى صدر حكم في موضوع الدعوى الحزائية بالإدانة أو عدم 
الودانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى 
ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم). 


ثانيا: وجوب تنفيذه: 


إن الفائدة العملية من الدعوى تكمن في تنفيذ ما حكم به القاضي » وقد اهتمت 
الأنظمة السعودية بهذا الأمرء فنصت على: (إنفاذ جميع الأحكام السائدة في 
المملكة على كافة من دخلهاء وعدم استثناء أي صنف مهما كانت نوعية تلك 
الأحكام)”"'؛ كما نصت على وجوب تنفيذ الأحكام والحدود الشرعية كما شرع 


(١ 
, 


ويعتبر تنفيذ الحكم من أهم الآثارء إذ هو الغاية من رفع الادعاء العام» ويقصد 
به إنفاذ أمر ولي الأمر أو من فوضه نظاماً بالتصديق على الحكم وفقاً للصلاحيات 
والاختصاصات بعد اكتسابه الصفة القطعية» وذلك بالتطبيق لما ورد في الحكه”". 

ولا يتم تنفيذ الحكم إلا بعد أن يكتسب القطعية ويصبح نهائياً بالمصادقة عليه 
من محكمة التميبزء أو مجلس القضاء الأعلى والمقام السامي في حالة القتل أو القطع 


.١١5 انظر: الادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقاتها في المملكة» للدكتور / عماد النجار: ص‎ )١( 
.17919//94/15١ الأمر السامي رقم (777/58/5) وتاريخ‎ )1( 

(*) خطاب وزارة العدل رقم: (54١/75١/ت)‏ وتاريخ "107/8/171اه. 

(5) مرشد الإجراءات الجنائية : ص .5١59‏ 


هه 
أو الرجم» فإن لم يكتسب القطعية فإنه لا ينفذن9". 


ويتولى أمراء المناطق تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها الصفة النهائية". 


175١ انظر: نظام الإجراءات الجزائية» مادة: اك الك‎ )١( 

(1) نصت المادة السابعة من نظام المناطق أن على أمير كل منطقة: (تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها 
الصفة النهائية)» وهو ما أكده نظام الإجراءات الجزائية في المملكة في الماذة التاسعة عشرة بعد 
المائتين» وجاء فيها: (يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى 
الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه). 


الفصل الثاني 
انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم 
ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 


تمهيد © بيان معنى الوفاة: 


المبحث الأول: انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم 2 الفقه. 


ا مبحث الثاتي: انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم 4 النظام. 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 6 


السو هياساه : 
الوفاة في اللغة» قال ابن فارس: (الواو والفاء والحرف المعتل كلمة تدل على 
إكمال وإتمام, ومله يقال للميت: توفاه ه20 


فالوفاة هي الموت » وتوفي فلان وتوفاه الله إذا قبض روحه”". 


وفي الاصطلاح لا يخرج مفهومها عن المعنى اللغوي» فيقصد منها: مفارقة 
الروح للجسد”". 


.١59/5 معجم مقايبس اللغة:‎ )١( 
غ.‎ ١/6 (؟)انظر: لسان العرب» لابن منظور:‎ 
.١1777/١ والمهذب» للشيرازي:‎ ,»٠١5/0 انظر: المجموع, للنووي:‎ )( 


د 
المبحث الأول 


انقضاء الادعاء العام يوفاة المتهم 2 الفقه 


الكلام على هذه المسألة مبني على كلام الفقهاء في سقوط العقوبة بوفاة مرتكب 
الفواية: 
واي همان اانه 

فالعقويات التي تتعلق ببدن المتهم كالقتل, والرجم» والجلد, والقطع, 
والحبس» والنفي » لا خلاف بين الفقهاء في سقوطها بوفاة المتهم » قال في بدائع 
الصنائع : : (والميت ليبس من أهل العقوبة)”". 

وقال في المبسوط : (الزاني إذا ضرب خمسين جلدة فمات» فإنه يترك ما بقي» 
لأنه لا فائدة من إقامته)”"'. 

وجاء في تبصرة الحكام: (إذا مات حتف أنفه فقد فاتت العقوبة)”". 

وجاء قْ روضة الطالبين: (من اجتمع عليه قتل وصلب فمات» فهل يجب 

صلبه» وجهان: أحدهما : نعم2 والثاني : لاء لأنه -الصلب- لع الكل لبجم 
بسقوط المتبوع)7). 

وجاء في المقنع والشرح الكبير: (من مات وعليه حد سقط عنهء لفوات محله 


)١(‏ للكاساني: لا/ةة. 

(1) للسرخسي: 15379. 

(©) لابن فرحون: 777/7: وشرح الخرشي على مختصر خليل: .١٠١8/8‏ 
(5) للنووي: 2168/٠١‏ ونهاية امحتاج » للرملي: 0/8. 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام ١‏ 


كما يسقط غسل ما ذهب من أعضاء الطهارة في الوضوء والغسل)”". 


فهذه نصوص الفقهاء تدل دلالة واضحة على أن الميت ليس من أهل 
العقوبات» فتسقط بوفاته. 

وبناء على هذه النتيجة تنقضي الدعوى العامة بوفاة المنهم» لأن البدف منها هو 
طلب معاقبة المتهم» فإذا توفي المتهم انتهى البدف من الدعوى؛ لعدم الفائدة من 
معاقبة الميت. 

لكن اختلف الفقهاء في عقوبة الصّلب”" ؛ هل تسقط بموت المتهم أو لا؟ 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية» والشافعية في وجه»؛ 
والحنابلة في المذهب إلى أن الصلب يسقط”". 

واحتجوا بما يلي : 

-١‏ أن الصلب تابع للقتل فيسقط بسقوط المتبوع”'". 

- أن الميت ليس من أهل العقوبة» فلو جاز القول بصلبه بعد الموت لجاز القول 
بقطع يده ورجله من .خلاف بعد الموت» وذلك بعيد””) 


- أن صلب الحي أنكى وأفضح» وهو مقتضى معنى الردع» بخلاف الميت 


.١71//9 لابن قدامة : ولا » لابن قدامة:‎ )١( 

(0) الصّلب: هو شد صلب الإنسان. على خثشبة لقتله. انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب 
الأصفهاني: ص 584. 

(©) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 40/17» وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 2777/7 وروضة 
الطالبين» للنووي: 58/٠١١‏ والمغني» لابن قدامة: »١717/4‏ والإنصافء» للمرداوي: .797/١١‏ 

(:) روضة الطالبين» للنووي: .١1688/٠١١‏ 

(0) بدائع الصنائع » للكاساني: /16/1. 


»© الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


لسن هله 0 

وبناء على هذا القول تنقضي الدعوى العامة لأن عقوبة الصلب سقطت بوفاة 
المتهم. 

القول الثاني : ذهب الشافعية في وجهء والحنابلة في رواية إلى أنه يُصلب”". 

وحجتهم في هذا أن القتل والصلب مشروعان بقول الله تعالى: أن يُفَعَُوَا أو 
يُصَلبُوا #(للائدة 1# فإن تعد ر احنهيا ونين 200401 


وبناء على هذا القول لا تنقضي الدعوى العامة بوفاة المتهم» لأنهم يرون صلبه 
ميتا. 

الراجح: 

هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من سقوط عقوبة الصلب في حال وفاة المتهم, 
لأن الصلب من تمام الحدء وقد فات الحد بموته؛ فيسقط ما هو من تتمته. 


وبناء عليه تنقضي الدعوى العامة إذا توفي المتهم لسقوط العقوبة» إذ أن نحل 
التنفيذ قد فات فلا يمكن إيقاعها. 
وأما العقوبات التي تتعلق بمال المتهم فإنها منحصرة في باب التعزير”' وليس في 


.٠١١/1؟ أحكام القرآن؛ لابن العربي:‎ )١( 

() انظر: روضة الطالبين» للنووي: »١158/٠١‏ والإنصافء للمرداوي: 197/9. 

(*) روضة الطالبين» للنووي: .١108/١٠١‏ 

(؛) انظر: المغني» لابن قدامة: 2177/4 وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 71757/7. 

(0) التعزير بالمال مسألة مختلف فيها بين الفقهاء؛ فيرى بعض الفقهاء عدم جواز التعزير بأخذ المال» وهو 
المذهب عند الحنفية» وبعض المالكية» والشافعي في الجديد» ويعض الحتابلة. 
وحجتهم في هذا: أن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به. 
انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 244/0 وحاشية رد المحتارء لابن عابدين: 257/84 وحاشية 
الدسوقي: 5 /7007: وبلغة السالك؛. للصاوي:7/٠55»‏ والفواكه الدواني» للنفراوي: 2591/7 


هه 
الحدود شيء من ذلك؛: ولم أقف على كلام للفقهاء في هذه المسألة» لكن الذي 
يظهر أن العقوبة المتعلقة بمال المتهم تسقط بموته أيضاً كالعقوبة البدئية» وذلك لما 
يأتي : 

-١‏ أن البدف من العقوبة هو إيلام المتهم ليرتدع» وبموته لا يتحقق البدف» 
لأن المقصود منها المتهم نفسه لا المال. 

5- أن المتهم قد يكون له دفع مشروع لو كان حياء ومعاقبته بأخذ ماله مع 
اعمال ودود الدفع غير مستحسن. 

''- أن معاقبة المنهم بأخذ ماله بعد وفاته» فيه إجحاف بحق الورثة» لأنه بمجرد 
موت المتهم تنتقل ملكية المال للورثة» وهم برآء» والعقوبة بالمال متعلقة بما يملكه 
المنهم لا بما يملكه غيره. 

وبناء عليه تنقضي الدعوى العامة بوفاة المنّهم. سواء أكانت العقوبة المطلوبة في 
حقه بدنية أم مالية. 


وحاشية الشبراملسي على نهاية امحتاج : 4 : والفروعء لابن مفلح: 21١١/7‏ والإنصاف» 
للمرداوي: ١٠/500؛‏ والمغني» لابن قدامة: ١594/4‏ » وشرح منتهى الإرادات: 777/7. 

ويرى بعض الحنفية» وبعض الالكية» والشافعي في .القديم» وبعض الحنابلة جواز التعزير بأخذ 
المال» واستدلوا بأدلة كثيرة من السنة وفعل الصحابة» منها: إباحته وه سلب الذي يصطاد في حرم 
المدينة لمن وجدهء وأمره يةِ كسر دنان الخمر وشق ظروفهاء وأخذ شطر مال مانع الزكاة عزمة من 
عزمات الرب تبارك وتعالى» وتحريق عمر رضي الله عنه قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب عن 
الرعية» وهذه قضايا صحيحة معروفة. انظر: فتح القديرء لابن البمام: 2١١7/0‏ وحاشية رد 
امحتارء لابن عابدين: 1/5١5؛‏ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 797/7 ؛ وحاشية العدوي بهامش 
الخرشي على مختصر خليل: :١١١/8‏ وحاشية الشبراملسي: 2١15/8‏ ومعالم القربة» لابن 
الأخوة : ص »١45‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٠١9/178‏ والطرق الحكمية» لابن 
القيم: ص 777» وإعلام الموقعين» لابن القيم: 1//7١١ء‏ وكشاف القناع» للبهوتي: .١70/7‏ 
والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» لورود النصوص من السنة وأفعال الصحابة على 


جوازه. 


كك 


انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم 4 النظام 


يعتبر توقيع العقاب على المتهم هو الغاية التي تسعى الدعوى العامة إلى 
إدراكهاء لذا كان منطقيا أن تنقضي هذه الدعوى بوفاة المتهم؛ لاستحالة إدراك 
الغاية التي من أجلها تم رفع الادعاء العام؛ إذ إن الإجرام لا يحتمل الاستنابة في 
المحاكمة؛ كما أن العقاب لا يحتمل الاستنابة في التنفيذ» فالمرء إذا توفاه الله تعالى 
سقطت عنه تكاليفه الشخصية» فإن كان قبل الوفاة جانياً لم يحاكم» وإن كان 
محكوما عليه سقطت عقوبته» وهذا المبدأ تعتمده سائر النظم والقوانين المعاصرة”". 

ونص على هذا نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثانية والعشرين» وجاء فيها 
(تنقضي الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم). 

ومن هنا فإذا كانت العقوبة المطلوبة بدنية» وتوفي المتهم قبل الحكم فإن الدعوى 
العامة تنقضي» كما أن العقوبة تسقط عن المتهم بعد الحكم لانعدام محلها إذ لا 
يتصور تنفيذها بعد وفاته”” 2 فقد نص قرار مجلس الوزراء على أنه : 

(إذا كانت الدعوى الجزائية لا زالت منظورة وتوفي المتهم فإنها تنقضي)'"» 
ونصت المادة الثانية عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على 


)١(‏ انظر: الإجراءات الجناية» للدكتور زكي أبو عامر: ص 5٠٠‏ والادعاء العام والمحاكمة الجنائية في 
المملكة» للدكتور/ عماد النجار: ص »٠١7”‏ والإجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكة؛ 
للدكتور/ سعد بن ظفير: 577/7» والنظام الإجرائي في المملكة» للدكتور/ محمد عيد الغريب: 
ص 608. 

(؟) انظر: مرشد الإجراءات الجنائية: ص 555. 

() انظر: القرار رقم (5) وتاريخ ال 5 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام ©#©» 


أنه : (تنة , تنقضي الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة الثامنة من نظام 
ديوان لمظالم بوفاة المتهم), وهي الدعاوى الجزائية 

ونص قرار اللجنة القانونية بوزارة التجارة السعودية على أنه : (بالوفاة تنقضى 
دعوى الحق العام باعتبار أن العقوبة شخصية)"'". 

وإذا كانت العقوبة المطلوبة ماليّة تتعلق بمال المتهم فإنها تسقط أيضاًء فقد نص 
قرار مجلس الوزراء على: 0 ة على عدم تحصيل الغرامة من تركة من ترتبت 
عليه إذا توفي قبل أدائها)”", كما نص خطاب رئيس القضاة على: (أن الغرامة 
قررت من قبل ولي الأمر من باب التعزير بالمال» وقد مات المراد تعزيره فبطل 
التعزير» لأن التعزير متعلق بحال الحياة لقصد ردعه عن أن يعودء وحينئذ فإنه لا 
يجوز أخذها ولا شيء منها من تركته)'”'» وبناء على هذا فإذا توفي المتهم في جريمة 
عقوبتها مالية فإن الدعوى العامة تنقضصى يي بوفاته لسقوط العقوية عنه. 


.ه١506 انظر: القرار رقم:177١غء لعام‎ )١( 

(؟) انظر: القرار رقم )١04(‏ وتاريخ 1147/7/11ه. 

() انظر: الخطاب رقم )١1/1581١(‏ وتاريخ ١1/١1817/1ه»‏ وخطاب وزير العدل رقم 
(4/11/ت) وتاريخ 1741/94/176ه. 


الفصل الثالث 
انقضاء الادعاء العام بالعفو عن المتهم 


ويشتمل على تمهيد ومبحثين: 

التمهيد: لي بيان معنى العفو. 

المبحث الأول: انقضاء الادعاء العام بالعفو عن المتهم 2 الفقه 
المبحث الثاني: انقضاء الادعاء العام بالعفو عن المتهم 2 النظام 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام © © 


تمهيد: 

العفو في اللغة: مصدر عفا يعفو عفواء قال ابن فارس: (العين والفاء والحرف 
المعتل أصلان يدل أحدهما على ترك الشيء» والآخر على طلبه» ثم يرجع إليه 
فروع كثيرة لا تتفاوت في المعنى)”". 


فمن الأصل الأول: 

-١‏ الحو والطمس: مأخوذ من قولهم: عفت الريح الأثرء إذا طمسته ومحته”". 

؟- التجاوز عن الذنب”": ومنه قوله يي: «تعافوا الحدود فيما يينكم»” : أي 
تجاوزوا عنها ولا ترفعوها ل 

'- الإسقاط : يقال: عفوت عن الحق أسقطته”". 

ومن الأصل الثاني : يقال: اعتفيت فلاناً» إذا طلبت معروفه وفضله””". 

والعفو في اصطلاح الفقهاء عرف بعدة تعريفات» منها: 

-١‏ عرفه السرخسي بأنه: «إسقاط الحق)»”". 

1- وعرفه القرطبي بأنه : (ترك المؤاخذة بالذنب)". 


.01/5 معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

() انظر: لسان العرب» لابن منظور: 97/١6‏ 

انظر: لسان العرب» لابن منظور: 278/١6‏ ومعجم مقاييس اللغة» لابن فارس: 205/54 
والقاموس المحيط» للآبادي: 17917. 

(0) سبق تخريجه : ص 787 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث؛» لابن الأثير: 770/7. 

(3) المصباح المثير» للفيومي: .١169‏ 

(0) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: 51/5. 

.١166/757 المبسوط:‎ )6( 

(9) الجامع لأحكام القرآن: 0006 


نه 
- وعرفه الراغب الأصفهاني بأنه: (التجافي عن الذنب)”'". 
وهذه التعريفات تبدو متقاربة» إذ المعنى اللغوي للعفو يشملهاء غير أن التعريف 
الأول أعم فيشمل كل أنواع العفوء أما التعريف الثاني والثالث فخصصا العفو في 
مجال العقوبة» والعفو أعم منهء فترك الدائن لدينه عفوء لكنهما أقرب إلى المقصود 
بالعفو في البحث» فإن المقصود به: ترك مؤاخذة المتهم بذنبه. 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن: 4/ا0. 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 6009 


المبحث الأول 
انقضاء الادعاء العام بالعفو عن المتهم 4# الفقه 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول 
من يملك العفو 


العفو في باب الادعاء العام يكون من الأفراد» وذلك بعدم رفع أمر مرتكب 
المنكر إلى الومام, ويكون من الإمام, وذلك بعدم معاقبة فاعل المنكر» وعلى هذا 
يكون تقسيم المطلب إلى الفرعين : 


الفرع الأول: العفو من الأغراد 
الفرع الثاني: العفو من الإمام 


----- 6 >6 إ( الادعاء العام ف الفقه والنظام 


الفرع الأول 
العفو من الأفراد 


إن مهمة الأفراد في باب الادعاء العام تكمن في رفع أمر مرتكب المنكر في حق 
الله تعالى إلى الحاكم. 

ولا خلاف بين العلماء أن للفرد العفوء وذلك بعدم رفع أمر مرتكب المنكر إلى 
الحاكم”' » وهو ما يطلق عليه الفقهاء ستراء وذلك لما جاء أن النبي يل قال: «تعافوا 
الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب»”"'؛ أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها 
إلي"؛ وفي هذا دليل على مشروعية المعافاة في الحدود قبل الرفع إلى الإمام لا 


)1 
بعذه 1 


ولقول النبي ككْةٌ لصفوان بن أمية عندما أراد العفو عن سارق ثوبه: «فهلا قبل 
أن تأتيني به)”” , أي هلا كان ما أردت من العفو عنه قبل أن تأتيني به؛ فإن الحدود 
إذا لم أوت بها ولم أعرفهاء لم أقمها”". 

ولعموم الأحاديث الواردة في ندب الستر على المسلم» ومن ذلك قول 


)١(‏ انظر: التمهيد» . لابن عبد البر: 2١١8/١5‏ وفتح الباري» لابن حجر: 288/١”‏ وبدائع 
الصنائع » للكاساني: 587/7, ومواهب الجليل» للحطاب: 75/7١؛‏ وأدب القضاءء لابن أبي 
الدم: ص 476. 

() سبق تخريجه: ص 7/817. 

() النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 7586/7. 

() نيل الأوطارء للشوكاني: 2730١/8‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر: .88/1١7‏ 

(0) سبق نخريجه في ص 779. 

(1) التمهيدء لابن عبد البر: ١١1/15‏ 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 


النبي ي: «من ستر على مسلم ستر الله عليه يوم القيامة»”'" فجائز للناس أن يتعافوا 
١ '‏ إفه4 
فبما نيه" . 

ومحل العفو من قبل الأفراد يكون في عدم رفع أمر مرتكب المنكر إلى الإمام ؛ 
لذا كان مقيداً بما إذا لم يبلغ الإمام» فإذا بلغ الإمام انتهت صلاحية العفو للأفراد» 
ولا قيمة له بعد ذلك» ويكون العفو في الحدود مندوياً إلا إذا كان فاعلها مشهورا 
بالفساد فيكره العمئو, وكذا في غير الحدود يستحب عدم العفو وسبق بيان كلام 
الفقهاء في هذه المسألة عند الكلام على مشروعية الادعاء العاه”". 


ا رونك حت و3 


.754147 أخرجه: البخاري في صحيحه  مع الفتح: 41/0 برقم‎ )١( 
.١١8/15 التمهيد» لابن عيد البر:‎ 0( 
انظر: ص ثلا.‎ 2 


رةه 
الفرع الثاني 
العفومنالإمام 


العفو الصادر من الإمام إذا كان قبل الحكم يعتبر مسقطأً للادعاء العام» وإذا 
كان بعد الحكم يعتبر مسقطأ للعقوبة, ويختلف حكمه عما إذا كان المنكر حداً من 
الحدود أو تعزيراء وبيان ذلك فيما يأتي : 

المسألة الأولى: عفو الإمام في باب الحدود: 

لا خلاف بين الفقهاء أن الإمام ليس له العفو عن الحدود»ء قال الحافظ ابن عبد 
البر: (لا أعلم بين أهل العلم اختلافاً في الحدود إذا بلغت السلطان لم يكن فيها عفو 
لذ لماولا لخبرو) 3 

وذلك لعموم النصوص التي جاء الأمر فيها بإقامة الحدودء وكذا النصوص 
الناهية للإمام عن العفو في الحدود؛ ومن ذلك : 

-١‏ قول الله تعالى: 9إإِنْمَا جروا لَذِينَ حَارِيُونَ للَّهَ وَرَسُولَهُء وَيَسْعَوْنَ فى 
/ رض قسَادًا أن يُفَعَلَُا أو يُصَلْيَُ أو تُقَطُعَ أَيَدِيهِرْ وََرَجُلُّهُم مِّنْ جلف أو يُقَوَا 
0 آلْأَرَض #المائدة : ا 

؟- وقول الله تعالى: #وَاَلسَارِق وَالسَارقة فَاَقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمًَا جَرَآَءْ يما كُسَبَا 
تَكَلدٌ مِنَأللَّهِ #المائدة: 8*. 

'- وقول الله تعالى: #آَلرَّاِيَة وَآلرَانٍ لداعل ود ااه حدق وَل 

هف دِينٍ ألَّهِ إن كدت تُؤْمِتُونَ باه وَألْيَوَ م لخر وَلَيَشْبَدَ عَذَايَمَا 


طَايفَةٌ مِّنَ آلْمُؤْمِنِينَ1#النور: ؟]» وفي هذا حثُ على طاعة الله فيما أمر به من إقامة 


8/1 التمهيدء لابن عبد البر: 1101 وفتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 2»©8 


لفق 


الحدود والنهي عن تعطيلهاء وأنه لا يجوز للإمام العفو عنها . 

5 - وقول النبي كلك: «ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود»''". 

- وقول النبي كَل لصفوان بن أمية عند ما أراد العفو عن سارق ثوبه: «فهلا 
قبل أن تأتيني به»"”؛ وفي هذا دلالة واضحة على أن الإمام لا يملك العفو عن 
الحدود إذا بلغته. 

وبناء عليه فإن الإمام لا يملك العفو قبل الحكم ولا بعده إذا كان الفعل موجبا 
كنس لخدو 

المسألة الثانية: عفو الإمام في باب التعزير: 

اختلف الفقهاء في حكم عفو الإمام فيما يقتضي تعزيراً لحق الله تعالى على 
قولين : 

القول الأول: يجوز للإمام العفو عن التعزير إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك» 
وبه قال الحنفية » والمالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية”*. 


واستدلوا على ذلك بما يلى : 


»501/1 انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 7١/177ء ومحاسن التأويل» للقاسمي:‎ )١( 
/لالا.‎ ١5 والتمهيد» لابن عبد البر:‎ 

(1) رواه أبو يعلى في مسنده من طريق أبي مطر: ١/00ع,2,‏ وقال البيثمي في مجمع الزوائد: (رواه أبو 
مطر ولم أعرفه): 2170/5 وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وسكت عنه: .481/١7‏ 

(5) انظر: البحر الرائق» لابن جيم : 6غ وشرح فتح القدير» لابن البمام : / 25 والجامع 
لمسائل المدونة» قسم الحدودء للصقلي: ا وتبصرة الحكام» لابن فرحوت: 11 
والأحكام السلطانية, للماوردي: ص 237817 والحاوي الكبير» للماوردي: #«ا/ونع, وروضة 
الطالبين» للنووي: دا/كلادلء والإنصاف» للمرداوي: ©2٠‏ وكشاف القناع , للبهوتي : 
3/5 . 


لتك )0 الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


١‏ - عن ابن مسعود رصي الله عنه : «وأن وتعلد”"؟ اتات من اقراء قبلة, فأتى 


ا ا ل 00 


مهد 6 «:ر و م م «< 
اليل إن كسب يُذْهِْنَ آلسَيَكَاتٍ ذَلِكَ ذِكْرَئ لِلذّكريرت 1#هود: :]1١4‏ قال 
الرجل : ألي هذا؟ قال: لمن عمل بها من أمتي»”". 


ووجه الدلالة من الحديث أن النبي ويِةِ أسقط التعزير عن الرجل الذي قبل امرأة 
أجنيية عندما جاء نادما”؟» وهذا يدل على أن الإمام يملك العفو عن التعزير. 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَل: «أقيلوا'؟ ذوي 
البيئات”"' عثراتهم إلا الحدود»”". 

قال الخطابي : (وفيه دليل على أن الإمام مخير في التعزير» إن شاء عزر وإن شاء 
ترك ولو كان التعزير واجبأ كالحدء لكان ذوو البيئة وغيرهم في ذلك سواء). 

واستثنى الحنفية والحنابلة من ذلك حالات لا يجوز للإمام العفو عنهاء» وهي : 


.177/117 705/4 هو أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاريء انظر: فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(؟) زلفا: أي ساعات بعد ساعات»: ويطلق على منازل الليل» أي منزلة بعد منزلة. انظر: مفردات 
ألفاظ القرآن؛ للأصفهاني: ص 787؛ وفتح الباري» لابن حجر: 700//8. 

(*) أخرجه : البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح: 700/4 رقم (/1741). 

(5) انظر: فتح الباريء لابن حجر: //701. 

(6) أقيلوا: أمر من الإقالة» أي: اعفوا. انظر: عون المعبود» محمد شمس الحق آبادي: .70/١7‏ 

(5) المراد بذوي البيئات: الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة. انظر: مغني الحتاج» للشريني: 
. 

(649 رواه أبو داود في سئنه : *عغ, برقم (57”1/5) واللفظ له والإمام أحمد في المسند: ك/كاالا 
وابن حبان في صحيحه ‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ١/2©»,؛‏ وقال الألباني في صحيح 
الجامع الصغير وزياداته : ((صحيح)) : 6 برقم .)١146(‏ 

(8) معالم السئن: 050/5. 


هزه 
امتثال الأمر فيه» فلا يجوز للإمام العفو فيه”". 
”- وذهب الحنابلة إلى أن من سب الصحابة» أو ترك الصلاة فلا يجوز للإمام 


)١(‏ التعزير المنصوص عليه هو: تعزير من وطئ جارية امرأته» أو جارية مشتركة» لما روى حبيب بن 
سالم: (أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأتهء فرفع إلى النعمان بن بشير 
وهو أمير على الكوفة»: فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله يلِةِ: إن كانت أحلتها لك جلدتك 
مائة» وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة» فوجدوه قد احلتها له؛ فجلده مائة) رواه أبو 
داود في سئنه: 25١5/5‏ برقم (/550)» والترمذي في سننه: 55/5 » برقم :»)١5601(‏ وقال: (في 
إسناده اضطراب)» والنسائي في سئنه ‏ بشرح السيوطي: 2١74/7‏ وقال الخطابي: (هذا الحديث 
غير متصل وليس عليه العمل). انظر: معالم السئن: 4/14 .5١0‏ 
ولما أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه: 248/3٠١‏ وسعيد بن منصور في سننه: 01/7 عن ابن عمز 
وسعيد بن المسيب أنهما قالا في الجارية بين الرجلين إذا وقع عليها أحدهما أن عليه التعزير» 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريح» قال: (رفع إلى عمر بن المخطاب أن رجلاً وقع 
على جارية له فيها شرك » فأصابها فجلده عمر مائة سوط إلا سوطاً): 708/1, برقم (1437). 
وهذا الاستثناء فيه نظر؛ لأن ما ورد من التعزير في حق من وطئ جارية امرأته لم يثبت فيه شيء» 
كما هو واضح من كلام المحدثين» وبالتالي لا يعتبر من قبيل التعزير المنصوص عليه» ويبقى أمره 
على الأصل وهو أنه يحد حد الزناء وهو مذهب الإمام مالك؛ والإمام الشافعي» وجمع من 
الصحابة رضوان الله عليهم. 
انظر: الموطأء للإمام مالك: 2878/17 وبداية المجتهدء لابن رشد: 774/54: ومغني المحتاج» 
للشربيني: »١50/5‏ والمغني» لابن قدامة: 01/9. 
وما ورد عن عمر رضي الله عنه في تعزير من وطئ جارية له فيها شركء فلم أقف على كلام 
العلماء فيه» ومع ذلك فإن هذا لا يعتبر من التعزير المنصوص عليه أيضاء لأنه ورد عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه التعزير في أمور كثيرة» منها: جلده شاهد الزور أربعين. انظر: السياسة 
الشرعية » لابن تنمية: ص »٠١8‏ وحرقه حانوت الخمار. انظر: الأموال لأبي عبيد: ص 2١70‏ 
ولم يعتبر الفقهاء هذا من المنصوص عليه؛ وعلى فرض ثبوت الأمر فإنه لا يعتبر نصاً وإثما هو 
اجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه تجوز الزيادة فيه والنقصان. 

() انظر: شرح فتح القديرء لابن البمام: 7/0١11غ»‏ والمغني» لابن قدامة: .١59/9‏ 


1 1 ككز ظلل 
الحقو عدي" . 

القول الثاني: لا يجوز للإمام العفو عن التعزير» بل يجب عليه إقامته» وهو 
المذهب عند الحنابلة”" . 

وحجتهم في هذا: أنه زجر مشروع لق الله تعالى» فوجب كالحد ". 

الراجح: 

هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز العفو للإمام عن التعزير إذا اقتضته 
المصلحة» وذلك لقوة أدلتهم وموافقتها للسنة» ولما روى أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: (كنت عند النبي 8 فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً 
فأقمه علي» ولم يسأله عنه» قال: فحضرت الصلاةء فصلى مع النبي كه فلما 
قضى النبي يل الصلاة قام إليه الرجل» فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم ف 
كتاب اللهء قال: «أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم» قال: فإن الله قد غفر لك 
ذنبك» أو قال: حدك)2. 

قال النووي: (هذا الحد معناه: معصية من المعاصي الموجبة للتعزيرء وهي هنا 
من الصغائر ؛ لأنها كفرتها الصلاة» ولو كانت كبيرة موجبة أو غير موجبة له لم 
تسقط بالصلاة» فقد أجمع العلماء على المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها 
بالصلاة» هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث)*". 

وقال الحافظ ابن حجر: (وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من 


.787 والأحكام السلطانية» لأبي يعلى: ص‎ »110/١٠١ انظر: الإنصاف؛ للمرداوي:‎ )١( 

() انظر: الإنصافء للمرداوي: »157/٠١‏ والطرق الحكمية» لابن القيم: ص .١١7‏ 

(9) المغني» لابن قدامة: .١59/9‏ 

(1) أخرجه: البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح: 117/١17‏ » برقم (2»)1871 ومسلم في صحيحه ‏ مع 
شرح النووي: 85/١1‏ » برقم (/59177). 

(5) شرح صحيح مسلم: /81/11. 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام وده 


الصغائرء بدليل أن في بقية الخبر أنه كفرته الصلاة» بناء على أن الذي تكفره الصلاة 
من الذنوب الصغائر لا الكبائر» وهذا هو الأكثر والأغلب)”". 

وبهذا يتضح أن الإمام يملك العفو فيما يقتضي تعزيراً لحق الله تعالى إذا رأى أن 
المصلحة تقتضي ذلك» وعليه فإذا عفا الإمام عن المتهم قبل الحكم فيما يقتضي 
التعزير لحق الله ترتب عليه انقضاء الادعاء العام وإذا عفا بعد الحكم كان انقضاء 


للعقوية. 


.15/17 فتح الباري:‎ )١( 


الككااتتك 00 الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


المطلب الثاني 


شروط العفو 


لم ينص الفقهاء على شروط معينة للعفو في حقوق الله تعالى» لكن يمكن أن 
يستنبط من ثنايا كلامهم على العفو في حقوق الله بعض الشروط » وهي كما يلي : 

-١‏ أن لايكون العفو في حدّ من حدود الله تعالى: 

يشترط في العفو إذا كان من الإمام أن لا يكون في حدّ من حدود الله تعالى» فإذا 
كان المنكر المعفو عنه حداً من الحدود فلا يجوز للإمام العفو عنه» لتوارد الأدلة 
الناهية عن ذلك» كقوله ص : «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد 
وجب" » وقال لصفوان بن أمية عند ما أراد العفو عن سارق ثوبه: «فهلا قبل أن 
تأتيني به»””" ؛ وقال أيضاً: «ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود»". 

لبذا نهي عن الشفاعة فيه عند الإمام؛ كما قال ويّْ: «من خالت شفاعته دون 
حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله في أمره»”'': وأنكر ييه على أسامة ابن زيد عند 
ما شفع في السرقة فقال: «أتشفع في حد من حدود الله تعالى»”*. 

فيشترط في العفو إذا كان صادرا من الإمام؛ أن لا يكون في حد من حدود الله . 
تعالى» وإلا كان غير معتبر. 


7/7 سبق تخريجه» انظر: ص‎ )١( 

."79 سبق تخريجه» انظر: ص‎ )١( 

(*) سبق تخريجه» انظر: ص .0١96‏ 

(5) رواه: الإمام أحمد في المسند: 27١/7‏ وأبو داود في سئنه: 277/14 يرقم (/72091), والحاكم في 
المستدرك : 50/5؟5» يرقم (لا810)» والطبراني في الأوسط : 000/4 

(5) رواه: البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح: 241/١1‏ برقم (31/88). 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام هك 


؟- أن يكون في العفو مصلحة راجحة: 
اشترط الفقهاء في العفو الصادر من الإمام أن يكون مبنيا على مصلحة راجحة»؛ 
فلا.يجوز له العفو من غير مصلحة''' ؛ كأن يكون المتهم من أهل الفضل والمروءة فزل 
زلة, أو يكون حديث عهد بالإسلام » أوا يات ثانا نادماء كما حصل للرجل الذي 
0 ع 5 5 3 
أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول الله يه فذكر له ذلك» فأنزلت عليه: ##وَأَقِمِ 
م رمام عيرم ص دع د م#هد © مة رم وخ يف لم الاي - 
الصّلَوة طرق البتار وَزُلَفَا مِنَ آلْيلٍ إن أحسئت يُذْهِيْنَ آَلسّيََاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىئ 
ل ذكريت #اهود : 154 فقال الرجل : ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي”". 
قال الحافظ ابن حجر: (استدل بهذا الحديث على سقوط التعزير عمن جاء 
تائبا ونادماً)”7". 
وهذا الشرط معتبر عند جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والحنابلة ؛ لأنهم 
يرود أن التعزير واجب على الإمام » فلا يعفو إلا عند وجود لم0 غخللاف 
الشافعية فإنهم يرون أن التعزير مباح للإمام؛ فلا يشترط وجود المصلحة عندهم في 
اا 
*- أن لا يكون العفو عن متهم مشهور بالفسق والفجور: 
يشترط في العفو أن لا يكون عن متهم معروف بالفسق والفجورء فقد ذهب 
()انظر: شرح فتح القدير» لابن الهمام : 0 : والجامع لمسائل المدونة» للصقلي» قسم الحدود: 
0 وروطة الطالبين» للنووي: »177/٠١‏ وقواعد الأحكام» لعز الدين بن عبد السلام: 
0١‏ :؛ والمغني» لابن قدامة: .١59/94‏ 
(0) سبق تخريجهء انظر: ص .01١5‏ 
(9*) فتح الباري: لكايه 
2 انظر: البحر الرائق » لابن تجيم : 206 والفروق» للقرافي : :/222 وكشاف القناع » 
للبهوتي: .١75/57‏ 
(6) انظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 578/11. 


هته 
الفقهاء إلى أن الستر على المتهم المعروف بالشر والفساد مكروه» بل رفع أمره إلى 
الحاكم مطلوب""' , وفي هذا يقول الفقهاء: 
ولي الأمر؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفسادء وانتهاك الحرمات» 
٠ 000‏ زفق 

وجسارة غيره على مثل فعله)”''. 

و(إذا وصل الحال إلى الشهرة والإشاعة والتهتك بالفسادء فتكون إقامة الشهادة 
أولى من الستر ؛ لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش)”". 

ومن هنا جاء الاشتراط في العفو أن لا يكون عن متهم معروف بالفسق 
والفجورء فإذا كان كذلك كان العفو في غير محله . 

4- أن يكون العفو قبل بلوغ الإمام: 

يشترط في العفو إذا كان صادرا من الأفراد أن يكون قبل بلوغ الإمام» فإذا رفع 
الأمر إلى الإمام فإن عفو الأفراد بعد ذلك غير معتبر”'» لما جاء عن النبي يل أنه 
قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حدّ فقد وجب»”'؛ ولما جاء أيضا 
عنه يقد أنه قال لصفوان بن أمية - عندما أراد العفو عن سارق ثوبه بعد رفعه إلى 


)١(‏ انظر: حاشية قرة عيون الأخيار» محمد علاء الدين الأفندي: 1/٠/1‏ وشرح الخرشي على مختصر 
خليل: 188/1» وقواعد الأحكام» لعز الدين بن عبد السلام: 2184/١‏ وفتح الباري» لابن 
حجر: 750/17١ء‏ والفروع» لابن مفلح: 000/57» والإنصافء للمرداوي: .8/١7‏ 

(؟) شرح صحيح مسلمء للنووي: .70/١56‏ 

(") البحر الرائق» لابن نجيم: /55/1. 

() انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 787/57. 


(0) سبق تخريجه ؛ انظر: ص 787. 


هه 
الومام -: «فهلا قبل أن تأتيني 0 

وبناء على هذاء فإذا وصل الأمر إلى الإمام في حقوق الله تعالى انتهت بذلك 
صلاحية العفو من الأفراد لفوات وقته» وهذا الشرط متعلق بعفو الأفراد خاصة. 


لاس سرس ح روي ههه 


.559 سبق تخريجه » انظر: ص‎ )١( 


لكاتتك 1 0 الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


الملبحث الثاني 
العفو عن المتهم 4 النظام 

تمهيد: 

قرر النظام السعودي قاعدة العفو عن عقوبة الحق العام استناداً إلى قواعد 
الشريعة الإسلامية وأحكامهاء فنص على انقضاء الدعوى الجزائية العامة بعفو ولى 
الأمر فيما يدخله العفوء على أن هذا العفو لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق 
الما 00( 

ص 

والكلام على هذا يأتي في المطالب الآنية : 


(١)انظر:‏ نظام الإجراءات الجزائية » مادة: ؟37؟. 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام »2 


المطلب الأول 
من يملك العفو 


أولاً: الأفراد: 

نص قرار البيئة القضائية العليا'' على أن: «التستر على الجريمة والمجرمين 
معصية توجب تعزير مقترفهاء حسبما تقتضيه مرتبة الجريمة). 

ومفهوم هذا القرار أن الأفراد لا يملكون العفو عن المنهم في أي جريمة من 
الجرائم ؛ فيجب عليهم إبلاغ الجهة المختصة عن الجريمة وفاعلهاء إلا أن هذا المفهوم 
ليس على إطلاقه بل هو قاصر على جرائم التعزير» وأما جرائم الحدود فلا يعتبر 
التستر فيها معصية لإجماع الفقهاء على أن الستر في الحدود مندوب» كما سبق 
بيانه » ويؤكد هذا ما ورد في المادة السادسة والستين بعد المائة من نظام الإجراءات 
الجزائية: (مع مراعاة ما تقرر شرعا في الشهادة بالحدودء يجب على كل شخص 
دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين)» فإنها تدل 
على وجوب حضور الشاهد إذا دعاه القاضي للشهادة في غير الحدودء وأما في 
الحدود فإن هذا الوجوب لا يرد مراعاة لمبدأ الستر المتفق عليه بين العلماء» ولبذا نبه 
إلى ذلك. 


١1/1٠١ هاء وخطاب وزير العدل رقم: /73717» وتاريخ‎ 1741/1١/77 رقم: 575» وتاريخ:‎ )١( 
1ه وأخذ بهذا المنع مشروع اللائحة التنظيمية لهيئة التحقيق والادعاء العام حيث وردفي‎ 
الفقرة السادسة من المادة الخامسة عشرة النص على أنه: ((يحال إلى المحكمة المختصة كل شخص‎ 
شهد ازتكاب جريمة أو علم بوقوعها ولم يبلغ عنها تواطتاً مع المتهمين)).‎ 
وبناء على هذا المشروع يجوز للأفراد العفو عن المتهم بشرط أن لا يكون هناك تواطتاً بين الفرد‎ 
ومرتكب المنكر وهو قيد حسن.‎ 


49 الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


ثانيا: ولي الأمر: 

إن السائد في نظام المملكة العربية السعودية صدور عفو من الملك كل عام يقرر 
فيه العفو عن بعض العقوبات التعزيرية التي صدر فيها حكم قضائي''". 

وهذا العفو يقتصر على العقوبات التعزيرية» فلا يشمل الحدودء لأمر الله 
سبحانه وتعالى بإقامتها ونهي رسول الله يقد عن تعطيلها إذا بلغت الإمام» ولبذا كان 
النص الوارد في نظام الإجراءات الجزائية مراعياً لحكم الله تعالى حيث جاء فيه: (عفو 
ولي الأمر فيما يدخله العفو) ومعلوم أن الحدود إذا بلغت ولي الأمر فلا مجال للعفى . 
عنهاة .وتظبيقا لبذ المتذا وينانا له طمن قؤاغة العفو الملكى" النصن على :ردلا 
يشمل هذا العفو عقوبة الحد -سجناً أو جلدا- بأي حال من الأحوال»؛ كما أنه 
يقتصر على المحكومين» فلا يشمل من كانت قضاياهم تحت الإجراء ولم تنظرء 
حيث ورد في جميع فقراته (يعفى امحكومون). ش 

ويقتصر تطبيقه على سجناء الحق العام» فلا يشمل الحقوق الخاصة» 
كالقصاص”". 

وسبب هذا العفو هو إعطاء فرصة للمذنبين للرجوع إلى الصواب والحق» 
واستغلال المناسبات كشهر رمضان المبارك فرصة للتوبة والندم» وعقد العزم على 
السلوك القويم وعدم العودة إلى المعصية» ولا يعتبر هذا العفو منهياً للدعوى العامة ؛ 


لأنه يطبق على من صدر بحقه حكم قضائيٌ» الذي انقضت به الدعوى العامة" ". 


(١)انظر:‏ تطور الإجراءات الجنائية في المملكةء لعبد الله القحطانى: ١/77١ء‏ والأمر الملكى» 
٠ - 2‏ مرعي يي عر ب 
رقم: 5/ب/575 2٠١‏ وتاريخ: ١8/7/١57١اه.‏ 
)١(‏ انظر: الأمر الملكى رقم: 5/ب/57”9١٠ء‏ وتاريخ: ١8/1/١57١ه.‏ 
من قم ٍ 0 
)١(‏ انظر: تطور الإجراءات الجنائية'في المملكة» لعبد الله القحطاني: .١78/١‏ 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 404 


شروط العفو 


-١‏ أن لا تكون العقوبة حدا من الحدودء فإذا كانت العقوبة حدية» فلا يسري 
عليها العفو. 

١‏ -أن يصدر حكم في القضية» فقبل الحكم لا يسري العفو على المتهم. 
088 فق 
الخاص . 


(١)انظر:‏ الأمر الملكي رقم : /ب/1:*5 ٠١‏ وتاريخ : هه وتطور الإجراءات الجنائية 
في المملكة» لعبد الله القحطاني: .١77/1١‏ 


الفصل الرابع 
انقضاء الادعاء العام بالتفادم 


ويشتمل على نمهيد» ومبحثين: 

تمهيد: ث بيان معنى التقادم لغة 

المبحث الأول: انقضاء الادعاء العام بالتقادم ي الفقه 
المبحث الثاني: انقضاء الادعاء العام بالتقادم 4 النظام 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام © 


التقادم على وزن تفاعْل» مصدر تَقَادّم يتقادم تقادماًء وأصل مادته: قَدُمّء قال 
ابن فارس: (القاف والدال والميم أصل صحيح يدل على سبق ورعف”"', ثم يفرع 
منه ما يقاربه» يقولون: : القدم: خلاف الحدوث ويقال: : شيء قديم؛ إذا كان زمانه 
سالفا)”". 

والقدم : قيض الخبوت يقال : : قم يقدم قِدَما وقدامة وتَعَادَم فهو قديم» 
وقدمَ الشيء ا وقدامة: مضى على وجوده زمن طويل»؛ ٠»‏ فهو قديم» وتقادم 
الشيء: قدم وطال عليه الأمد”". 

فالتقادم: هو مرور زمن طويل على الشيء. 


)١(‏ الرعف: السبق» يقال: رعف الفرس» أي : سبق» انظر: القاموس الحيط للفيروز آبادي: ص 
0. 

(؟) معجم مقاييس اللغة: 50/0. 

انظر: لسان العرب» لابن منظور: 550/17» والقاموس المحيط للفيروز آبادي: ص 2,١158٠١٠‏ 
والمعجم الوسيط: 19/7لا, ١٠ل‏ 


ل رج 03 جد 
المبحث الأول 
انقضاء الادعاء العام بالتقادم 4 الفقه 


المطلب الأول 
ماهية التقادم 


يقصد بالتقادم عند الفقهاء في مجال الادعاء العام: تطاول الزمن على فعل 
المعصية. 

جاء في المبسوط”'': «وإن أقر بزنا قديم أربع مرات أقيم عليه الحذ». 

وجاء في تبصرة الحكاه'" : «ولا تسقط الحدود بطول زمان». 

وجاء في الإشراف على نكت مسائل الخلاف”": «وإذا قامت بينة على رجل 
بزنا أو قذف أو شرب بعد مدة طويلة من مواقعة الفعل أقيم عليه الحد». 

وجاء في مغني المحتاج''':«ولا قرب عهد الزناء فتقبل الشهادة بدون تطاول 
الزمان»». 

وجاء في المغني””' : «وإن شهدوا بزنا قديم أو أقربه وجب الحد». 

ويتضح من هذا أن الفقهاء لم يطلقوا اصطلاح التقادم على معنى جديد غير 
المعنى اللغوي» فالمفهوم فيهما واحدء وهو: مرور الزمن» إلا أنه يتقيد في الفقه 
بحسب الإضافة. 


)١(‏ للسرخسي: 9//ا9. 

(0) لابن فرحون: 711/7. 

(*) للقاضي عبد الوهاب: ؟457/5. 
(5) للشربيني: 14 1. 

(6) لابن قدامة: 9/٠١/ا.‏ 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 09> 


المطلب الثاني 
مشروعية التقادم 


التقادم في باب الادعاء العام قد يكون في فعل يقتضي حداً من الحدودء وقد 
يكون في فعل يقتضي تعزيراء وهذا ما سأتناوله في الفرعين الآتيين: 


الفرع الأول 
التقادم 4 الحدود 


اتفق الفقهاء على أن من فعل ما يقتضي جدا من حدود الله تعالى وبلغ الإمام؛ 
فإنه يقام عليه» ولا يسقط بتقادم الزمان”". 


فإذا أقرٌ شخص لدى الإمام بفعل الزنا قبل خمس سنوات» فيجب على الإمام 
أن يقيم عليه الحد بعد التأكد من شرائطه» ولا تأثير لقدم الفعل ومرور الزمن عليه. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائعء للكاساني: 57/1» وشرح فتح القديرء لابن الهمام: 205/6 والبحر 
الرائق» لابن نجيم: 0/١5؟»‏ والمدونة الكبرى» للإمام مالك: 577/5» والإشراف على نكت 
مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب: 877/7؛ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 2747/7 
والحاوي الكبيرء للماوردي: 7794/17؛ والأحكام السلطانية» للماوردي: ص 27١‏ ومغني 
المحتاج» للشربيني: »١151/5‏ والإنصافء للمرداوي: 8/١7‏ : والمغني» لابن قدامة: 27١/9‏ 
وشرح منتهى الإرادات؛ للبهوتي: 075/7. 
وما ينبغي الإشارة إليه أن كثيرا من الباحثين ينسبون إلى الحنفية القول بعدم إقامة الحد إذا تقادم» 
وهو غير دقيق» فإن الحنفية مع الجمهور في إقامة الحد ولو كان قديماء لكنهم يرون تأخر الشاهد في 
أداء شهادته جرحة» فلا تقبل» وفي هذا يقول ابن الهمام: (وفي العبارة تساهل مشهور فإن الذي 
يبطل بالتقادم الشهادة بأسبابها)ء فإذا أقرّ فاعل المنكر بما يوجب حداً أقيم عليه» سواء أكان قديما أم 
حديثاً: وسيأتي مزيد إيضاح لبذا. 


00> 1 
وذلك لعموم قول الله تعالى: #قَاسْتَشْيِدُوا عَلَيهِنَ أَرَبَعَةٌ بٌ: ينكد #[النساء : 


5 0 0 صء 20 وى ب عه ا ديري ال 
6 وقول الله تعالى: ##وَالَذِينَ يَرَمُونَ المخصنتٍ ثم لم يأتوأ بأَرْبَعة شهدَاء 
دم ورو 


َأجَلِدُ وهر ثه ل 4 فاقتضى الحال أن يكون حمولاً على عموم 
الأحوال في الفور والتراخي"!) 

ولقوله ييدِ: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله» من أصاب من 
هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله» فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب 
الله»'"' فدل الحديث على أن من أقر بحد عند حاكم أقيم عليه وإن تقادم”"" 

إلا زفر وابن أبي ليلى من الحنفية ٠‏ فإنهما ذهبا إلى سقوط الحد القديم مطلقا”'. 

استد لال بقول النبي يه: «من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر 
الله" ؛ فإن الشهود كما ندبوا إلى الستر فالمرتكب للفااحشة أيضا مندوب إلى السك 
عل 0 


وأجيب عن هذا بما ورد في نهاية الحديث من قوله ييهِ: «من يبد لنا صفحته نقم 


عليه كتاب الله)”"'؛ فمن أبدى صفحته بإقرار أقيم عليه الحد وإن تقاده'*) 


(؟) الحاوي الكبيرء للماوردي: 2770/١‏ وانظر: المغني» لابن قدامة: +٠١4‏ والإشراف على 
نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب: ؟8577/1. 

(0) سبق تخريجه. انظر: ص 189. 

(3) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: »87/١5‏ والمبسوط؛ للسرخسي: 91//9. 

(4) انظر: المبسوطء للسرخسي: 291/9 وروطة القضاةء للسمناني: 2١١7/54‏ وشرح فتح 
القدير» لابن البمام: 605/6. 

(0) سبق تخريجه» انظر: ص 5894. 

(5) المبسوط» للسرخسي: 419/8. 

(0) سبق تحريجه » انظر: ص 7589. 

(8) المبسوط» للسرخسي: 41//9. 


2ه 

كن أن توم القناك مزه إافايةالقايون نادت ملالقة وم شوق يذ رفن 
الفور والتراخي » والحالات التي أقام الرسول كل الحدود فيهاء لم يسأل عن الحد هل 
كان قدياً أو حديثاً؟ بل أمر بإقامة الحد بمجرد الثبوت» فقال: «واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت» فرجمها"'' » وما جاء: 
«أن رجلا من أسلم”" أتى رسول الله يل فحدثه أنه قد زنى» فشهد على نفسه أربع 
شهادات» فأمر به الرسول كَكِةٌ فرجم » وكان قد أحصن)””". 

فكل هذا يدك على إقافة الل على نمق قعل ما بوستيه قلعا أو جديا » وعد 
سقوطه بالتقادم؛ كما أنه لا يوجد نص صحيح ثابت في التقادم” '". 

واختلف الفقهاء فيما إذا تأخر الشاهد عن أداء شهادته بأن شهد بحد قديم» أو 
أقر فاعل المنكر بفعل حد قديم» .فهل يثبت الحدء أم لا؟ وهذا ما سيتبين في 
المسألتين الآتيتين : 

المسألة الأولى: الإقرار بحد قديم: 

لا خلاف بين الفقهاء أن من أقر بحد قديم أقيم عليه الحد» ولا تأثير لتأخر إقراره 
على الثبوت”” » وذلك لما سبق ذكره من الأدلة والإجماع. 

واستثنى أبو حنيفة وأبو يوسف حد الشرب» فقالا: «وإن أقر بعد ذهاب 
رائحتها لم يحد»؛ فيشترط عندهما لإقامة حد الشرب ثبوت انبعاث رائحة المسكرء 


)١(‏ سبق تحريجه» انظر: ص /ال77. 

(1) هو: ماعز بن مالك الأسلمي» انظر: فتح الباري» لابن حجر: 217١/١7‏ وسبقت ترجمته. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح: »21١1//١17‏ برقم (1415). 

(5) انظر: المبسوط» للسرخسي: 4//ا/ا1. 

(60) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني : ا وشرح فتح القدير» لابن البمام: ه/ ., والمدونة 
الكبرى » للإمام مالك: 577/5» والإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب: 
تلا والحاوي الكبير» للماوردي: 7١/7759؛‏ وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 65/7". 


4 ! الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


باستنكاه الحاكم له» أو يشهد الشهود على أنها كانت موجودة”'". 

فإذا كان طريق ثبوت حد الشرب هو الإقرار» فلا يقام إذا كان الشرب قديماء 
وهو مفهوم كلامهما ؛ لأن الرائحة لا تمكث طويلا. 

وحجتهما في هذا: «أن ابن مسعود رضي الله عنه أتاه رجل بابن أخيه وهو 
سكران» فقال: إني وجدت هذا سكرانا يا أبا عبد الرحمن» فقال: ترتروه؛ 
ومزمزوه'", واستنكهوه» فترتروه ومزمزوه واستنكهوه؛ فوجدمنه ريح شراب» 
فأمر به عبدالله إلى السجن» ثم أخرجه من الغدء وأمر بسوط فدقت ثمرته حتى 
صارت درة» ثم قال للجلاد: اجلد وارجع يدكء وأعط كل عضو حقه)”". 

فابن مسعود أمر بتحريك الرجل»ءفلما وجد منه ريح المسكرء أقام عليه 
الحدا'» ولأن قيام الأثر أقوى دلالة على الشرب*. 

وأجيب عن هذا من وجهين : 

الأول: أنه ليس في الأثر منع العمل بالشهادة لعدم الرائحة وقت الأداء» بل ولا 
الإقرار» إنما فيه أنه حده بظهور الرائحة. 

الثاني: أن هذا الأثر يتعارض مع الأصل في الحدودء وهو الإعراض وعدم 
الاستماع احتيالا للدرء؛ إذا جاء صاحبها مقرا بهاء كما فعل النبي يد مع ماعز 
الأسلمي؛ فكيف يأمر ابن مسعود بالتلتلة والمزمزمة والاستنكاه حتى يظهر سكره؟ 


.58/6 انظر: شرح فتح القديرء لابن البمام: 55/0» /الاء والبحر الرائق» لابن نجيم:‎ )١( 

(5) الترترة» والتلتلة: وننافياء التحريك» والمزمزة: التحريك بعنف. انظر: شرح فتح القدير» لابن 
الهمام : 57204 

(9) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه: 1/٠/اء 717/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 7357/2 1" 
وهو مروي عن أبي ماجد الحنفي» وهو ضعيف»ء انظر: مجمع الزوائد؛ للهيئمي :71/0/57 7177 
,»؛ وميزان الاعتدال؛ للذهبي: 057/54. 

() انظر: شرح فتح القدير» لابن الهمام: 6 /8ل. 

(0) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 14/6. 


ولبذا استبعد بعض أهل العلم هذا الأثر عن ابن مسعود”'". 

وبناء على هذا يكون ما استثناه أبو حنيفة وأبو يوسف ‏ رحمهما الله . من 
اشتراط وجود الرائحة مع الإقرار لإقامة الحد مستبعدا ؛ لعدم ثبوته» ولأنه يؤدي إلى 
تعطيل حدود الله تعالى التي أمر بإقامتهاء بل أوجب» وهو ما استبعده أيضا فقهاء 
5 0( :. 

المسألة الثانية: الشهادة بحد قديم: 

لا خلاف بين الفقهاء في من شهد حدا من حدود الله تعالى» ثم تأخر في أداء 
شهادته لعذرء كبعد مسافة» أو كون المشهود عليه في موضع ليس فيه حاكم» أنها 
3 0 5 إضف 

واختلفوا في من أخر شهادته لغير عذر إلى قولين : 


القول الأول: أن من أخر شهادته في حد من الحدود لغير عذر لم تقبل»؛ وترد» 
وبهذا قال الحنفية في غير حد القذف”'» ويعض الحنابلة”"2 وأشار إليه بعض 
قف 


الشافعية 

)١(‏ انظر: شرح فتح القدير» لابن البمام: 7ع والبحر الرائق» لابن جيم : ه/؟؟. 

)١(‏ انظر: شرح فتح القدير» لابن الهمام: 278/0 والبحر الرائق» لابن نجيم: 79/0+ وحاشية رد 
المحتارء لابن عابدين: .5١/5‏ 

زفرفق انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 206 وتبصرة الحكام » لابن فرحون:-١/275557‏ والحاوي 
الكبير» للماوردي: 7١/9؟75؛‏ وكشاف القناع» للبهوتي: .5٠07/57‏ 

(5) انظر: شرح أدب القاضي للخصاف»ء لعمر بن عبد العزيز: ص 777: وحاشية رد المحتار» لابن 
عابدين: ."١/5‏ 

(0) كابن حامدء وابن أبي موسى» وابن مفلح» انظر: المبدعء لابن مفلح: 281/9 والكافي» لابن 
قدامة: 05:8/5, والفروع » لابن مفلح: كوول وجاء فيه : ((كشهادة حسبة يقيمها بطليه 

فى انظر: روضة الطالبين» للنووي: 2»75417/١١‏ وجاء فيه: (قال ابن الصباغ : إلا إذا تقادم عليه 
العهد, وقلنا: يسقط الحد). 


تك 4160 

القول الثاني : لا أثر لتأخير الشهادة على الحدودء فيثبت بها الحد ويقام » وبه 
قال: المالكية, والشافعية» والحنابلة في المذهب”١)‏ 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول من السنة والأثر والمعقول: 

فمن السنة: قول النبي يَل: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين”"2”” ؛ فالشهادة 
بعد التقادم شهادة متهم » وشهادة امتهم ووو . 

ومن الأثر: بما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: (أيما قوم 
شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته» فإنما شهدوا على ضغن» فلا شهادة 
لبم)””'؛ فدل قول عمر بن الخطابب: أن مثل هذه الشهادة شهادة ضغينة» وأنها غير 
0 
مقبولة ٠.‏ 

ومن المعقول: أن الشاهد مخير بين أداء الشهادة حسبة لله تعالى لقول الله 


)١(‏ انظر: المدونة الكبرى» للإمام مالك: 577/5: والإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي 
عبد الوهاب: 877/7» وتبصرة الحكام, لابن فرحون: ؟751//7؟» والأم» للشافعي: 2177/1 
وحلية العلماء؛ للقفال: 2750/8 ومغني امحتاج » للشربيني: »١01/5‏ والإنصاف» للمرداوي: 
والمغني» لابن قدامة: 9/٠/ء‏ وكشاف القناع» للبهوتي: .5٠07/5‏ 

() الظنين: هو المتهم» انظر: القاموس المحيط» للآبادي: ص 1077. 

() رواه البيهقي في السئن الكبرى: :»5١١/٠١١‏ وعبدالرزاق في مصنفه: 20/4", وأبو داود في 
المراسيل: ص ”7 » وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية: //07”»: وهو مرسل. 

(5) فتح القدير» لابن البمام: 01//6. 

(6) رواه: البيهقي في السنن الكبرى: 2104/٠١‏ من طريق أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله 
الثقفي: وقال: ((هذا منقطع بين الثقفي وعمر رضي الله عنه))» ورواه عبد الرزاق في المصنف: 
1*. وذكره الشافعي في الأم بلاغا من غير إسناد ١77/1‏ » وقال ابن قدامة: ((رواه الحسن 
مرسلاء ومراسيل الحسن ليست بالقوية))» المغني: ١/9‏ وانظر: الحاوي الكبير» للماوردي: 
م 

(1) بدائع الصنائع » للكاساني: /57/1. 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 1 »4 


تعالى: لوَأَقِيمُوأ أَلشَّهَسدَة يِلَهِ #(الطلاق: 017 وبين الستر؛ لقوله #ك: «من ستر 
على أخيه المسلم» ستر الله عليه في الآخرة»”''؛ فلما لم يشهد على نور المعاينة حتى 
تقادم العهد؛ دل ذلك على أن الشاهد اختار السترء فإذا شهد بعد ذلك دل على أن 
الضغينة حملته على ذلك» فلا تقبل شهادته» ولأن التأخير والحالة هذه يورث 
تهمة» ولا شهادة للمتهه”" . 

واستدل أصحاب القول الثاني بالقرآن والمعقول: 

فمن القرآن» قول الله تعالى: وَالبنَ يَْمُونَ آْمُخصَنَتٍ ثُمَ لز يَأنُوأ بأَرْبَعَة: 
دآ َأَجَلِدُوهُمْ تَمَِنَ جَلدَة4 النور: :] فاقتضى أن يكون محمولاً على عموم 
الأحوال في الفور والتراخي””". 

ومن المعقول : 

-١‏ أنه حق يثبت على الفور» فيثبت بالبينة بعد تطاول الزمان كسائر الحقوق9). 

-١‏ أن الحد لا يغبت بمطلق الاحتمال؛ فإنه لو سقط بكل احتمال لم يجب حد 
أصلة0. ٠‏ 
'- ولأنه أحد نوعي ما يثبت به الزناء فوجب أن لا يبطل بالتراخي كالإقرار©. 
5- ولأن كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة كسائر 


.8١0 سبق تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

00 انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 4177» وشرح فتح القديرء لابن البمام: 201/0 والبحر 
الرائق» لابن نجيم: 6/؟5؟. 

() الحاوي الكبير» للماوردي: 770/1. 

(:) المغني» لابن قدامة: ./١0/9‏ 

(65) المصدر السابق. 

(1) الحاوي الكبير» للماوردي : ااال ار 


لوه ( ههه ) 
الحقوق7". 

الراجح -والله أعلم- فقت :لذ امات القوك الأ وك أذامن شوك ندا من 
حدودالله تعالى ثم أخّر شهادته من غير عذرء فإنها لا تقبل» لوجود التهمة؛ فإن 
الفقهاء بحمعون على جواز رد الشهادة بالتهمة''' وبناء عليه فإن الحد إذا كان طريق 
ثبوته الشهادة وتأخر الشاهد في أدائها لغير عذرء فإنها لا تقبل» وبالتالي ينقضي 
الادعاء العام. 


.425/57 الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب:‎ )١( 
انظر: المبسوط» للسرخسي: 317 ١١١هء وبداية المجتهدء لابن رشد: 575/5؛ وروضة‎ )( 
وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي : *. روه 7مه.‎ 7*١ الطالبين» للنووي:‎ 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 1ئه6 


الفرع الثاني 
التقادم 4 التعزير 


لم أقف على كلام صريح وواضح للفقهاء في مسألة تقادم التعزير لحق الله 
تعالى» لكن يفهم من كلامهم أن مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة عدم سقوط التعزير بالتقادم» ومذهب المالكية سقوطه بالتقادم» وبيان هذا 
كما يلي : 

جاء عند الحنفية قولبهم: (وأنه -أي الحد- قد يسقط بالتقادم بخلاف 
التعزير)””'» ومفهوم هذا أن من أقر أوشهد بفعل قديم يقتضي تعزيراً لحق الله 
تعالى» فإن للإمام التعزير عليه» ولا يسقط لقدم الإقرار أو الشهادة. 

وأما الشافعية والحنابلة فلم أقف على كلام واضح لبم في المسألة» لكن يؤخذ 
من كلامهم في الحدود وعدم سقوطها بالتقادم» أن التعزير كذلك لا يسقط لقدم 
الإقرار أو الشهادة ؛ لأن الحدود التي يحتاط فيها ويتشدد في أمرها لا تسقط بالتقادم» 
فالتعزير من باب أولى. 

وأما المالكية فإنهم قالوا: (أما إن كان حقاً لله تعالى فإنه ينقسم إلى قسمين: 
قسم لا يستدام فيه التحريم» وقسم يستدام فيه التحريم» فأما ما لا يستدام فيه 
التحريم كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك؛ فلا يضر الشاهد ترك إخباره بالشهادة ؛ 
لأن ذلك ستر ستره الله عليه» والأصل في ذلك قول النبي كد لبذال في قضية 
ماعز: «هلا سترته بردائك؟)”". 

وأما ما يستدام فيه التحريم كالعتق والطلاق والخلع والرضاع وما أشبه ذلك 

فيلزمه أو يخبر بشهادته ويقوم بها عليه عند الحاكم» فإن لم يخبر بشهادته سقطت 
)١(‏ حاشية رد المحتار» لابن عابدين: 55/5. 
() رواه الإمام أحمد في المسند: 711//0»: والإمام مالك في الموطأ: 871/7. 


هه 
شهادته ؛ لأن سكوته عن ذلك جرحة: إلا أن يثبت أن له عذرا في عدم القيام)”". 

ويفهم من هذا أن مقصودهم من القسم الأول الحدودء ومقصودهم من القسم 
الثاني ما يقتضي التعزير لحق الله تعالى؛ فإن تأخر الشاهد عن أداءء الشهادة لغير عذر 
فيما يقتضي تعزيراً لحق الله تعالى لم تقبل منه. ولعلّ هذا القول أقرب إلى الصواب 
للحوق التهمة بالشهادة؛ والتي تجعلها غير مقبولة. 


2١49/7 وانظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاش:‎ 2757/١ تبصرة الحكام, لابن فرحون:‎ )١( 


: وشرح الخرشي على مختصر خليل: 141/1 وحاشية العدوي على شرح الخرشي: 
/ا/لاما١.‏ 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام ْ »© 


المطلب الثالث 
مدة التقادم 


اختلف الفقهاء القائلون بعدم قبول الشهادة أو الإقرار إذا تأخر تقديمهما في 
تحديد المدة التي يعتبر بهما متأخرا. 

فذهب أبو حنيفة إلى عدم تحديد مدة محددة للتقادم» وأن ذلك راجع إلى رأي 
القاضي؛ قال أبو يوسف: (جهدنا بأبي حنيفة أن يقدره لنا فلم يفعل» وفوضه إلى 
رأي القاضي في كل عصرء فما يراه بعد مجانبة البوى تفريطاً تقادم: وما لا يعد 
تفريطا غير متقادم » وأحوال الشهود والناس والعرف تختلف في ذلك) ”2. 

وذلك لأن التأخير قد يكون لعذرء والأعذار في اقتضاء التأخير مختلفة» فتعذر التوقيت 
فيه ء ففوضه إلى اجتهاد القاضي فيما يعد إبطاء وما لا يعد”". 

وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى تحديده بشهر'" ؛ فإن كان شهرا أو أكثر 
فهو متقادم» وإن كان دون شهر فليس بمتقادم ؛ لأن الشهر أدنى الأجل»؛ فكان ما 
دونه في حكم العاجل”. 

وهذا التحديد في غير حد المسكر»ء فأما فيه فقد اختلفوا: فذهب أبو حنيفة وأبو 
يوسف إلى أن المدة في حد المسكر محددة بزوال رائحته”* ؛ لقول ابن مسعود رضي 
الله عنه : (فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه)"' »2 ولأن قيام الأثر أقوى دلالة على 


.05/0 شرح فتح القديرء لابن البمام:‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع » للكاساني: 1//ا4. 

(9) انظر: شرح فتح القديرء لابن البمام: 01/6. 

(5) بدائع الصنائع » للكاساني: 1//ا5. 

(5) انظر: البداية؛ للمرغيناني: ©/ل/الاء وحاشية رد المحتار» لابن عابدين: 5/؟:*. 

(1) ذكره صاحب البداية: 1/8/0 وقال الزيلعي في نصب الراية: ((غريب))» أي ضعيف: 2711/7 
ولم أقف عليه في كتب الحديث والمصنفات. 


كك 
القرب» وإنها يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره''". 

وذهب محمد بن الحسن إلى أن حد الخمر مقدر كغيره من الحدود بشهر ؛ لأن 
التأخير يتحقق بمضي الزمان بلا شكء بخلاف الرائحة فإنها تلتبس بغيرها "'. 

والراجح: هو عدم تحديد مدة محددة للتقادم. وترك ذلك للقاضي يقدرها 
بحسب أحوال الناس وظروفهم في جميع الحدود من غير استثناء» خاصة وأنه لا 
يوجد نص صحيح في التقادم. 

أما بالنسبة للتعزير فلم يحدد فقهاء المالكية مدة محددة للتقادم» ولعلهم تركوا 
ذلك لنظر القاضي يحددها بحسب اجتهاده. 


./8/6 البداية» للمرغيناني:‎ )١( 
.77/ 5 (؟) شرح فتح القدير» لابن الهمام : /:؛», وحاشية رد المحتار» لابن عابدين:‎ 


© 
المبحث الثاني 
انقضاء الادعاء العام بالتقادم 4 النظام 


يقصد بالتقادم في محيط النظام مرور مدة زمنية محددة على الجريمة دون اتخاذ أي 
إجراء بشأنهاء فتنقضي الدعوى العامة بمضي المدة المحددة» وهي تختلف من نظام 
لج فلم ترد فكرة التقادم في النظام كفكرة مستقلة لبا قواعد وأحكامء وإنها 
وردت كجزئيات في بعض الأنظمة التي تتضمن عقوبات تعزيرية إذا خولفت. 

فقد ورد في المادة الثالثة والخمسين من نظام العلامات التجارية”": (تسقط 
دعوى الحق العام مضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ أي 
إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة). 

كما ورد في المادة التاسعة والخمسين -الفقرة الثالثة- من نظام التأمينات 
الاجتماعية”"': (تسقط بمرور خمس سنوات الدعاوى العامة والدعاوى المدنية 
الناتجة عن المخالفات المعاقب عليها وفق الأحكام المبينة آنفاًء وما يوقف مرور الزمن 
على الدعوى العامة؛ يوقف مرور الزمن على الدعوى المدنية والعكس بالعكس). 

وورد أيضاً في المادة الثالثة من نظام الموانئ والمرافين”*: (تسقط الدعوى ضد 
لمتهم بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة المنسوبة إليهء وتنقطع هذه المدة 
بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة). 


)١(‏ انظر: النظام الإجرائي في المملكة» للدكتور محمد عيد الغريب: ص 154» والإجراءات الجنائية 
المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة» للدكتور/ أحمد عوض بلال: ص 377 والادعاء العام 
والمحاكمة الجنائية» للدكتور/ عماد النجار: ص .1١١‏ 

(0) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ : 1ه 

(؟) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1184/9/57ه. 

(5) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/707) وتاريخ5 1791/7/57١ه.‏ 


»6 الادعاء العام 2 الفقة والنظام 


ويلاحظ أن التقادم في النظام لم يرد كقاعدة عامة يطبق على جميع الجرائم 
المتعلقة بالحق العام» وإنما جاء ذكره في بعض الأنظمة التي تضمن عقوبات تعزيرية 
على مخالفتهاء وبالتالي يكون تطبيق مبدأ التقادم في النظام مقتصراً على المجال الذي 
جاء ذكره فيه ولا يتعداه إلى غيره من المجالات. 

وإذا نظرنا إلى المواد السابقة نجد أن مدة التقادم تختلف من نظام لآخرء فهي في 
نظام العلامات التجارية ونظام الموانئ محددة بثلاث سنوات» وفي نظام التأمينات 
الاجتماعية نمحددة بخمس سنوات. 

ويبدأ احتساب المدة من تاريخ مخالفة النظام» إلا أنه في حال اتخاذ أي إجراء من 
إجراءات التحقيق أو ا محاكمة مع المتهم تنقطع هذه المدة» ويترتب عليه البدء بمرور 
مدة التقادم من جديد. 


الفصل الخامس 
انقضاء الادعاء العام بالتوية 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: انقضاء الادعاء العام بالتوية 4 الفقه 
الملبحث الثاني: انقضاء الادعاء العام بالتوية 4 النظام 


22 
المبحث الأول 
انقضاء الادعاء العام بالتوية 4 الفقه 


يشتمل على تمهيد وثلاثة مطالب: 

٠ : تمهيد‎ 

النوية ا"فسيةن كالتونة والكاناء اتات كونة تور اوتا وا 

والتاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع'". 

ومعظم كتب اللغة قيدت هذا الرجوع بالرجوع من الذنب. 

فالتوبة: الرجوع من الذنب» وتاب إلى الله: أناب ورجع عن المعصية إلى 
الطاعة» واستتاب فلان فلانا: سأله أن يتوب» وعرض عليه التوبة مما اقترف من 
الذنب. 

وثاب الله عليه : وفقه للتوبة وعاد عليه بالمغفرة!". 


.777/١ انظر: لسان العرب» لابن منظور:‎ )١( 

(1) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: ١//ا0.‏ ش 

(©) انظر: لسان العرب» لابن منظور: 2577/١‏ والقاموس الحيط» للفيروزآبادي: ص 279 والمعجم 
الوسيط: .1١0/١‏ 


حدر .2 
المطلبالأول 
ماهية التوبة 4 الاصطلاح 


ذكر لفظ التوبة في آيات كثيرة من القرآن الكريم» وفي أحاديث كثيرة من السنة 
النبوية» وتكلم العلماء على ماهية التوبة في الشرع من خلال تفسير الآيات وشرح 
الأحاديث التي ذكر فيها لفظ التوبة» كما تكلم العلماء على ماهية التوبة في كتب 
الآداب الشرعية والوعظ والإرشاد» ولبذا اختلفت عبارات العلماء في بيان ماهية 
التوبة تبعا لاختلاف موارد اللفظ وتعدد المقاصد فيها. 

لكن هذا الاختلاف هو من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. 

ومن أقوال العلماء في ماهية التوبة في الفقه ما يلي : 

-١‏ التوبة: هي (ترك الذنب لقبحه» والندم على ما فرط منه» والعزيمة على 
ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة) ". 

١‏ - التوبة: (هي رجوع العبد عن حالة المعصية إلى حالة الطاعة)”". 

“- التوية: (هي رجوع العبد إلى الله» ومفارقته لصراط المغضوب عليهم 
والضالت)3. 

5 - التوبة : (الرجوع عن الأفعال المذمومة إلى الممدوحة)”*'. 

6- التوبة: هي (ترك الذنب لقبحه» والندم على فعله» والعزم على عدم 
العودء ورد المظلمة إن كانت» أو طلب البراءة من صاحبها)!". 


.١59 مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني: ص‎ )١( 
.771//١ أحكام القرآن» لابن العربي:‎ )1( 

(*) مدارج السالكين» لابن القيم: .191/١‏ 

(؟) التعريفات» للجرجاني: ص 16. 

(0) فتح الباريء للحافظ ابن حجر: :٠١7/١1١‏ 4!1/11. 


ره - 

وهذه التعريفات الخمسة من أهم ما قيل في بيان ماهية التوبة في الشرع» وهي 
فيما بينها تختلف طولاً واختصاراًء كما تختلف في إيضاحها لحقيقة التوبة الشرعية؛ 
فنجد بعضها يدخل الندم والعزم ورد المظلمة وتدارك ما فات من الأعمال في مفهوم 
التوبة شرعاً» كما في التعريف الأول والخامس. 

ونجد بعضها يركز على أن مفهوم التوبة في الشرع هو رجوع العبد عن المعصية 
إلى الطاعة» أو عن الأفعال المذمومة إلى الأفعال الممدوحة» كما في التعريف الثاني 
والثالث والرابع. 

ويظهر لي أن ما جاء في هذه التعريفات الثلاثة هو الأقرب إلى تحديد ماهية التوبة 
من التعريفين الأول والخنامس» وذلك لأمور ثلاثة : 

أحدها: أن ما ذكر في التعريفين الأول والخامس من الندم والعزم ورد المظلمة 
وتدارك الأعمال لا يعد من حقيقة معنى التوبة» وإنما يعد من شروطها اللازمة كما 


سيأتي. 
الثاني: أن مفهوم التوبة في التعريفات الثلاثة يتفق مع المفهوم اللغوي للتوبة كما 
سبق بيانه. 


الثالث: أن التعريفات الثلاثة عبرت عن ماهية التوبة بعبارات مختصرة» 
ويستحسن في التعريفات الاصطلاحية أن تكون مختصرة» ولبذا يمكن القول من 
مجموع تعريفات العلماء أن التوبة في الفقه هي : 

(رجوع العبد عن المعصية إلى الطاعة امتثالاً لأمر الله). 


2-0 ©©2 الادعاء العام # الفقه والنظام 


المطلب الثاني 


شروط التوية 


إن للتوبة شروطا عديدة يذكرها العلماء عند تناولهم لمسألة التوبة في مؤلفاتهم ‏ 
ولكنهم غير متفقين على تعداد هذه الشروط» بل يزيد بعضهم على بعض في 
تعدادها بحيث لو استقصيت لنافت العشرة شروط»؛ لكن بعض هذه الشروط يتعلق 
بزمن قبول التوبة» كاشتراط وقوعها قبل الغرغرة؛ واشتراط وقوعها. قبل طلوع 
الشمس من مغربهاء وبعضها يتعلق بصحة التوبة من المعصية في حقوق العبادء 
كاشتراط رد المظالم إلى أهلها واستحلالهم منها""". 

والمقصود هنا بيان شروط التوبة المتعلقة بحق الله تعالى» وتلك الشروط حددها 
الإمام النووي -رحمه الله- في قوله: قال العلماء: (التوبة واجبة من كل ذنب» فإن 
كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

والثاني : أن يندم على فعلها. 

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. 

فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته)”". | 

وهذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الإمام النووي من الشروط التي اتفق العلماء 
على ذكرها في شروط التوبة» وأن التوبة في الشرع لا تتحقق بدون هذه الشروط”"» 


0 انظر: فتح الباري» لابن حجر: ا ا‎ )١( 

(؟) رياض الصالحين: ص /8-17", والإقناع» للشربيني: 1494/7. 

[فر4ق انظر: قواعد الأحكامء للعز بن عبد السلام: ص /1ا8/١1ا2‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : 
06 ومدارج السالكين؛ لابن القيم: »144/١‏ والآداب الشرعية» لابن مفلح: 21١5/١‏ 
وفتح الباري » لابن حجر: #ا/الاةءء والمبسوط, للسرخسي: .١١‏ 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام © 


وإن كان بعض العلماء يزيد عليها شروطا أخرى» لكن هذه الثلاثة المذكورة هي 
أمسسها وغيرها يمكن إرجاعه إليها. 

وعلى هذا فشروط التوبة المتعلقة ببحق الله في الفقه ثلاثة» وهي: 

١‏ - الإقلاع عن المعصية. 

؟- الندم على فعلها. 

*- العزم على عدم العودة إليها ولا إلى مثلها أبدا. 

والكلام على هذه الشروط الثلاثة كما يلي : 

الشرط الأول: الإقلاع عن المعحصية: 

يراد بالإقلاع عن المعصية : الكف عنها وتركها في الحال”''» وهو شرط أساسي 
للتوبة الشرعية» إذ تستحيل التوبة مع مباشرة الذنب”". 

هذا الشرط راجع إلى معنى التوبة نفسهاء فلا يعد تائبا من لا يزال مقيما على 
المعصية وإن زعم بلسانه أنه تائب» فلا بد الحصول التوبة من الإقلاع عن الذنب» 
فإن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه يكون بفعل الواجب» كترك الزكاة 
المفروضة؛ فالإقلاع عنه يكون بإخراج الزكاة» وإن كان الذنب بفعل محرم؛ 
فالإقلاع عنه يكون باجتنابه والتخلص منه؛ كأكل الرباء فالإقلاع عنه يكون بتركه 
وال 

الشرط الثاني: الندم على فعل المعصية: 

ويراد بالندم هنا: توجع القلب على فعل المعصية تحسّرأ وتأسّفاً وكراهة لما فعل 
الف 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير: 7/5 ١٠؛‏ ومدارج السالكين» لابن القيم: .١144/١‏ 
(0) انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: .5١١/١‏ 
(9) انظر: شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين: ١/4/ا-هل.‏ 
(5) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 4 /لا". 


لهمت © الادعاء العام # الفقه والنظام 


ولا تتحقق التوبة إلا بالندم؛ إذ من لم يندم على المعصية فذلك دليل على 
رضاه بها وإصراره عليها”"". 

فالندم متعلق بالقلب والجوارح تبع لهء فإذا ندم القلب انقطع عن المعاصي 
فرجعت برجوعه الجوارح”''؛ فالشعور بالندم دليل على صدق التوبة””؛ ولبذا جاء 
في الحديث عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ولِّ: (الندم 
توبة)””'» وهذا الحديث من قبيل قوله كل «الحج عرفات»”2, أي: أن الندم أهم 
شروط التوبة"''» وقد ظن بعض الناس أن الندم يكفي في التوبة» وليس كذلك» 
لأنه لو ندم ولم يقلع وعزم على العودة لم يكن تائباً اتفاقً". 

الشرط الثالث: العزم على عدم العودة إلى فعل المعصية: 

العزم: هو عقد القلب على إمضاء الأمر". 

والمقصود منه هنا: أن يعقد مع الله عقدا مؤكداء ويعاهده بعهد وثيق أن لا 
يعود إلى تلك المعصية ولا إلى أمثالها من المعاصي”"". 


.5١١/١ انظر: مدارج السالكين» لابن القيم:‎ )١( 

(1) فيض القدير شرح:.الجامع الصغيرء للمناوي: 1918/57. 

(©) شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين: .74/١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه في السئن: 7/١57١٠»ء‏ برقم (5707)» وأحمدفي مسنده: ,77/١‏ والحاكم في 
المستدرك : 57/5 7؛ وصححهء وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح: .41/1/١7‏ 

(0) أخرجه الترمذي في سننه: 2148/60 برقم (74170)» وقال: حديث حسن صحيحء وأبو داود في 
سئنه: 587/7» برقم (454١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم (07371/7). 

(1) انظر: فيض القديرء للمناوي: 198/5. 

(/) انظر: فتح الباري» لابن حجر: .1١/1١‏ 

(8) انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني: ص 010. 

(9) انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي: 51/5. 


> 

ويدل على هذا الشرط قول الله تعالى: : #والّذيرت إِذَا فَعَلُوأْ فَحِشَة 
أَنفُسَبْح ذَكرُوأ اله فَاسْتَعْفَرُوأ لِدّنُويهِمَ ومن يَغِْرٌآلذثوب إلا اللَهُوَلَم يُصِرُوأ على ما 
فَعَلُوأْ وهم يَعَلَمُورتَ 1#آل عمران: 16]. 


فقوله تعالى: #فَاسْتَغْفَرُوا لِذَتُوبِهمَ» يريد به الندم؛ لأن ظهوره يكون 


بالاستغفار. 
وقوله: #إوَلَمَ يُصِرُوأْ عَلَْ ما فَعَلُوأ© هو العزم على تركه بالاستغفار وعدم 
الر0 


قال السرخسي: (لا تتم التوبة بقوله: تبت» وتمام التوبة بالندم على ما كان 
منهء والعزم على أن لا يعود)"") 

وهذه الشروط الثلاثة ة لا بد أن تجتمع في الوقت الذي تقع قع فيه التوبة» فإن التائب 
عليه في الوقت الذي يتوب فيه أن يقلع عن الذنب» ويندم على ما سلف منه؛ ويعزم 
على أن لا يعاوده في المستقبل» فتكون توبته حينكذ حقيقة”". 


(١)انظر:‏ الحاوي الكبير» للماوردي: 7/1 
)١(‏ المبسوط: .١575/9‏ 
(") انظر: مدارج السالكين» لابن القيم: .5١١0-199/١‏ 


المطلب الثالث 


أثرالتوية على الادعاء العام 


يختلف أثر التوبة على الادعاء العام بحسب ما إذا كان المطلوب حداً من الحدود 


أو تعزيراء وهذا سأتناوله في الفرعين الآتيين: 


الفرع الأول 


أثرالتوبة على الادعاء العام 4 الحدود 


أولا: أثر التوبة على حد الحرابة: 

الأصل في أثر التوبة على حد الحرابة قول الله تعالى: #إإِنَّمَا جَرََوَا الّذِينَ 
بون أله و سوك معو فى آلأرضي فسا أن مُفعلوَاأوْيْصَ مو مقع أتدويهز 
وأَرَجْلُهُم من لض أَوْ يُنقَوَأ م يك الأرض د للك لَهُد جِرَئٌ فى آلدُنيا. وَلَهْمّ فى 


ودع 2 مه + م مه رق «ص رودو .#4 
الآخرة ع عَذَابٌ عَظِيمدٌ © إلا اأذير> َابُوا من قبِلٍ أن تَفْورُوا عَلَيِمَ فَعَلَمُوَاأٌَ 


2ه 


03 


201 


الله عَفوه رَحِية #لالمائدة : لاا 5ل فذكرت الآية توية المحاريين قبل القدرة 
عليهم» وفي ذلك إشارة إلى توبتهم بعد القدرة عليهم» ولكل من الحالتين أثره على 
حد الحرابة» وبيان ذلك فيما يلى: 

الحالة الأولى: توبة المحارب قبل القدرة عليه: 

نصت الآية الكريمة على استثناء ا لمحاربين الذين تابوا قبل القدرة عليهم من 
العقوبة المترتبة على الحرابة» في قول الله تعالى: إل لا أيه تَابُوأ مِن قَبَلِ أن 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام »© 


ضور مبير 


تَقدِرُوأ ع فَأَعْلَمُوَأْ أرىّ لله عَفُورٌ رَحِيمٌّ#المائدة: 1"4], أي رجعوا عما 
فعلواء فندموا على ذلك» وعزموا على أن لا يفعلوا مثله في المستقبل» قبل الظفر 
0 

ولبذا اتفق الفقهاء على أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد 
الحرابة" لاستثناء الآية التائبين منهم قبل القدرة عليهم» وإخراجهم من جملة من 
أوجب الله عليهم الحد”", ولأنه إذا تاب قبل القدرة عليه فالظاهر أنها توبة 
إخلاص» ولأن في قبول توبته وإسقاط الحد عنه قبل القدرة ترغيباً في توبته والرجوع 
عن محاربته وإفساده» فناسب ذلك الإسقاط عنه”*. 

وبناء عليه إذا تاب الحارب قبل القدرة عليه» فإنه يؤدي إلى سقوط الادعاء 
العام عنه» لسقوط العقوبة. 

واختلف الفقهاء في صفة التوبة التي تسقط الحدٌ إلى أقوال: 

القول الأول: أن توبته تكون بوجهين: أحدهما: أن يترك ما هو عليه وإن لم 
يأت الإمام. والثاني : أن يلقي سلاحه ويأني الإمام طائعاء وبه قال بعض امالكية””. 


القول الثاني : أن توبته تكون بترك ما هو عليه ويجلس في موضعه» ويظهر توبته 
خيرائف: وية :قال بعض اللنقة والمالكية": 


.50/7 بدائع الصنائع» للكاساني: 2475/17 وتفسير القرآن» للسمعاني:‎ )١( 

(؟) انظر: الإفصاحء لابن هبيرة: 2574/7 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 2180/75 
والمغني» لابن قدامة: +١74/94‏ وأضواء البيان» للشنقيطي: 97/7. 

(") انظر: أحكام القرآنء للجصاص: 05/54. 

(5)المغني» لابن قدامة: 170/9. 

(5) انظر: بداية المجتهدء لابن رشد: 577/15. 

(1) انظر: حاشية ابن عابدين: 7/5١١ء‏ وبداية المجتهد» لابن رشد: 477/5. 


0 
القول الثالث : أن توبته تكون بالمجيء إلى الإمام» وإن ترك ما هو عليه لم يسقط 
ذلك عنه حكماً من الأحكام إن أخذ قبل أن يأني الإماه”". 


القول الرابع: أن توبته تكون بالكتابة إلى الإمام يستأمنه على ما قتل وأفسد في 
الأرض ويضع يده في يد الإماه”". 

وسبب الخلاف في المسألة أن التوبة أمرها يكون بين العبد وربهء ولا يعلم 
صدقها من كذبها إلا الله سبحانه وتعالى» ولا بد من قرينة تظهر صدق المحارب في 
توبته من عدمه؛ لأنه قد يأخذه الإمام فيدعي أنه تاب فلا يقبل منه ويقام عليه 
اندلا 

والذي يتبين رجحانه -والله أعلم- في المسألة أن يربط المحارب توبته بأمارات 
يتبين منها صدقهء بأن يتوب أولا بينه وبين الله تعالى» ثم يعيد للعباد حقوقهم 
وأموالهم ليتبين صدق توبته» ويخبر الإمام لئلا يأخذه فيدعي التوبة فلا يقبل منه» 
والمسألة اجتهادية فليس فيها نص ويرجع تقديرها إلى الإمام. 

المسألة الثانية: توية المحارب بعد القدرة عليه: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن ال محارب إذا تاب بعد القدرة عليه» فتوبته حينئذ لا 
تغير شيئاً من إقامة حد الحرابة عليه”2» فإن كان صادقاً في توبته كان الحد كفارة له 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد» لابن رشد: 577/5؛ وجامع البيان» للطبري: 077/5» والقوانين الفقهية» 
لابن جزي: ص 060". 

(0) انظر: جامع البيانء للطبري: 0775/5» والدر المنثورء للسيوطي: 595/7. 

(") انظر: نهاية الحتاج » للرملي: 1/4» وجامع البيان» للطبري: 077/5. 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 27٠0/17‏ وبدائع الصنائع» للكاساني: 297/1 
والشرح الكبيرء للدردير: 2”675/5 وشرح الخرشي على مختصر خليل: 2٠١7/4‏ وروضة 
الطالبين» للتووي: 2١68/٠١‏ والحاوي الكبير» للماوردي: 77١/١7‏ والمغني» لابن قدامة: 
١/9‏ » وإعلام الموقعين» لابن القيم: 8/7/. 


9ه 
وكان تمكينه من ذلك من مام التوبة» بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها''' ؛ لمفهوم الآية 
السابقة بأن التوبة بعد القدرة لا تسقط شيئاً من الحدودء وإلا لم يكن لذكر القبل 
فيها فائدة”". 

ولأن التوبة بعد القدرة عليه فيها تهمة دفع الحد'". 

وعلى هذا ليس -للتوبة بعد القدرة- تأثير على الادعاء العام في حد الحرابة. 

ثانياً: أثر التوبة على حد الزناء والسرقة, والشرب: 

إن أثر التوبة على الادعاء العام في حد الزناء والسرقة» والشربء؛ له حالتان: 
قبل الرفع إلى الإمام» وبعد الرفع إلى الإمام» وبيان ذلك فيما يأتي : 

الحالة الأولى: أثر التوبة على الادعاء العام في حد الزناء والسرقة» والشرب 
قبل الرفع إلى الومام. 

اختلف الفقهاء في هذه الحالة إلى قولين : 
القول الأول: إن التوبة تسقط حد الزناء والسرقة» والشرب قبل الرفع إلى الإمام؛ 
وبه قال بعض الحنفية والشافعية في قول» والحنابلة في المذهب. 

القول الثاني : إن التوبة لا تسقط حد الزناء» والسرقة؛ والشرب قبل الرفع إلى 


.7٠١/148 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: ١58/57‏ وأضواء البيان» للشنقيطي: 2837/7 ونهاية 
امحتاج» للرملي: 5/4. 

(؟) انظر: نهاية ا محتاج» للرملي: 5/4» والمغني» لابن قدامة: .١17:0/9‏ 

(5) انظر: حاشية رد المحتار» لابن عابدين: 5/4» ونهاية المحتاج» للرملي: 774+ وروضة الطالبين» 
للنووي: ,917/١١‏ 108ء والحاوي الكبيرء للماوردي: 277١/1‏ والإنصاف» للمرداوي: 
:»ع وإعلام الموقعين» لابن القيم: 2١44/7‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
0 


© 
الإمام , ونه قال : الحنفية» والمالكية» والشافعية في قول» والحنابلة في رواية”". 
الأدلة: 
أ- استدل أصحاب القول الأول بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول. 
فمن الكتاب: 
0 9 عد 
-١‏ قول الله تعالى: #وَآلَدَان يَأبِيَيِهَا بكم فَادُوهُمًا فإ تَابَا 


ده سورد 


فَأُعَرضوأ عَنَهُمَا أ #[النساء: .)١5‏ 


وَأصلحًا 


ووجه الدلالة: أن الآية أمرت بالاعراض عن اللذين يأتيان الفاحشة بعد 
توبتهماء وهذا يقتضي سقوط العقوبة عنهما بالتوبة”". 

واخرض على الاستدلال يهذه الاية انها متشوخة باية الحدوهء وهي : 
#آلرَّانِيَةٌ وَآَلرَانٍ 0 حِدلٍ مَِّكْمَا مِأ أنه جَلدَة 4 النور: ”1 وإنما كان هذا 
الحكم في أول الأمر"" 

١‏ - وقول الله تعالى: لقَمَن تاب مِنْ بَعْدٍ ظَلِوء وَأَضْلَّحَ فريك لَه يَتْومتُ 


عه م وهام 


ا إِنَّ لله عَفُورٌ رّحِمُ #لالمائدة : 4 
ووجه الدلالة: أن هذه الآية وردت بعد آية السرقة» فدلت على أن من تاب 
بعد السرقة سقط عنه الحد بالتوبة. 


)١(‏ انظر: شرح فتح القدير» لابن البمام: 2١87/6‏ وبدائع الصنائع» للكاساني: 24771 والإشراف 
على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب: 875/7»؛ وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 
75 ؛: والفروق» للقرافي: »18١/5‏ ونهاية المحتاج» للرملي: 7/8» وروضة الطالبين» 
للنووي: »١08 :91/٠١‏ ومغني المحتاج » للشربيني: 185/14. 

"14/5 أحكام القرآن» للكيا البراسي:‎ )١( 

(*) شرح فتح القديرء لابن البمام: »١187/6‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .1٠/06‏ 


© 

ومن السنة: 

قوله يي : (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)”". 

ووجه الدلالة منه: أن الحديث دل على أن التائب لا ذنب لهء ومن لا ذنب له 

لذ حجن عليه" . 

ومن المعقول: 

-١‏ أن حدود الحرابة أغلظ من حدود غير الحرابة» فلما سقط بالتوبة أغلظهما 
كان الأولى أن يسقط أخفهما””". 

”- أن الحدود موضوعة للنكال والردع» والتائب غير محتاج إليهاء فسقط عنه 
مواتعيي : 

ب - واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول: 

فمن الكتاب: عموم ظواهر آيات الحدودء كقول الله تعالى: #آلرَّانِيةُ وَآَلرَاننِ 
َأجَلِدُوا كُلّ وحِلِ َم مِأنهَ جَلْدَةٍ 4 [النور: 17 وقول الله تعالى: لإوَاَلسَارِقٌ 
وَآلسَارِقَةُ فَأقَطَعُوَأ أيَدِيَهُمَا#المائدة: 8. 


ء 500 5 1 5 5 )2( 
فإنها لم تفرق بين ما كان قبل الرفع» وما كان بعد الرفع إلى الإمام . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سئنه: 2١55١/57‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 2١05/٠١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير: 2٠0١/٠١‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ((سنده حسن)) 4171/17ء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: ((رجاله رجال الصحيح)) ١0.0/1؟.‏ 

(1) انظر: المغني» لابن قدامة: 170/94. 

(*) الحاوي الكبيرء للماوردي: .71/١/17‏ 

() المصدر السايق. 

(5) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبدالوهاب: 27١8/7‏ والإقناع» للشربيني: 
1 


© | الادعاء العام # الفقه والنظام 


ومن السدة: 
ما جاء عن النبي 2 أنه رجم 1 والكيفة : وقطع الذي أقر 
بالسرقة7. 


ووجه الدلالة منها: أنهم جاؤوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد عليهم, 
وسمى رسول الله يي فعلهم توبة» وأقام الحد عليهه”"'. 

ومن المعقول: 

-١‏ أن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل”". 

-١‏ ولأنه مقدور عليه؛ فلم يسقط عنه الحد بالتوبة» كا محارب بعد القدرة 
عليه" , 


”- أن التوبة فيما لم يفترق له الحكم فيما بين القدرة عليه أو عدمها لم يسقط 
الحد؛ كالقذف والقتل» وبهذا فارق الحرابة". 

الراجح: 

والراجح من هذين القولين هو القول الأول» وهو أن التوبة تسقط غير الحرابة 
من الحدود قبل الرفع إلى الإمام؛ وذلك لما يأتي : 

-١‏ أن القول بسقوط الحد بالتوبة قبل الرفع إلى الإمام موافق لمبدأ الستر المندوب 
إليه في نصوص الشرع ؛ كما سبق بيانه”". 


.777 سبق حديث رجم ماعز في ص‎ )١( 

(؟) سبق حديث رجم الجهينة في ص /717. 

() سبق تخريجه في ص 1181. 

(5) انظر: شرح فتح القدير» لابن البمام: 2181/8 والمغني» لابن قدامة: 10/9. 
(6) المغنى» لابن قدامة: .١7١/9‏ 

(7) المصدر السابق. 

(0) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب: د 

(6) انظر: ص ٠م‏ 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام > 


”- أن القول بسقوط الحد بالتوبة قبل الرافع إلى الإمام موافق للنصوص الواردة 
في التوبة» والتي تدل على عدم معاقبة التائب. 

قال ابن القيم : (فليس في شرع الله ولا قدره عقوبة تائب البتة)”". 

ويجاب عما استدل به أصحاب القول الثاني : 

أولا: بأن آيات الحدود تقرر الجزاء بعد الرفع إلى الإمام ؛ لأنه المأمور بإقامة 
الحدودء فلا يدخل فيها ما قبل الرفع إلى الإمام. 

ثانيا: بأن رجم ماعزء والغامدية» وقطع الذي أقر بالسرقة كان كله بعد الرفع 
إلى الإمام» والكلام هنا فيما قبل الرفع إلى الإمام. 

وقال ابن القيم: (سألت شيخنا'" عن ذلك””؛ فأجاب بما مضمونه: بأن الحد 
مطهّر وأن التوبة مطهرة» وهما اختارا التطهير بالحد» وأبيا إلا أن يطهرا بالحد) ”*. 

ثالثا: بأن قياس الحد على الكفارة قياس مع الفارق» فإن الحد عقوبة, 
والكفارة عبادة» فافترقا. 

رابعً: بأن التائب قبل الرفع إلى الإمام غير مقدور عليه؛ إذ القدرة تكون بعد 
رفعه إلى الإمام. 

كامببا :.بأن الفريق بين الكرابة وقييها من دود ليس :وارداء فا النضن على 
اعتبار توبة المحارب بعد القدرة عليه من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق. 
الأولى ؛ لأنه إذا أسقطت توبته عنه حد الحرابة مع شدّة ضررها وتعديه» فلأن تسقط 


التوبة ما دون الحرابة من الحدود من باب أولى وأحرى”". 


.91/7 إعلام الموقعين» لابن القيم:‎ )١( 

7/١57 يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. وانظر كلاما نحوه في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
ل‎ 

(1) يعني رجم النبي يله لماعز والغامدية رغم أنهما جاءا تائبين. 

(5) إعلام الموقعين: 48/7. 

(6) المصدر السابق: 7//ا5. 


ددر 2 
الحالة الثانية : أثر التوبة على الادعاء العام في حد الزناء والسرقة» والشرب بعد 
الرفع إلى الإمام : 


اتفق الفقهاء على أن التوبة لا تسقط حد الزناء والسرقة» والشرب بعد القدرة 
كن 


وبهذا تستوي الحدود كلها قْ عدم السقوط بالتوبة بعد القدرة عليه وذلك 
[ 


للآيات الواردة في الحدودء كقول الله تعالى: #آلرَّانِيَةُ وَآلرَّانن فَأَجَلِدُوا كُلَّ وَحٍِ 
55 ا محد 
مِنَجَمَا مِأنّةَ جَلدَةٍ #[النور: ؟], وقول الله تعالى: #وَالسّارق وَالسّارقة فَاقطعُوأ 


6ف عاط 
١‏ 


يَدِيَهُمَا» [المائدة: 8]. 

فإنها تدل على وجوب إقامة الحدود بعد القدرة على فاعليها ؛ لأن إقامتها لا 
يمكن إلا مع القدرة. 

ولأن التوبة بعد القدرة الظاهر أنها تقية من إقامة الحد ؛ فلا يوثق بهاء ولو درئ 
الحد بالتوبة بعد القدرة لأدى إلى تعطيل الحدود ؛ لأن كل من يقدر عليه في الحدود 
يدعى التوبة”". 
وبناء عليه لا أثر للتوبة على الادعاء العام في الحدود بعد القدرة على صاحبها. 
ثالثا: أثر التوبة على حد القذف: 


لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا أثر للتوبة في حد القذفء فإذا تاب القاذف لا 


»111/7 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 178/٠٠7ء2 وإعلاغ الموقعين» لابن القيم:‎ )١( 
والمعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب:‎ »٠١١/٠١ والمبسوط» للسرخسي:‎ 
.8:0/٠١ والإنصافء للمرداوي:‎ .1/١/17 والحاوي الكبير» للماوردي:‎ »:* 5 

.71١/157 انظر: المغني» لابن قدامة: 2110/4 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 


يسقط عنه الحد بالتوبة في الحالين'؛ لأنه حق للعبد فلم يسقط بالتوبة 
كالقصاص”"": ولأن العمومات الواردة فيها لم تفصل الحكم بين ما قبل التوبة وما 


3 
١ بعده”!‎ 


رابعاً: أثر التوبة على حد الردة: 

اتفق الفقهاء على أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام قبلت توبته» وسقط عنه 
حد الردة سواء تاب قبل الرفع إلى الإمام أم بعده”؟". 

وتوبته أن يأتي بالشهادتين» ويبرأ عن الدّين الذي انتقل إليه”' ؛ لقول الله 


تعالى: قل لْلَّذِينَ كَفَرُوَأ إن يَنتَهُوأ يُغْفَرْلَهُم ما قَدَ سَلَفَ»[الأنفال: 0*8. 


(2) 


ووجه الدلالة منه: أن المرتد كافرء فإذا انتهى عن كفره وعاد إلى الإسلام قبلت 


8 قف 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 47/17: وحاشية رد امحتار» لابن عابدين: 5/4: والإشراف 
على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب: 874/7»: وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير: /01, والحاوي الكبير» للماوردي: ااا والإقناع » للشربيني: ؟ا/رموو لكل 
والمغني » لابن قدامة: 2١7١/9‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي : 6/5 وإعلام 
الموقعين» لابن القيم : 1/١‏ . 

(؟) المهذب» للشيرازي: 777/7. 

() الإقناع» للشربيني: .١198/5‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: ,١174/1‏ 2178 وأحكام القرآنء للجصاص: 5/لا٠21‏ 
والإشراف على نكت مسائل الخللاف» للقاضى عبد الوهاب: 20308 وتبصرة الحكام , لابن 
فرحون: 58777» والحاوي الكبيرء للماوردي: »١154 2١68/١‏ وروطة الطالبين» للنووي: 
١٠ؤ/و/ء‏ والمغني» لابن قدامة : /1 18 

(0) بدائع الصنائع » للكاساني : /اره” . 

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: 1451/1-”507. 


© الادعاء العام ف الفقه والنظام 


ولما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أتي برجل قد ارتد عن 
الإسلام» فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منهاء فجاء معاذ فدعاه فأبى» فضرب عنقه''". 

ووجه الدلالة منه أن أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما 
استتابا المرتد قبل قتله بدعوته إلى الإسلاء”". 

ولما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أنه قدم عليه رجل من قبل أبي 
موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره؛ ثم قال له عمر: هل كان فيكم من 
مُعْرّبة""' خبر؟ فقال: نعم» رجل كفر بعد إسلامه» قال: ما فعلتم به؟ قال: قربناه» 
فضربنا عنقه2» فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثاً» وأطعمتموه كل يوم 7 
واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضرء ولم آمر 
ولم أرض إذ بلغني)”؟". ش 

ووجه الدلالة منه: إنكار عمر رضي الله عنه على قتل المرتد من غير استتابة. 

وعلى هذا فإن المرتد إذا تاب سقطت عنه الدعوى العامة قبل الرفع إلى الحاكم 
أو بعده. 

خامسا: أثر التوبة على حد البغي 

لا خلاف بين الفقهاء أن البغاة إذا تابوا سقط عنهم الحدء وتوبتهم تكون 
بتركهم لما هم عليه من البغي والرجوع إلى طاعة الإمام”". 


)١(‏ رواه: أبو داود في سننه: 077/5», برقم (57057), واللفظ لهء والبخاري في صحيحه - مع 
الفمتح: »528/١7‏ برقم (2)1957 والإمام أحمد في مسنده: :5١09/5‏ ا١4.‏ 

(؟) انظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر: 7١/510؟.‏ 

(*) أي : هل من حالة حاملة الخبر من موضع بعيد. شرح الزرقاني على الموطأ: .١9/4‏ 

(5) رواه الإمام مالك في الموطأ: 7//”الاء وعبد الرزاق في المصنف: ١٠/70١ء‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه: .19//1١‏ 2717/7/17 وسعيد بن منصور في السئن: 777/7. 

(0) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم: 2١01/0‏ وبدائع الصنائع؛ للكاساني: 2١4١/17‏ وتبصرة 
الحكام» لابن فرحون: ؟5/5/7؟» والقوانين الفقهية» لابن جزي: ص 00"ء وروطة الطالبين» 
للنوووي: 200/٠١‏ وحاشية قليوبي على شرح المحلي لمنهاج الطالبين: 175/5: والإنصاف» 
للمرداوي: ١٠/91ء‏ وكشاف القناع» للبهوتي: 2١71/7‏ والإفصاحء لابن هبيرة: .717١/7‏ 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام »© 


عد 
-- عه 2 
لقوله الله تعالى: ل فأصلحوا بِيَيُمًا فَإِنْ 
دم ©» - م مه ميا 
بَقَتْ إِحَدَنْهُمًا عل الْأُخَرّئ فَفَدِنُوا الى تتنى حَقٌْ تَفىَْء إ3 أمر آنه © 


[الحجرات: 14. 

والشاهد من الآية الكريمة: #حَقٌ يَغىءَ إن أمر ند أي ترجع إلى كتاب الله 
تعالى''' » فأسقط الله تعالى قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر الله تعالى””". 

وما جاء عن علي رضي الله عنه: (أنه أمر مناديه يوم الجمل”" فنادى: لا يتبع 
مدبر» ولا يُدَفف”'' على جريح؛ ولا يقتل أسير» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن 
ألقى سلاحه فهو آمن)””'؛ ولأن قتالبم شرع عن منع الطاعة وقد زال”) 

وبناء عليه فإن البغاة إذا تابوا ورجعوا إلى طاعة الإمام سقطت عنهم الدعوى 
العامة. 


.515/17 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 

(1) المغني» لابن قدامة: 5/9. 

(©) هو اليوم الذي وقعت فيه الحرب بين علي ومن معه وبين عائشة والزبير وطلحة ومن معهم» وكانت 
في البصرة شهر جمادى الآخرة سنة 7 من البجرة. انظر: تاريخ الخلفاء» للسيوطي: ص 157. 

(5) الذف: الإجهاز على الجريح. انظر: لسان العرب» لابن منظور: .١١١/9‏ 

(6) رواه البيهقي في السئن الكبرى: .181١/48‏ 

(1) انظر: مغني احتاج» للشربيني: 7/5 


حبحوق 0 
الفرع الثاني 
أثرالتوية على الادعاء العام 4 التعازير 


لميفصل الفقهاء في أثر التوبة على التعزير بين ما كان قبل الرفع إلى الحاكم وما 
كان بعد الرفع إليه. 

ولكن يؤخذ من عموم الأدلة الواردة في التوبة أن التعزير يسقط بالتوبة قبل 
الرفع إلى الحاكم » ومن تلك الأدلة: 

١‏ - قول الله تعالى: لقم تَابْ مِنْبَمْدِ طُلِ وَأَصْلَحْ قإرى ليكوب عَلَيْهِ 
إن الله عَفُورٌرّحِمْ #المائدة : 794]. 

دلت الآية على أن من تاب بعد الذنب وأصلح عمله في المستقبل فإن الله يقبل 
توبته ويتجاوز عنه”"". 
؟ - وقول الله تعالى: : إلا من تَاب وَدَامَرَ وَعَمِلَ عَمَلاٌ صَلِحَا فَأَوْلَتر 2< 


يبدل لَه سَيعَاتِهِمْ حَسَكَسٍ وَكان الله عَفُورًا رَحِيمًا1#الفرقان: 7 


لت الآية الكريمة على أن من تاب بعد مقارفة الذنب فإن الله يقبل توبته ويغفر 

م 
“- وقول الله تعالى: 9إوَهوّ ألذِى يَقَبَلُ أَلكَوْبَةَ عَنَ عِبَادِه وَيَعَْفُوأْ عن 
أَلسّيَكَاتِ وَيَعْلَمُ ما تَفْعَلُو رب #لالشورى: 10]. 

دلت الآية الكريمة على أن الله تعالى امتن على عباده بقبول توبتهم» إذا تابوا 

. : 1 م 

ورجعوا إليه» وأنه من كرمه وحلمه يعفو ويصفح ويستر ويغمر 
)١(‏ انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن: 47/7» ومحاسن التأويل» للقاسمي: .١71/7‏ 
(؟) انظر: معالم التنزيل» للبغوي: 947/7-/941. 
(”) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير: .١75/5‏ 


- وقوله يلكْ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر”"/”". 
فدل الحديث على أن التوبة من العبد مقبولة مالم يتيقن من الموت”". 
© - وقوله و: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاء ولا يملأ جوف 
ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب)”. 
فقوله:. «ويتوب الله على من تاب» دليل على أن من تاب من سيئاته فإن الله 
ا 
يقبل توبيه + 
فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن التوبة تسقط الذنب» وإذا سقط الذنب سقط 
ترتب عليه من العقوية. 
وأما أثر التوبة على التعزير بعد الرفع إلى لحاكم فلا خلاف بين الفقهاء في أن 
التعزير يسقط بالتوبة طلقا" . 
)١(‏ من الغرغرة» وهي: أن يجعل المشروب ويردده إلى أصل الحلق ولا يبلع» والمعنى هنا: أي : مالم 
لابن الأثير: 5/7" 
(١؟)‏ أخرجه الترمذي في سننه: »011١/0‏ برقم (070737» وقال: حديث حسن غريب» وابن ماجه في 
سننه: 4720/1١ء‏ برقم (2)1707 وأحمد في المسند: 2١15/7‏ وحسنه الشيخ الألباني في 
(صحيح الجامع) برقم .)١1907(‏ 
انظر: تحفة الأحوذيء للمباركفوري: 4751/9. 
(5) أخرجه: البخاري في صحيحه - مع الفتح: ١0ب‏ برقم (514777)؛ ومسلم في صحيحه: 
6/7 , برقم .1١854‏ 
(0) انظر: فتح الباري » لابن حجر: 1 وشرح رياض الصالحين» لابن عثيمين: ا/خما١ا.‏ 
030 انظر: المبسوط, للسرخسي : كلا/رهةقل والبحر الرائق » لابن تيم : و/ةة وحاشية ابن 
عابدين : 5/خم, وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 5994/17, والفروق» للقرافي : 221/5 
والحاوي الكبير» للماوردي: 1# وروضة الطالبين» للنووي: تالكالا والإنصاف» 
للمرداوي: 751/٠١١‏ وكشاف القناع» للبهوتي: .١715/5‏ 
تنبيهان: الأول: جاء في بعض كتب الحنفية إطلاق أن التعزير لا يسقط بالتوبة» وهو مقيّد بالتعزير 
في حق العبد.الثاني : لم يصرح الشافعية بسقوط التعزير بالتوبة وعدمه» لكن المذهب عندهم أن 
التعزير مباح للومام فله العفو عنه, ومفهوم ذلك جواز العفو عن التعزير يدون توية» فمع التوية 


أولى وأصلح. 


© الادعاء العام الفقه والنظام 


ويدل على سقوط التعزير بالتوبة بعد الرفع إلى الإمام من السنة ما رواه ابن 
مسعود -رضي الله عنه-: «أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة» فأتى رسول الله لو فذكر 
1 1 ص راصام شرم ص ولك الى مهّة 2 مه 
ذلك لهء فأنزلت عليه: ##وَأْقِ م آلصّلَوْة طَرَق اَلار وَزُلَفَا مِنَ ألْيلٍ إن أَخْسَنَتِ 


وا لا ع 0 2 - 3 
يُذْهِينَ آَلسَيَعَاتِ ذَالِكَ ذِكْرَى للذكريرت 1#هود: ]١١5‏ قال الرجل: ألي هذه؟ 


قال: لمن عمل بها من أمتي)”". 

فهذا الحديث دل على سقوط التعزير عمن أتى ما يقتضيهء ثم جاء إلى الحاكم 
عل ]ع 2؟) 
تائبا نادما . 


وما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «كنت عند النبي وظِةٌ فجاءه رجل 
فقال: يا رسول الله» إني أصبت حدا فأقمه علي ؛ قال: ولم يسأله عنه» قال: 
وحضرت الصلاة فصلى مع النبي يوه فلما قضى النبي يد الصلاة قام إليه الرجل » 
فقال: يا رسول الله» إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله» قال: أليس قد صليت 
معنا؟ قال: نعم قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك» أو قال: حدك»”". 


قال النووي: (هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير» وهي هنا من 
الصغائر ؛ لأنها كفثرتها الضلاة» ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لم 
تسقط بالصلاة» فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط 
حدودها بالصلاة)0). 


.0١5 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

.801// انظر: فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح: 2112/17 برقم (5871)» ومسلم في صحيحه ‏ بشرح 
النووي: /41/11. 

(4) شرح صحيح مسلمء للنووي: /81/11. 


رمك 

فدل الحديث على أن من أصاب ذنبا لا حد فيه ثم جاء إلى الحاكم تائباً سقطت 
عنه العقوية. 

وسقوط التعزير بالتوبة بعد الرفع إلى الإمام ليس على إطلاقه؛ بل هو مقيد 
باجتهاد الحاكم الشرعي. 

وبناء على ما تقدم ينقضي الادعاء العام في التعازير إذا جاء تائبا ونادما بعفو 
الإمام. 


سيره 
الملبحث الثاني 
انقضاء الادعاء العام بالتوية 4 النظام 


انفرد النظام السعودي عن الأنظمة الأخرى باعتبار التوبة أحد أسباب انقضاء 
الدعوى العامة معتمدا في ذلك على ما جاء في الفقه الإسلامي”". 

فقد جاء في النظام الأساسي للحكم في المملكة أن المحاكم تطبق على القضايا 
المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة”. 

وتعتبر التوبة من أحكام الشريعة الإسلامية التي دل عليها الكتاب والسنة فيؤخذ 
بها في النظام. 

لكن النظام السعودي لم يقدم تفصيلات في موضوع التوبة من حيث ماهيتها 
وشروطها وأثرها على الادعاء العام؛ بل ترك الأمر في تطبيق أحكام التوبة لاجتهاد 
القضاة حسب ما جاء في الفقه الإسلامي. 

ومن هنا فما جاء في الفقه من بيان لماهية التوبة» بأنها: (رجوع العبد عن 
المحصية إلى الطاعة امتثالا لأمر الله تعالى). 

وما جاء فيه من بيان لشروطها الثلاثة التي هي : 


)١(‏ انظر: الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية» للدكتور أحمد 
عوض بلال: ص 775: والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية» للدكتور محمد عيد 
الغريب: ص »٠١‏ والادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية» 
للدكتور عماد النجار: ص 5 .١٠١‏ 
وقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية في/ الفقرة الثالثة/ من المادة الثانية 
والعشرين/ على أن الدعوى الجزائية العامة تنقضي في حالات» وذكر منها: (ما تكون التوبة فيه 
بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة). 

0 انظر: المادة الثامنة والأرب بعين من النظام الأساسي للحكم. 


ننه 

١‏ - الإقلاع عن المعصية. 

- والندم على فعلها. 

*'- والعزم على عدم العودة إليها وإلى أمثالها. 

وما جاء فيه من بيان لأثر التوبة على الادعاء العام؛ كل ذلك مأخوذ به في 
النظام » وذلك حسب اجتهاد القاضي. 


ا بووز» حت سرمي ههه 


الفصل السادس 
انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى 2# الفقه 
المبحث الثاني: انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى يذ النظام 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام © 


المبحث الأول 
انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى 2# الفقه 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

التنازل في اللغة على وزن (تفاعل): مصدر للفعل : تنازل يتنازل تنازلا. 

وأصله : نزل» قال ابن فارس: (النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على 
هبوط شيء ووقوعه)'"". 

والتنازل: التضارب في الحرب» يقال: تنازل الفريقان؛ أي: أن ينزل الفريقان 
عن إبلهما إلى خيلهما فيتضاربو”". 

والتنازل عن الحق» أي: تركهء وهو بهذا المعنى الثاني مولد”"'؛ لكن له أصل » 
إذ يقال: نَرَلْتْ عن الأمرء إذا تركته» كأنك كنت مستعلياً عليه مستوليً» وبهذا 
يشترك التنازل مع العفو الذي بمعنى الترك» فيكون مرادفاً له. 

والشكوى على وزن (فعلى)؛ مأخوذ من (شكوَ)؛ وهو يدل على توجّع من 
شيء؛ فهي اسم لما يشتكى منهء وجمعها: شكاوى؛ وسبق بيانها'”. 


.419//0 معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(1) انظر: لسان العرب؛ لابن منظور: »5017/١١‏ والقاموس المحيط» للفيروزآبادي: ص 7/ا1. 
(©) المعجم الوسيط : 516/7. 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير: 47/6 » ولسان العرب» لابن منظور: .501//1١‏ 
(5) انظر: ص 77 من الكتاب. 


020 
المطلب الأول 
ماهية التنازل والشكوى <4 الاصطلاح 


لم يستعمل الفقهاء لفظ التنازل في اصطلاح معين» لكن أوردت بعض المعاجم 
الفقهية الحديثة لفظ التنازل: وأنه بمعنى: الإسقاطء والترك2» فقد جاء فيها: 
(التنازل عن الدعوى : إسقاطها : تركها)”". 

وعلى هذا يكون التنازل مرادفاً لاصطلاح العفو عند الفقهاء» الذي هو بمعنى : 
الاسقاط»ء والترك ”". 


والشكوى هي : (إخبار المجني عليه عما أصابه من سوء طلبا لحقه). وقد سبق 


الكلام فيها"". 
فالمقصود بالتنازل عن الشكوى في هذا المقام هو: عفو المجني عليه أو وارثه عما 
لحقه من ضرر. 


)١(‏ معجم لغة الفقهاء» للدكتور/ محمد رواس» والدكتور/ حامد قنيبي: ص 2١57‏ ونظرية 
الدعوى» للدكتور/ محمد نعيم ياسين: ص 547. 

(؟) وسبق الكلام على معنى العفو في ص 4 وقصد به هناك العفو عن حق الله تعالى»ء وقصد 
بالتنازل هنا عمو العبد عن حقه الخاص» وأثر ذلك على حق الله تعالى. 

(”) انظر: ص ١ثا.‏ 


المطلب الثاني 
شروط التنازل عن الشكوى 


-١‏ أن يصدر من مكلف: 

يشترط للتنازل عن الشكوى أن يكون صادراً من مكلف بالغ عاقل”": فإن 
صدر من صغير أو زائل العقل لم يصح منهماء لعدم إدراكهما ونقص أهليتهماء ما 
جاء عن النبي يل أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 
الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل»". 

ووجه الدلالة منه أن رفع المؤاخذة عن النائم والصبي والمجنون دليل على عدم 
اعتبار ما يصدر منهم. 

ولأن التنازل من التصرفات المضرةء كالطلاق والعتاق» فلا يملكه غير 
ل 

؟- أن يصدر من مختار: 

يشترط للتنازل عن الشكوى: أن يكون صادراً من مختار غير مكره عليه» فإن 
صدر من مكره فإنه لا يصح ولا يقبل”2, لقول الله تعالى: إلا من أحكرة وَقَلبُهُ 
مُطمَين آلإِيمَنٍِ14النحل : 7 وقوله ييِ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)©. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 1:, والإشراف؛ للقاضي عبد الوهاب: »8١94/7‏ ومغني 
امحتاج» للشربيني: 54/5» والمغني» لابن قدامة: 77///4. 

(') سبق تخريجه» انظر: ص ١١5‏ من الكتاب. 

(6) بدائع الصنائع» للكاساني: 143/1. 

(4) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 2187/1 وأحكام القرآن» لابن العربي: 2177/7 والجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي: ١٠/185ء‏ والمغني» لابن قدامة: /591/1. 

(0) سبق تخريجه: ص 9؟7. 


دار ظ 

قال ابن العربي: ١لا‏ سمح الله تعالى في الكفر به» وهو أصل الشريعة» عند 
الإكراه ولم يؤاخذ بهء حمل العلماء عليه فروع الشريعة» فإذا وقع الإكراه عليها لم 
يؤاخذ به» ولا يترتب حكم عليه)"'". 

ولأنه قول حمل عليه بغير حق» فلم يثبت له حكم» ككلمة الكفر إذا أكره 
علي . 

واستثنى الحنفية التصرفات التي تصح مع البزل كالطلاق» والعتاق» والعفو 
عن القصاص فإنها تصح مع الإكراه» فإن صدرت من مكره صحت وقبلت”" 
وحجتهم : 

-١‏ عموم 0 وإطلاقهاء يقتضي شرعية هذه التصرفات من غير 
تخصيص وتقبيد”2, كقول الله تعالى: قَمَن تَصَدَّق بد فَهُوَ كَفَارَ ك4 
[المائدة: 40] وقول الله تعالى: #وأن تَحْفُوَاأََرَمتٌ لِلكَقَوَكث #لالبقرة: /57؟]. 

؟- ولأنه تصرف قولي فلا يؤثر فيه الإكراه؛ ولا ضمان على المكرهء لأنه لم 
يوجد منه إتلاف المال: لأن القصاص ليس بمال. 

وهذا الاستثناء بعيد عن الصواب؛ لأن البازل تصرفه صادر عن قصد وراض 
به» والمكره غير راض ولا نية له" وقد قال النبي يله : «إنما الأعمال بالنيات)”", 


.١77/7 أحكام القرآن» لابن العربي:‎ )١( 

(؟) المغني» لابن قدامة: /191/1. 

() انظر: المبسوطء للسرخسي: 50/75» وبدائع الصنائع » للكاساني: 1857/1. 

(5) بدائع الصنائع » للكاساني: .١187/1‏ 

(0) بدائع الصنائع» للكاساني: 18577/1. 

.185/١٠١ انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي:‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح: 9/١‏ برقم :)١(‏ ومسلم في صحيحه: 2١1919/7‏ برقم 
/ا19. 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 400 


فالمكره لم يعتبر لفظه» لأنه لا يقصد معناه» ولا هريد لويم كما أن عموم 
النصوص الدالة على العفو مخصصة بآية الإكراه والحديث. 
"- أن يصدر ممن يملكه: 
يشترط للتنازل عن الشكوى أن يكون صادراً من صاحب الحق أو من ينوب عنه 
نيابة شرعية "» فإن صدر التنازل تمن لا يملك الحق فيه كالفضولي”" فلا يعتد به؛ 
ولاو 1 ٠‏ لقول النبي و: لاه تبع ما ليس عندك»”” وقوله كل: : «لا نذر 
اذ حت يما ل لكة ولانضي ند فيا ل لان » .اهاوق لاا ل جالن 0 
فقد بين النبي ككْةٌ في هذين الحديثين أن تصرف الإنسان فيما لا يملكه لا ينعقد» 
والفضولي لا يملك ما يتصرف فيه؛ فكان تصرفه غير معتبر» ولأن التنازل إسقاط 
للحق» ولا يملكه إلا صاحبه» فلا يصح من الأجنبي لعدم الحق”". 
4- أن يصدر من حر: 
ترط للتنازل عن الشكوى أن يكون صادراً من حرّء فإن صدر من عبد فلا 
يكون مقبولاء وذلك قاصر على ما إذا كان التنازل عن مال؛ لأن العبد وماله ملك 


.07/ 5 انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم:‎ )١( 

(0) انظر: : بدائع الصنائع ». للكاساني : لضو » للسرخسي: 160/77. 

() الفضولي: هو من يتصرف في حقوق غيره تصرفا قولياً دون تفويض مشروع. المدخل الفقهي العام؛ 
للزرقاء: .4755/١‏ 

() انظر: الاختيار لتعليل المختار» للموصلي: 2179/7 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
/23, ونهاية المحتاج » للرملي : 71" 4 والإنصافء للمرداوي: 787/4. 

(4) رواه: أبو داود في سننه: 6/1" برقم 7007 والترمذي في سننه: 074/7 يرقم 1777 » وقال 
حديث حسنء وابن ماجة في سئنه: 71//7/ برقم /5141. 

)١(‏ رواه: أبو داود في سئنه: 350/17 برقم 2515١‏ والترمذي في سئنه: 587/7 برقم ١١41‏ وقال: 
((حديث حسن صحيحء؛ وهو أحسن شيئ روي في هذا الباب))» وابن ماجة في سئنه 310/1١‏ 
برقم .5١41/‏ 

(/) انظر: بدائع الصنائع » للكاساني: 757/17. 


22 
لسيدهء فلا يملك التنازل عنه» ولا يسري هذا الشرط على ما إذا كان التنازل عن 
عقوية 1 كتئف) وقصاض» وتدزين دق الغيد» قانه حو نفو لاض انق له" 

د- أن يصدر من غير محجور عليه: 

يشترط للتنازل عن الشكوى أن يكون صادراً من غير محجور عليه لفلس”''"' أو 
سفه”" أو مرضء فإن صدر التنازل من محجور عليه فلا يقبل» وهذا الشرط مبني 
على كلام الفقهاء في جواز الحجر من عدمه : 

فذهب جمهور الفقهاء من بعض الحنفية» والمالكية» والشافعي» والحنابلة إلى 
جواز الحجر على السفيه» والمفلس» والمريض فيما زاد على الثلث»؛ فيمنعون من 
التصرف فيما يتعلق بالمال؛: كالتنازل عن المال المسروق» أو التنازل عن الدية» ولا 
يمنعون من التصرف فيما ليس له تعلق بالمال كالتنازل عن القصاصء أو القذف» أو 
التعزير لحق العبد'*). 

وذهب أبو حثيفة والظاهرية إلى عدم جواز الحجر على البالغ العاقل مطلقاًء فلا 
بمنع من التصرف فيما يملكه سواء كان مالا أو غير مال/*. 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 7؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 195/7»؛ 
وروضة الطالبين» للنووي: 277177/4 والمغني» لابن قدامة: 84/6. 

(1) المفلس: من تزيد ديونه على موجودهء وسمي بذلك لأنه أصبح ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم. 
انظر: فتح الباري» لابن حجر: 17/0. 

(9) السفيه : هو المبذر المفسد ماله ودينه. انظر: لباب التأويل» للخازن: .5١0/١‏ 

(5) انظر: المبسوطء للسرخسي: 01//755١ء‏ وبدائع الصنائع » للكاساني : 7/17 » والاختيار» 
للموصلي: 47/7» والشرح الصغيرء للدردير: 500/5» والكافي» لابن عبد البر: 2877/5 
وموامب الجليل: للحطاب: 275/0 ونهاية المحتاج» للرملي: 2750/4 ومغني امحتاج » 
للشربيني : 5؛ وروطة الطالبين» للنووي: 4/١55»ء‏ والكافي» لابن قدامة: 201/4 
وكشاف القناع » للبهوتي: 507/7 » وشرح منتهى الإرادات» للبهوتي: 71///7. 

(0) انظر: المبسوطء للسرخسي: 01/755٠ء‏ وبدائع الصنائع » للكاساني: 2179/1 والاختيار 
لتعليل المختارء للموصلي: 45/7 والمحلى» لابن حزم : 747/8. 


كك 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

١‏ - قول الله تعالى: #وَلَا تُؤُْوْ آلسّفَهَاء أُمَولكم الَتى جَعَل اللَّهُ لمر قِيمَا) 
[النساء : 0] ققد نهى الله عز وجل عن إعطاء السفهاء أموالهم مخافة أن يضيعوها لقلة 
عقلهم» فدل ذلك على جواز الحجر عليهم » ومنعهم من التصرف فيه" 

١‏ - قول الله تعالى: لقَإن كان ألذِى عَلَيهِ آلّحَقُ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أَوْلَا يَسْمَطِيعُ 
أن تمل هو فايملل وليدد ِلَعَدَلٍ #لالبقرة: 27 فأثبت الولاية على السفيه 
والضعيت: وآنه موق عليه ولا يكون ؤللق ابعل الجر عليه" . 

ولا روي عن علي رضي الله عنه أنه طلب من عثمان رضي الله عنه الحجر على 
عي الله عن تحعفر "لديو هال 

فلو لم يكن الحجر جائزاً لما طلبه علي رضي الله عنه من عثمان رضي الله عنه؛ 
وهو اتفاق منهما على جوازه””". 

5- ولأن التصرفات شرعت لمصالح العباد» والمصلحة تتعلق بالإطلاق مرة 
وباللسن أشرئ : والسلحة هنا و اجر . 


.179 2778/7 انظر: محاسن التأويل» للقاسمي:‎ )١( 

(7) انظر: المبسوطء للسرخسي: 1617/75» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .5١/0‏ 

() هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم السيد العام» أبو جعفر 
الحبشي المولد المدني الدارء الجواد بن الجواد»ء له صحبة ورواية» عداده في صغار التابعين» توفي 
رضي الله عنه ‏ سنة أربع وثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 405/7. 

(5) رواه: البيهقي في سئنه: ٠١1/5‏ » والدارقطني في سننه: 771/5. 

(5) انظر: المبسوط» للسرخسي:.198/755. 

(5) بدائع الصنائع » للكاساني: .١19/1‏ 


© 

0- ولأن سبب الحجر على السفيه والمفلس والمريض لمصلحة غيرهم من 
الغرماء والورثة» لذا اقتصر على المال» وأما العقوبات فمصلحتها خاصة بالمحجور 
عليه نفسه؛ فجاز تصرفه فيها”". 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

-١‏ عموم نصوص الكتاب المتعلقة بالبيع والببة والإقرار والظهار واليمين كقول 
الله تعالى : ل ع 0 وقول الله تعالى: ##يتاَيّهًا ليت 
ءَامَعُوَأْ إِذا تَدَايَنتمَ بِدَين إِّ أجل تش مْسَكّ فَأَكَيُبُوُ #البقرة: 21787 وقول الله 
تعالى: ##يتايّهَا اليرت ءَامئُوأ لا تَأَكُلوَا أمولكُم بَيَنَكُم بِالْبَطِلٍ إِلّآ أن 
تَكُورت ججارة ع- تراض منكم #[النساء: 75]ء ا 
أن الله شرع هذه التصرفات عاما والحجر عن المشروع متناقض”") 

51 - ولأن , بيع المحجور عليه مال نفسه تصرف صدر من الأهل بركنه في محل هو 
خالص ملكه, فينفذ كتصرف الرشيد» وهذا لأن وجود التصرف حقيقة بوجود 

0 1 : ف 
ركنه, ووجوده شرعا بصدوره من أهله, وحلوله في محله ". 

الراجح 

بالنظر في الأقوال السابقة يتبين أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
جواز الحجر على المفلس والسفيه والمريض فيما زاد على الثلث» فلا ينفذ تصرفهم 
فيما يتعلق بالمال» وينفذ فيما يتعلق بالعقوبات» لقوة أدلتهم وصراحتها في الدلالة 
على ذلك. 

وبناء عليه يشترط للتنازل عن الشكوى أن يكون صادرا من غير محجور عليه 
)١(‏ انظر: المبسوط؛ للسرخسي: 5 ؛:؛ وكشاف القناع» للبهوتي : 060.. 


(1) بدائع الصنائع » للكاساني : 1 ؛» والمبسوطء للسرخسي: 169/5. 
(9) انظر: المصدرين السابقين. 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام © 


المطلب الثالث 
أثرالتنازل عن الشكوى على الادعاء العام 


يتضح أثر التنازل عن الشكوى على الادعاء العام في الحقوق التي يشترك فيها 
حق الله وحق العبد كالقذف» والسرقة» والقصاصء وبيان ذلك كما يأتي: 

أولا: ل حد القذف: 

اختلف الفقهاء في حد القذف إذا عفا المقذوف عن حقه بعد الادعاء به»ء هل 
يسقط الحد بعفوه أم لا؟ 

القول الأول: ذهب الحنفية» والحنابلة في رواية» والظاهرية إلى عدم سقوط 
اده يعد رفعه يعفر المتذوف”. 

القول الثاني: ذهب امالكية إلى عدم سقوط الحد ‏ بعد رفعه ‏ بعفو المقذوف» 
واستثنوا من هذا حالة ما إذا أراد المقذوف الستر على نفسهء. وحالة قذف الأب 
انه 

القول الثالث: إن حد القذف يسقط بعفو المقذوف» سواء أكان قبل الرفع أم 
بعده» وبه قال بعض الحنفية» والمالكية في رواية» والشافعية» والحنابلة في المذهب'". 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 205/1 والمبسوطء للسرخسي: 4/١١٠ء‏ والإنصاف» 
للمرداوي: ١٠/1١15,ء‏ والمحلى» لابن حزم: .107/١7‏ 

(1) انظر: الشرح الكبيرء للدردير: 772١/4‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 777/15 وبداية 
المجتهدء لابن رشد: 797/5. 

() انظر: بدائع الصنائعء للكاساني: 07/17» والعناية على البداية» للبابرتي: 2777/0 والقوانين 
الفقهية» لابن جزي: ص 747 وحاشية قليوبي وعميرة: 181/5» والمهذبء للشيرازي: 
7 ؛» والإنصافء للمرداوي: .5١1١/٠١‏ 
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الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

-١‏ أن كل جناية يرجع فسادها إلى العامة ومنفعة جزائها يعود إلى العامة» كان 
الجزاء الواجب بها حق الله تعالى» وهذا المعنى موجود في حد القذف» لأن مصلحة 
الصيانة ودفع الفساد يحصل للعامة بإقامته» فكان حق الله على الخلوص كسائر 
الود فلا جوز العفو عو" : 

-١‏ أن ولاية استيفاء حد القذف للإمام بالإجماع» ولو كان حق المقذوف لكان 
ولاية الاستيفاء له كما في القصاص”". 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي : 

-١‏ أن حد القذف بعد الرفع يصبح حق الله تعالى قياساً على ما ورد في 
السرقة”", من قوله كه «هلا كان قبل أن تأتيني به" . 

؟- أن المطالبة بالعقوبة قد تظهر أمر المجني عليهء كأن يخشى أنه إن ظهر ذلك 
وقامت عليه بينة بما رماه بهء أو يقال: لم حد فلان؟ فيقال: بقذفه فلاناء فيشتهر 
الأمرويككر لعظ الثاسن أو حو ذلك فتكون ميررا قوط الخنن بالف 00 

واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي : 

-١‏ أن حد القذف لا يستوفى إلا بعد مطالبة الآدمي استيفائه فسقط بعفوه 
كالقصاص» وفارق سائر الحدود فإنه لا يعتبر في إقامتها الطلب باستيفائهاء وحد 
السرقة إنما تعتبر فيه المطالبة بالمسروق» لا باستيفاء الحد"'. 


.0/10 بدائع الصنائع » للكاساني:‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(*) انظر: بداية المجتهدء لابن رشد: 97/15". 
(4) تقدم تخريجه: ص 779. 

(5) انظر: الشرح الكبير» للدردير: 771/5. 
(5) المغني» لابن قدامة: 9//الا. 


راع 

7 - ولأنه يستحلف فيه» ويحكم الحاكم فيه بعلمه» ولا يقبل رجوعه عنه بعد 
الاعتراف» فدل على أنه حق آدمي”"". 

وسبب الخلاف في المسألة هو: هل حد القذف حت لله؛ أو للعبدء أو لكليهما؟ 

فمن قال: إنه حق للهء لم يجز فيه العفوء ومن قال: إنه حق للعبدء أجاز فيه 
العفو» ومن قال: إنه حق لكليهماء غلب حق الإمام إذا وصل إليه ". 

الراجح: 

بالنظر في الأقوال السابقة يتبين أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول 
الثالث من سقوط الحد بعفو المقذوف بعد رفعه إلى الحاكم لقوة حجتهم. 

وبناء على القول الأول والثاني» يظهر أنه لا أثر لتنازل المقذوف عن شكواه 
على الادعاء العام من حيث الانقضاءء وبناء على القول الثالث وما استثناه أصحاب 
القول الثاني من حالات» يترتب على التنازل انقضاء الادعاء العام. 

ثانيا: # حد السرقة 

ذكرت فيما سبق اتفاق الفقهاء على أن السرقة من الحقوق المشتركة بين الله 
والعبد فحق الله فيها هو القطع» وحق العبد فيها هو غرم امال المسروق' ". 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن حدّ السرقة لا يسقط بعفو المسروق منه بعد رفعه 
إلى الحاكه”*' فإذا تقدم المسروق منه بشكوى إلى الحاكم ثم تنازل عنهاء فإنه لا أثر 
لبذا التنازل على حق الله وهو القطع؛ وبناء عليه لا ينقضي الادعاء العام بتنازل 
المسروق منهء وذلك للأدلة الآتية: 
)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ بداية المجتهد» لابن رشد: 47/14". 
(") انظر: ص ١٠خ‏ من الكتاب. 
(5) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني: 2487/1 والإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي عبد 

الوهاب: 5560/7: والحاوي الكبيرء للماوردي: 2357/١7‏ والمغني» لابن قدامة: 9/؟١١.‏ 


© الادعاء العام الفقه والنظام 


-١‏ ما جاء عن عائشة رضي الله عنهاء أن قريشا”"' أهمتهم المرأة المخزومية”) 


التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كله ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب 
رسول الله يك فكلم رسول الله وليْهُ فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام 
فخطب» فقال: يا أيها الناس إنما ضلٌ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف 
تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت 
محمد" سرقت لقطع محمد يداها» 9©. 

”- وما جاء عن صفوان بن أمية أنه قدم المدينة» فنام في المسجد وتوسد رداءه» 
فجاء سارق فأخذ رداءه» فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله يلد فقال له 
رسول الله ولد «أسرقت رداء هذا؟ قال: نعم» فأمر به رسول الله يل أن تقطع يده: 
فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة» فقال رسول الله 
: «فهلا قبل أن تأتيني زو 


)١(‏ قريش: هم ولد النضر بن كنانة» وقيل: هم ولد فهر بن مالك بن النضرء وهو قول الأكثرء 
وقيل: أول من نسب إلى قريش قصي بن كلاب» واختلف في سبب التسمية بقريش» فقيل: أخذاً 
من التقرش» وهو: التجمع بعد تفرقهم» وقيل: أخذاً من التقرش» وهو: التجارة» لتلبسهم بهاء 
وقيل: قريش تصغير قرش» وهي: سيدة الدواب البحرية» وكذلك قريش سادة الناس. انظر: 
نهاية الأرب في أنساب العرب؛ لأبي العباس أحمد القلقشندي: ص 797ء وفتح الباري» لابن 
حجر: 075/5. 

(؟) نسبة إلى المخزوم بن يقظة وهي: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
انظر: فتح الباري» لابن حجر: 88/17. 

(*) هي فاطمة بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب القرشية الهاشمية سيدة نساء هذه الأمة أم الحسنين» ولدت قبل البعثة بقليل» وتزوجها 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهء توفيت ‏ رضي الله عنها ‏ بعد النبي يخمسة أشهر» 
وعاشت أريعا وعشرين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: .1١18/7‏ 

(5) رواه: البخاري في صحيحه - مع الفتح: :47//١17‏ برقم (517/84). 

(0) تقدم تخريجه :ص 779. 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام © 


ففي الحديث الأول أنكر النبي يله على أسامة بن زيد شفاعته في العفو عن حد 
السرقة؛ فدلٌ ذلك على أن الحد لا يسقط بعد بلوغ الإمام مطلقاً سواء تنازل 
المسروق منه عن حقه؛ أو لم يتنازل. 

وفي الحديث الثاني بين النبي ييه أن عفو المسروق منه لا قيمة له بعد الرفع إلى 
الحاكم » فإذا تنازل المسروق منه بعد الرفع فإنه لا أثر لذلك على سقوط حق الله؛ 
وبناء عليه لا أثر لتنازل المشتكي عن شكواه على الادعاء العام في جرائم السرقة. 

ثالثاً: 4 القصاص: 

سبق بيان أن القصاص من الحقوق المشتركة» وأن المغلب فيه حق العبد فيأخذ 
أحكامه؛ وبينت اختلاف الفقهاء فيما إذا عفي عن القاتل عمداء فهل عليه عقوبة 
لحق الله تعالى أو لا؟؛ فمذهب جمهور الفقهاء أنه لا يعاقب”'": ومذهب المالكية 
وبعض الفقهاء أنه يعاقب لحق الله تعالى بجلد مائة وحبس عاه”" ؛ وسبق الكلام فيه 

فبناء على مذهب جمهور الفقهاء إذا تنازل المدعي عن قاتل العمدء فلا ترفع 
عليه الدعوى العامة؛ لأنهم لا يرون معاقبته» وبناء على مذهب المالكية ومن معهم 
من الفقهاء» ترفع الدعوى العامة على القاتل عمداء ولا أثر لتنازل المدعي عن 
دعواه على الادعاء العام. 


)١(‏ انظر: المغنيء لابن قدامة: //7580»ء وزاد المعادء لابن القيم: »55١1/0‏ والمحلى» لابن حزم: 
4.4/0 


(؟) انظر: بداية امجتهد» لابن رشد: 000 وتبصرة الحكام» لابن فرحون: 00/1 


تسر 6 
المجيبحث الثاني 
انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى 2# النظام 


لم يتطرق النظام إلى ذكر تفصيلات للتنازل عن الشكوى» من بيان ماهيته؛ 
وشروطه, وما يترتب عليه من آثار على الادعاء العام , إلا إشارات يسيرة. 

فبالنسبة لماهية التنازل لم أقف على تعريف له في النظام» ولكن يتبين بتتبع 
موارد اللفظ فيه أن المقصود منه في النظام هو العفوء حيث جاء فيه الآتى: 

١‏ - (للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم مالم يكن قد تنازل عنه)”"". 

؟- (أن التنازلات عن الإصابات والجراحات البدنية من اخختصاص 
الزن 

وواضح أن التنازل ورد في هذه النصوص مقصودا به العفو» لكنه في هذا المقام 
يتقيد بعفو المجني عليه » أو وراثه عما لحقه من ضرر. 

وأما الشكوى فالمقصود منها في النظام : مطالبة المجنى عليه بحقه الخاص إلى جهة 
و0 

وأما بالنسبة لشروط التنازل عن الشكوى؛ فلم أقف في النظام على ما يحددها 
ولكن بما أن الأصل في النظام السعودي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» فتكون 
شروط التنازل عن الشكوى المذكورة في الفقه معتبرة في النظام. 
)١(‏ المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية. 
(؟) خطاب المقام السامي » رقم : /١/لس/6 21١69١‏ وتاريخ : / هم 
(©) قرار الميئة القضائية العلياء رقم: 259454 وتاريخ: 7١/١١/17947ه.‏ 
() انظر: ص 77/8. 


الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 1ه 


وأما بالنسبة لأثر التنازل عن الشكوى على الادعاء العام فيتبين في الجرائم التي 
يشترك فيها حق عام وحق خاص» كالسرقة» والقصاص» فا حق الخاص في السرقة 
هو غرم المال المسروق» والحق العام هو القطع؛ والحق الخاص في قتل العمد هو 
القصاصء والحق العام هو السجن خمس سنوات؛ وفي شبه العمد سنتين ونصف» 
فإذا تنازل المشتكي عن حقه الخاص في هذه الجرائم فلا أثر لبذا التنازل على الحق 
العام» فيقطع السارق» ويسجن القاتل خمس سنوات إذا كان القتل عمداء ويسجن 
ستتين ونصف إذا كان القتل شبه عمد''". 

وهذا ما أكد عليه نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثانية والعشرين» حيث جاء 
فيها: (ولا يمنع عفو المجني عليه»؛ أو وراثه من الاستمرار في دعوى الحق العام؛ 
ونصت المادة الثانية والخمسون من النظام نفسه على: (لا يكون لترك المدعي بالحق 
الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة). 

فدل هذا على أن تنازل المدعي الخاص عن شكواه لا يؤثر على الاستمرار في 
الدعوى العامة. 


)١(‏ انظر: الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية» للدكتور/ أحمد 


عوض بلال: ص ١3ت‏ 


الخائمسة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعونه تقضى الحاجات؛ أحمده وأشكره 
على تيسيره إتمام هذا البحث» وكتابته بهذا الشكل المتواضع» والذي توصلت من 
خلاله إلى النتائج الآنية : 
-١‏ أن الادّعاء والدعوى يتّفقان في المفهوم لغة واصطلاحاً» وإنما يفترقان لفظأ ووزنا. 
-١‏ أن مفهوم الدعوى عند الفقهاء قاصر على حقوق العباد فحسب» ولا يدخل في 
مفهومها عندهم حقوق الله تعالى. 
ما عدا ابن حمدان من الحنابلة» فقد أدخل حقوق الله تعالى في مفهوم الدعوى. 
"- أن ألفاظ الفقهاء اختلفت في التعبير عن ماهيّة الدعوى» إلا أنها متقاربة في 
المعنى» والمختار أن الدعوى هي : مطالبة مقبولة بحق لشخص أو حمايته في 
مجلس القضاء. 
وهذا المفهوم نفسه هو مفهوم الاذعاء الخاص في النظام. 
4- اختلف الفقهاء في بيان ماهية العام اصطلاحاء والراجح أنه: كلام مستغرق 
لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. 
والعام بهذا المفهوم ليس هو المقصود في البحث» بل المراد بالعام في البحث هو: 
ما يشمل الناس من حيث المطالبة والنفع » وهو نفسه مفهوم العام في النظام. 
- أن مفهوم الادعاء العام في الفقه هو: (مطالبة مقبولة بحق الله أو إخبار به في 
مجلس القضاء), وإطلاق الادعاء العام على هذا المفهوم إطلاق حادث» 
والمستعمل عند الفقهاء هو دعوى الحسبة» ودعوى التهمة» وشهادة الحسبة. 
-١‏ أن مفهوم الادعاء العام في النظام هو: "مطالبة معين معاقبة أو إثبات إدانة من 
القضاء للحق العام". 


كد الادعاء العام ف الفقه والنظام 


- أن النظام يفترق عن الفقه في قصر المطالبة على معين» وفي إضافة إثيات الإدانة. 

- أن الادعاء العام في الفقه يتمثل في شهادة الحسبة ودعوى الحسبة» وقد دلت 
الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعيته» فهو من جملة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وحكمه في عق لحن راضية وفي حق غير المعيّن يندب 
عدم الرفع في الحدود إلا من كان 7 بالشر والفساد» ويستحب في غير 
الحدود الرفع. وقرر النظام مشروعية الادعاء العام بناء على ما جاء في الفقه. 

- أن الادعاء العام يختلف عن الادعاء الخاص من أوجه عديدة» فلكل منهما 
قواعد خاصة يستند إليها. 

- أن المدعي العام في الفقه هو: من يطالب بحق لله أو يخبر به عند القاضي. وفي 
النظام هو: المعين للمطالبة بعقوبة أو إثبات إدانة أو بتحديد للوصف الجرمي 
من القضاء للحق العام. 

-١‏ أن المدعي العام في الفقه يشمل المعيّن 52500 وفي النظام يقتصر على 
المعين؛ وغير المعين يدّعي عن طريق المعين. 

7 - أن المدعي العام يشترط فيه في الفقه شروط تتنوّع بحسب حاله» » فإن كان مولى 
يشترط فيه: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والعدالة» والذكورة» والحرية» 
والعلم» وسلامة الحواس. وإن كان شاهداً غير مولى يشترط فيه الشروط 
السابقة ماعدا الحرية» وفي اشتراط سلامة الحواس تفصيل. وإن كان مجرد مدع 
غير مولى يشترط فيه : الإسلام» التمييز» والعلم. 

١‏ - أن المدعي العام في النظام يشترط فيه: الجنسية السعودية» وحسن السيرة» 
والأهلية» والحصول على شهادة علمية» واللياقة الصحية» وبلوغ اثنين 
وعشرين عاماء وعدم الحكم عليه بحد أو تعزيرء واجتياز اختيار التعيين. 
وهذه الشروط لا تخرج عن الفقه الإسلامي. 

- أن المدعي العام يتأكد في حقه التحلي بالآداب والأخلاق التي حث عليها 


الخاتمة هوه 
الشارع وأكد النظام على مراعاتها. 

6- أن جهات الادعاء العام في الفقه جهتان: الفرد المتطوع» وله الادعاء في حقوق 
الله تعالى أو الستر. ووالي الحسبة» ويتعين عليه الادعاء في حقوق الله تعالى. 
وجهات الادعاء العام في النظام ثلاث جهات هي : ١‏ - هيئة التحقيق والادعاء 
العام؛ وتختص بالادعاء في جميع الجرائم ما عدا ما استثناه النظام. ؟١-‏ هيئة 
الرقابة والتحقيق: وتختص بالادعاء العام في جرائم الرشوة والتزوير 
واختلاس الأموال العامة. - المباحث العامة» وتختص بالادعاء في الجرائم 
المتعلقة بأمن الدولة. 

7- أن كيفية رفع دعوى الحق العام من الأمور الشكلية التي تختلف باختلاف 
الأزمنة» ولذا لم ترد في الفقه كيفية معينة لذلك. بينما النظام وضع كيفية 
معينة لرفع دعوى ا حق العام لتسهيل نظر الدعاوى على وجه العدل. 

-١‏ أن المقصود بالمتهم في الفقه في باب الجرائم هو: من أقيمت عليه دعوى الحق 
العام» أو توفرت أدلة وقرائن على ارتكابه جرية. 

ومفهوم المتهم في النظام لا يخرج عن مفهومه في الفقه. 

- تستفاد شروط المتهم من شروط من تقام عليه العقوبة في الفقه والنظام» وهي : 
أن يكون معيناء مكلفاء مختاراء عالماً بالتحريم» غير معروف بالصلاح» 
مسلماً على اختلاف فيه. 

8- قسم الفقهاء المتهم بالنظر إلى حاله: بريء؛ ومعروف بالفسق والفجورء 
ومجهول الحال. وقسم النظام المتهم بالنظر إلى الجريمة: متهم بجريمة كبيرة» 
ومتهم يجرية غير كبيرة. ويعامل كل من المتهمين بما يناسبه. 

٠‏ لا يخرج جواب المتهم عن كونه إقراراء أو إنكاراء أو سكوتا. 

فالإقرار: أن يخبر بما يوجب عقوبته لحق الله تعالى» وله شرط اتفق عليه الفقهاء 
ما عدا اشتراط تكراره فقد اختلفوا فيه بحسب الجرائم. 


>© 

والإنكار: أن يخبر بعدم ارتكاب ما يوجب عقوبته لحق الله تعالى» ولا يستحلف 
حق العبد. 

والسكوت: أن يترك التكلم مع القدرة عليه؛ فيعامل عند ذلك بحسب حاله 


من حيث الصلاح وعدمه»؛ ومن حيث توفر الأدلة وعدمها. 

-١‏ الدفع يعد دعوى, وهو أن يذكر الماعى عليه في جواب الدعوى ما يمنع من 
عقوبته» من جهل أو اضطرار أو إكراه أو شبهة» ولا يقبل منه ذلك إلا بالبينة. 

- يجوز للمتهم في الفقه والنظام أن دون يرك ب بويكوة ذللكه فاصوا عل 
الجواب بالإنكارء وفي الدفع » دون الجواب بالإقرار. 

"- المجني عليه في الفقه والنظام - هو: من وقعت عليه الجريمة » ويشرع له الادعاء 
العام فيما له فيه حق مشترك مع حق الله تعالى» بشكوى أو بادعاء مباشر. 

5 - لفظ (الحق) لم يستعمل في الفقه والنظام كمصطلح على شيء معين» وإنما 
يتبين معناه بحسب السياق الذي يرد فيه» وبحسب الإضافة. 

0- الادعاء العام يستلزم وجود حقء, لكونه وسيلة لإظهار الحق واستيفائه» 
فالعلاقة بين الادعاء العام والحق علاقة موضوعية. 

7- للحق في الفقه ثلاثة أنواع» هي: حق الله تعالى» حق العبد؛ والحق المشترك. 
ولكل منها أنواع وأحكام. وله في النظام ثلاثة أنواع أيضاء هي: الحق العام 
ويرادف حق الله » والحق الخاص ‏ ويرادف حق العبد » والحق المشترك. 
ولكل منها أنواع وأحكام في النظام متفقة مع الفقه. 

1 - للحق المدعي به شروط في الفقه مستنتجة من كلام الفقهاء على العقويات» 
وغي 4 كوته معلوما» قابعاء لذ تكذيه'المادة + مضا عتد:الشبهة » وافما بان 
الإسلام. وله في النظام شروط ‏ وهي: كونه معلوماً» ثابتاء ذا أهمية. 

8- ترد على الادعاء العام قيود في الفقه من حيث الفعل والفاعل والمكان والزمان. 


الخاتمة 672 
كما ترد عليه قيود في النظام من حيث الفاعل والفعل. 

4. ينقضي الادعاء العام في الفقه والنظام بالحكم» وهو: إلزام القاضي ومن في 
حكمه المحكوم عليه بحكم الشرع ظاهراء وتشترط فيه شروط معينة» ويترتب 
عليه : اللزوم» ووجوب التنفيذ» ورفع الخلاف في المسائل الاجتهادية. 

'- ينقضي الادعاء العام في | لفقه والنظام بوفاة المتهم» سواء أكانت العقوبة بدنية 
أم مالية» وذلك لفوات محلهاء فلا يترتب على الادعاء بها فائدة. 

١‏ يعتبر العفو عن المتهم سببا لانقضاء الادعاء العام في الفقه» ويقتصر بالنسبة 
للإمام على التعازير» وبالنسبة للأفراد يجوز في الحدود والتعازير» ولا يعتبر 
5 لانقضاء الادعاء العام في النظام» لكونه يطبق بعد الحكم. 

7- ينقضي الادعاء العام بالتقادم في الفقه إذا كان قائماً على الشهادة فقط ؛ وتحديد 
مدته متروك لاجتهاد القاضي حسب الأحوال» كما ينقضي بالتقادم في النظام 
في حالات معينة إذا انتهت المدة ولم يتخذ في الجريمة أي إجراء من إجراءات 
التحقيق أو المحاكمة. 

7- ينقضي الادعاء العام بالتوبة في الفقه والنظام في الحدود قبل القدرة على 
مرتكبهاء وأما بعد القدرة فلا تأثير للتوبة على الادعاء العام» وفي التعازير 
ينقضي الادعاء العام إذا جاء مرتكبها تائباً نادماً بعفو الإمام. 

- لم يصطلح الفقهاء لفظ التنازل على أمر معين, لكن المراد منه في الفقه والنظام 
في الجرائم: عفو المجني عليه أو وارثه عما لحقه من ضررء ولا أثر له على 
الادعاء العام. 

6- أن القواعد والأحكام التي يخضع لبا الادعاء العام تختلف عن القواعد 
والأحكام التي يخضع لبا الادعاء الخاص. 

5د أن الأصل في النظام السعودي هو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ولذا فهو 
متفق مع الفقه في أحكام الادعاء العام إما صراحة أو تضمناً. فيكون ما ورد في 


لح نا الادعاء العام 2 الفقه والنظام 


الفقه معتبراً في النظام. 
وأوصي في نهاية هذه الخاتمة بما يلي : 
- الاهتمام بمسائل الادعاء العام: وإجراء مزيد من البحوث العلمية فيهاء 
ولا سيما الجانب الفقهي خاصة» لأن البحوث فيها قليلة» وكثير من 
أحكامها خفي. 
- أن يوضع في النظام تعريف للمصطلحات المستعملة فيه ليمكن 
تصورهاء ويتيسر تطبيق الأحكام عليها. 
- أن تحذو قوانين الدول الإسلامية حذو النظام السعودي في تطبيق 
الشريعة الإسلامية» والاستفادة منه في ذلك. 
هذا ما يسر الله كتابته » وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في الأمور كلها 
وحسن الختام في الدنيا والآخرة» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


حلم 


قائمة المصادر والمراجع وو 
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-١‏ آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة» للدكتور/ محمد بن عبدالله 
الزاحم؛ ط5؟: 517١هء‏ دار المنار. 

؟- الآداب الشرعية؛ للإمام عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» وعمر القيام» ط"اء 89اهء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

؟'- الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي» لتقي الدين علي بن عبد الله السبكي » 
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي, ط١اء‏ 7٠5١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. ش 

4 - اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١971١م.‏ 

- الإتقان على تحفة الأحكام؛ لمحمد بن أحمد ميارة الفاسي» طبعة دار الفكر. 

-١‏ أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع » للدكتور/ محمد حسين الذهبي » تحقيق 
وضبط : بديع السيد اللحام» ط؟؛ 40/8١هء‏ دار المجرة. 

لاع أثر تطبيق الحدود في المجتمع»؛ للأستاذ/ الغزالي خليل عيدء طبع جامعة 
الومام محمد بن سعود الإسلامية» ضمن البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي 
عقدته الجامعة في الرياض سنة 1755١ه.‏ 

4- إجراءات التقاضي والتنفيذ» للدكتور/ محمود هاشم؛ نشر جامعة الملك 
سعواوي 44 قاف ظ 

4- الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية» 
للدكتور/ أحمد عوض بلال» الناشر دار النهضة العربية» ١١51١ه.‏ 

٠‏ - الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكة العربية السعودية وأثرها في 


20> 
استتباب الأمن» للدكتور/ سعد بن محمد بن ظفيرء ط 2١‏ 0١5١هء‏ مطابع 
سمحة» للأوفست. 

.م١199٠ الإجراءات الجنائية» للدكتور/ إدوار غالي الذهبي؛: ط ؟؛‎ -١ 

7- الإجراءات الجنائية» للدكتور/ محمد زكي أبو عامرء دار المطبوعات 
الجامعية » 19/5 م. 

2 الوجماع للإمام محمد بن إبراهيم المنذرء اعتناء: محمد حسام بيضون»؛ 
طاء 5١51١هء‏ نشر مؤسسة الكتاب» بيروت. 

4- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للإمام أبي حاتم محمد بن حبان 
البستي » ترتيب: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
طاء 48٠1١هء‏ نشر مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان . 

06- أحكام أهل الذمة؛ للعلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
الف قوري واختوق «يوسات الكريه وقناكر العا زور ا اع 

5- إحكام الإحكام على تحفة الحكام» للشيخ محمد بن يوسف الكافي» 
تعليق: مأمون الجنان» ط١ء‏ 60١51١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

-١‏ الأحكام السلطانية في الولايات الدينية» لأبي الحسن علي بن محمد 
الماوردي» نشر دار الكثب العربي؛ بيروت ‏ لبنان. 

8- الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار الوطن للنشر» الرياض - السعودية. 

4- أحكام السماع والاستماع في الفقه الإسلامي؛ محمد معين بصري» رسالة 
ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عام 
5ه 

-٠١‏ أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» مراجعة 
محمد عيد القادر عطا. ط١‏ » دار الكتب العلمية» بيروت. 
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2١ أحكام القرآن» لعماد الدين محمد الطبري المعروف بالكيا البمراسي»ط‎ -١ 
اهء دار الكتب العلمية؛ بيروت.‎ ٠ 

- أحكام القرآن» للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق / 
تحمد صادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

1”- الإحكام في أصول الأحكام» للإمام علي بن محمد الآمديء تحقيق: 
الدكتور/ سيد الجميلي, ط7, 5٠5١ه.‏ 

- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي» ط؟7ء. 515١هء‏ طبعة 
دار البشائر» بيروت» باعتناء: عبد الفتاح أبو غدة. 

0- أحكام التقاضي» لصاح بن عبد الله الحميدي؛: طاء ”7١5١ه»ء‏ مطبعة 
الطيار. ٠‏ 

1- إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد الغزالي» طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 

17"- الاختيار لتعليل المختارء لعبد الله بن محمود الموصلي» تعليق: محمود 
أبو دقيقة» ط”ء 1790١هء‏ دار المعرفة للنشرء بيروت ‏ لبنان. 

- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اختارها: علاء 
الدين أبو الحسن علي بن البعلي» الناشر: مكتبة السنة المحمدية. 

8- أدب القاضي» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق : 
محبي هلال السرحان؛ ١791١هء‏ مطبعة الإرشادء بغداد ‏ العراق. 

-٠٠‏ أدب القاضي» لأبي العباس أحمد المعروف بابن القاصء» تحقيق: 
الدكتور/ حسين خلف الجبوري» مكتبة الصديق للنشر والتوزيع. 

-*١‏ أدب القضاءء لأبي العباس شمس الدين أحمد إبراهيم السّروجي» 
تحقيق: الشيخ شمس العارفين صديقي ياسين» ط١ء‏ 418١هء‏ دار البشائر للنشرء 


>00 

بيروت - لبنان. 

؟"- إدرار الشروق على أنواء الفروق» لقاسم بن عبد الله المعروف بابن 
الشاطء مطبوع بهامش الفروق. 

78- الادعاء العام والمحاكمة الجنائية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية» 
للدكتو ر/ عماد عبد الحميد النجار» منشورات معهد الإدارة العامة» /1١5١ه.‏ 

5*- الادعاء المباشرء للدكتورة/ فوزية عبد الستارء دار النهضة العربية» 
القاهرة» 1195م. 

0"- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء للإمام محي الدين يحي النووي» 
شرح ابن علان» ط؟”ء ٠4١هء‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

5- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ محمد ناصرالدين 
الألبانيء ط١اء‏ 994١هء‏ المكتب الإسلامي» دمشق - سوريا. 

/ا- أساس البلاغة» لجار الله أبي القاسم محمود عمر الزمخشري» طبع مطبعة 
دار الكتب» 19177م. 

8- أسباب الدزول»: لأبي الحسن على بن الواحدي» تحقيق: السيد أحمد 
صقرء ط ”؟» دار القبلة» جدة. 

9 الاستخراج لأحكام الخراج» للحافظ ابن رجب الحنبلي» إعداد وتحقيق : 
جند بن محمود شلاشي» ط 2١‏ 94١١١ه»ء‏ مكتبة الرشد»ء الرياض. 

«4- الاستيعاب في أسماء الأصحابء» للحافظء ابن عبد البر القرطبي 
المالكي » طبع دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين ابن الأثير أبو الحسن علي بن 
محمد الجزري» تحقيق : محمد إبراهيم البناء طبعة الشعب. 

41- أسنى المطالب شرح روض الطالب» للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري؛ 
نشر المكتبة الإسلامية» المكتبة الميمنية» ١7١ه.‏ 


قائمة المصادر والمراجع .> 


7 - الإشارة ف تدبير الإمارة» لأبي بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي» 
تحقيق: الدكتور / سامي النشارء ط ١‏ ١٠4١هء‏ نشر دار الثقافة» الدار البيضاء . 

4- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» لزين العابدين بن 
إبراهيم بن نجيم » طبعة سنة 6 ٠5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

0- الأشباه والنظائرء لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ط الأخيرة؛ 
7ه 

41- الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي المالكي» مقارنة الحبيب بن طاهرء ط ١؛‏ ١57١هء‏ دار ابن 
حزم للنشرء بيروت. 

21 - الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
طبع دار الكتاب العربي» بيروت» وكذا طبعة دار النهضة بمصرء تحقيق: محمد علي 
بيجاوي. 

- أصول الإجراءات الجنائية» للدكتور/ حسن المرصفاوي» منشأة المعارف» 
الإسكندرية؛ 191/7م. 

5- أصول الحسبة في الإسلام» للدكتور/ محمد كمال الدين إمام» ط ١ء‏ 
505آاه 

- أصول السرخسي» لأبي بكر بن محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» 
حققه أبو الوفاء الأفغاني» دار المعرفة» بيروت. 

-0١‏ أصول القانون» للدكتور/ عبد المنعم فرج الصدة» دار النهضة العربية» 
بيروت»: 19417م. 

7- أصول المحاكمات الجزائية» للدكتور/ جلال ثروت» الدار الجامعية» 
بيروت. 

0 - أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية السعودية» 
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للدكتور/ نبيل إسماعيل عمر» نشر منشأة المعارف الإسكندرية؛ 1997م. 

4- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي » مطبوع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز. 

6- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» لأبي بكر المشهور بالسيد 
البكري ابن السيد محمد شطا الدمياطي؛ ط؛؛ ١١١هء‏ دار إحياء التراث العربي ؛ 
بيروت. 

71- الأعلام؛ لخير الدين الزركلي, ط؟١؛:‏ 1991م» دار العلم للملايين» 
بيروت. 

/اه- الوفصاح عن معاني الصحاح» للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن 
هبيرة » المؤسسة السعيدية للنشرء الرياض ‏ السعودية. 

- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» لشمس الدين محمد الشربيني الخطيب» 
وبهامشه» تقرير: الشيخ عوض وتقرير الشيخ إبراهيم الباجوري؛ طبعة سنة 
4هء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

4- إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض اليحصبي»؛ تحقيق : 
الدكتور/ الحسين بن محمد الشواطء ط١ء,‏ 1١5١هء‏ دار الوطن» الرياض - 
السعودية . 

5- ألفية ابن مالك في النحو والصرف» لمحمد بن عبد الله مالك الأندلسي» 
طاء 9٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة. 

-0١‏ الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي؛: ط5؟» 91١١هء‏ دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت - لينان. 

7- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تصحيح: فواز أحمد زمرلي؛ ط١ء‏ ١٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للسيد جلال الدين العمري؛ الاتحاد 
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4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن الفراء الحنبلي» تحقيق: الدكتور/ محمد مصطفى أبوه» ط١اء,‏ 8١51١هء‏ 
دار البخاري للنشرء المدينة المنورة. 

0- الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» نشر دار الكتب العلمية. 

1- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق: محمد حامد 
الفقي ؛ طبعة /1١ه»‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان. وكذا الطبعة التي 
بتحقيق : الدكتور عبد الله التركي. 

- أنوار البروق في أنواع الفروق» للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
إدريس الصنهاجيء المشهور بالقرافي» طباعة عالم الكتب» بيروت. 

4- الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي» لأبي محمد 
يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي» تحقيق: الدكتور/ فهد السدحانء 
ط7. ١١51١هه.‏ 


(ب) 


4- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين ابن نجيم» ط ؟» دار المعرفة 
للنشرء بيروت - لبنان. ٠‏ 

-٠‏ البحر المحيط في أصول الفقه» لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 
الشافعي» تحرير الدكتور/ عمر بن سليمان الأشقر. 

-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»؛ لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني» ط ؟7؛ 1745ه»ء دار الكتاب العربي» بيروت ‏ لبنان. 

"ا- بداية امجتهد ونهاية المقتصدء للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن 
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محمد بن رشد الحفيد» تعليق وتحقيق: محمد صبحي الحلاق ؛ ط١اء‏ ١٠5١هه.‏ 

7 البداية والنهاية» لأبي الفداء الحافظ ابن كثيرء تحقيق: أحمد عبد الوهاب 
فتيح » طبع دار الحديث» القاهرة. 

“7/- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع» لمحمد علي الشوكاني» طبعة 
دار صادرء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة . 

- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح» لعبد المتعال الصعيدي. 

0- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء طاء 84١١هء‏ مطبعة الحلبي؛ 
القاهرة. 

5- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير 
للدرديرء للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي» طبعة دار المعرفة» /1759١ه.‏ 

/- بلوغ المرام من شرح أدلة الأحكام» للحافظ بن حجر» مطبوع مع شرحه 
سبل السلامء ط 5 ٠17‏ 5١هء‏ دار الريان للتراث. 

- البناية في شرح البداية» لأبي محمد محمود العيني» تصحيح: محمد عمر 
الرامفوري» دار الفكر. 

4- البهجة في شرح التحفة؛ لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي»ط”, 
٠17‏ هء دار المعرفة » بيروت ‏ لبنان. 


(ت) 
تاج التراجم في طبقات الحنفية» لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا؛ 
تحقيق : محمد خير رمضان» طبعة دار القلم؛ دمشق. 
-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي. 
7 التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري 


© 


الشهير بالمواق» مطبوع بهامش مواهب الجليل. 

87- تاريخ الخلفاء» لجلال الدين السيوطي؛ طبعة دار الفكرء 145١ه.‏ 

4- التاريخ الكبير» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ لبنان. 

6- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» للقاضي برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن أبي القاسم بن فرحون المالكي المدني» مراجعة: طه عبدالرؤوف 
سعدء ط 2١‏ 7٠5١هء‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

1- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛: لفخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي» 
ط"ء دار المعرفة للنشرء بيروت ‏ لبنان. 

47- التحرير في أصول الفقه؛ لكمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن البمام» 
طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي» بمصرء ١170١ه.‏ 

8- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن عبد الرحيم 
المباركفوري » تصحيح : عبد الرحمن عثمان» نشر مطبعة الاعتماد. 

4 تحفة الفقهاءء لعلاء الدين السمرقندي. ط .١‏ 8٠5١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

- تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر البيثمي 
الشافعي» مع حواشي الشيخ عبد الحميد الشرواني»: والشيخ أحمد بن قاسم 
الشادي» لدم مطزنة اصبخ الطايم قبي + اليثة. 

-١‏ تحفة المودود بأحكام المولود؛ للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» ط ١؛‏ 7٠5١هتء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

7- تذكرة الحفاظ» للإمام أبي عبد الله شمس الدين.الذهبي» طبعة دار الفكر 
العريى. 


كَ 


4- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي 
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عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» تحقيق: محمد الطبخي» وزارة الشؤون 
الإسلامية» المغرب. 

4- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» لعبد القادر عودة؛ 
ط١١1,‏ 51١هء‏ مؤسسة الرسالة. 

06- تصحيح الفروع» لعلاء الدين أبي الحمسن علي بن سليمان المرداوي؛ 
طلاء 507١هء‏ عالم الكتب» بيروت ‏ لبنان. 

75- التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية؛ لطامي بن هديف 
البقمي » طلا 6١51١ه.‏ 

7 - تطور الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية» لعبد الله مرعي 
القحطاني: ط :١‏ 18١5١ه.‏ 

- التعريفات» لعلي بن محمد بن علي السيد الجرجاني الحنفي2 تحقيق: 
الدكتور/ عبد الرحمن عميرة» ط ١‏ /501١ه.‏ 

4- التعزير في الشريعة الإسلامية» للدكتور/ عبد العزيز عامر» طبع ونشر: 
دار الفكر العربي. 

- تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على مشكاة المصابيح» 
للتبريزي » مطبوع بهامش المشكاة, ط ا 0٠5١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت - 
لبنان. 

-١‏ تفسير التحرير والتنويرء للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 

- تفسير القرآن العظيم» للحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ؛ 
ط ”2 8٠5١هء‏ دار المعرفة» بيروت. 

- تفسير القرآن2 لأبي المظفر السمعاني؛: منصور بن محمد المروزي 
الشافعي » تحقيق : ياسر إبراهيم غنيم عباس » ط ١‏ 8١5١ه‏ 

- التفسير الكبيرء للإمام فخر الدين الرازي» ط١ء‏ ١١5١هء‏ دار الكتب 
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العلمية» بيروت. 

0- التفسير والمفسرون» للدكتور: محمد حسين الذهبي» ط 27 145١هء‏ 
مطبعة السعادة» القاهرة. 

7- تقريب التهذيب؛ لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: خليل بن مأمون شيحاء ط 7, ا١51١ه.‏ 

.ه١507 التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج» ط ؟,‎ - ١٠١ 

- تكملة المجموع, لمحمد بخيت المطيعي» المكتبة السلفية للنشرء المدينة 
المنورة - السعودية. 

4 - التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» للشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ . ط 2١‏ 511١ه»ء‏ نشر دار العاصمة. 

-١‏ تلبيس إبليس» للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
البغدادي, ط 2١‏ "507١ه.‏ 

-١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء للحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» تصحيح: عبد الله هاشم اليماني» شركة الطباعة الفنية؛ 
القاهرة. 

5- التلخيص على المستدرك» للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي» 
مطبوع بهامش كتاب المستدرك, للحاكم النيسابوري؛ ط 0١‏ ١541١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان . 

١١‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي» تحقيق: أسامة إبراهيم» ط١ء‏ 
اه 

4- تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام؛ محمد بن عيسى بن المناصف؛ إعداد 
النشر: معهد الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية» تونس. 


> 

06- تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين عن أعمال 
البالكين» لأحمد إبراهيم الدمشقي الشهير بابن النحاس. 

7- تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية» توج بالتصديق العالي» 
رقم ٠١9‏ في 1/7/1/74١هء‏ ط 0» مطابع الحكومة؛ 114١ه.‏ 

١7‏ التنظيم القانوني للحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية؛ محمد 
عبد الله الشنقيطي» طبع مطبعة الأهدل» الرياض. 

8 - التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية» لحسن عبد الله آل الشيخ , 
ط 7”, 5٠5١هء‏ منشورات تهامة. 

8- تهذيب الأسماء واللغات» للإمام أبي زكريا النووي» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- تهذيب التهذيب» للحافظ بن حجر العسقلاني» ط 2١‏ مجلس دائرة 
المعارف» الهند. 

-١‏ تهذيب الفروق والقواعد السنية» محمد على المالكي» مطبوع بهامش 
الفروق. 

57- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لجمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي» نشر مؤسسة الرسالة. 

١17‏ - تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: الدكتو ر/ 
عبد الحليم النجار» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

4- التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق : 
الدكتور/ محمد رضوان»؛ ط ,١‏ ١٠5١هء‏ دار الفكرء دمشق. 

6- تيسير التحريرء محمد أمين المعروف بأمير بادشاهء طبع مطبعة البابي 
الحلبى. 


71- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن 
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ناصر السعدي» مطبوع ضمن المجموع الكاملة لمؤلفات الشيخ السعديء. ط ١غ‏ 
1ه مركز صالح ؛ بعليزة. 

7 - التيسير في أحكام التسعيرء لأحمد بن سعيد المجيلدي, تحقيق وتقديم : 
موسى لقبال» طبع ونشر الشركة الوطنية؛ الجزائر. 


» الثقات,» محمد بن حبان بن أحمد حاتم التميمي البستي» نشر: بيروت‎ - ١4 
.ه١:١٠”١ط دار الفكر»‎ 
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9- جامع البيان في تأويل القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ ط ١‏ 
هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ - الجامع الصحيح ‏ سنن الترمذي ‏ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» 
تحقيق: أحمد شاكرء طبعة دار الفكر. 

-١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ للإمام 
أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي المشهور بابن رجب» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط ء وإبراهيم باجس» ط ”27 7١4١هء‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 

5 - جامع الفصولين» لمحمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماوة؛ ط »١‏ 
هء مطبعة بولاق» مصر. 

17- الجامع لأحكام القرآن2 لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» ط ”2 6 هه دار إحياء التراث العربي » لبنان. 

4- الجامع لمسائل المدونة» للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس 
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التميمي الصقلي» قسم الحدود والأشربة» دراسة وتحقيق: أحمد بن حسين 
المباركي. رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة يجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

- جامع مسانيد الإمام الأعظم» للإمام محمد بن محمود بن محمد 
الخوارزمي,» طاء مطبعة مجلس دائرة المعارف» حيدرآباد» البند» 17277اه. 

1- الجرح والتعديل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ط١اء‏ 
مطبعة مجلس دائرة المغارف» الهند. 

-١7‏ جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» ومعه شرح 
جلال الدين المحلي» وحاشية البناني عليه؛ طبعة دار إحياء الكتب العربية » مصر: 

8 - جمهرة اللغة؛ لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريدء ط١اء‏ /1148م»2 نشر 
دار العلم للملايين» بيروت. 

- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودء لشمس الدين محمد 
ابن أحمد المنهاجي الأسيوطي» تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» ط١اء‏ 
7 هء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

-٠‏ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» حي الدين عبد القادر بن محمد أبو 
الوفاء» ط 7ء هجر للطباعة؛ مصرء وطبعة عيسى البابي الحلبي» بتحقيق: عبد 
الفتاح الحلو. 
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-0١‏ حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزي» للشيخ إبراهيم 
الباجوري» طبع مطبعة الحلبي» القاهرة» "141١ه.‏ 

4- حاشية الجمل على شرح المنهج» للشيخ سليمان الجمل» طبع مكتبة 
مصطفى محمد» مصر. 
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١‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للإمام شمس الدين محمد عرفة 
الدسوقي» طبعة دار الفكر. 

4 - حاشية الروض المربع » لعبد الله بن عبد العزيز العنقري» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض ‏ السعودية. 

- حاشية الطحطاوي على الدرّ المختار» لأحمد الطحطاوي» طبعة سنة 
0 هء دار المعرفة للنشر»ء بيروت ‏ لبنان. 

7- حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن زيد» للشيخ على 
الصعيدي العدوي»؛ نشر دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

7- حاشية رد المختار على الدر المختارء محمد أمين الشهير بابن عابدين» 
طق اق ملاع ممودل اباي الخلنى مشاه 

4 - حاشية قرة عيون الأخيارء تكملة رد المختار على الدرّ المختار شرح 
تنوير الأبصارء محمد علاء الدين أفندي؛ ط 7: 787١هء‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصر. 

4 - حاشيتا الإمامين شهاب الدين أحمد بن أحمد القليوبي» وشهاب الدين 
أحمد بن البرلسي الملقب بعميرة» على شرح جلال الدين الحلى على منهاج الطالبين 
للنووي» ط ””, 17/0١هء‏ مطبعة الحلبي» مصر. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسن علي محمد بن 
حبيب الماوردي» تحقيق : علي معوض وعادل عبد الموجود,ء ط ,١‏ 5١5١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. 

-0١‏ حجة الله البالغة» لأحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم 
الدهلوي» تحقيق: الدكتور / عثمان جمعة ضميرية» ط 2١‏ ١57١هء‏ مكتبة 
الكوثرء الرياض . 

5 الحدود والتعزيرات عن ابن القيم» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء ط ١‏ 
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» 516١اهء‏ دار العاصمة. 

١01‏ - الحسبة النظرية والعملية عند شيخ الإسلام ابن تيمية» لناجي بن حسن 
حضيري» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الدعوة بالمدينة المنورة» جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» عام 1١5١ه.‏ 

4- الحسبة في الإسلام» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» تحقيق : 
سيد بن محمد أبي سعدة» ط 2١‏ 507١ه.‏ 

0 - الحسبة في الماضي والحاضر» للدكتور/ علي بن حسن القرني» ط١»؛‏ 
الناشر: مكتبة الرشد. 

7 الحسبة والنيابة العامة» لسعد بن عبد الله العريفي» ط١اء‏ 1٠1١ه.‏ 

7- الحق والذمة في الشريعة الإسلامية» لعلي الخفيف» نشر: مكتبة الوهبة»؛ 
القاهرة» 1950م. 

- الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» للدكتور/ فتحي الدريني» ط١»؛‏ 
7هء نشر: مؤسسة الرسالة. 

8- حلى المعاصم لنبت فكر ابن عاصم» لأبي عبد الله محمد التاودي» 
مطبوع بهامش البهجة» ط *, /11917ه. 

- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء؛ لسيف الدين أبي بكر محمد بن 
أحمد الشاشي القفال» تحقيق: الدكتور/ ياسين أحمد إبراهيم درادكه2» ط ١»؛‏ 
م مكتبة الرسالة الحديثة للنشرء عمان ‏ الأردن. 
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ءه١149 الخراج؛ لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» طبعة دار المعرفة‎ ١ 


بيروت. 
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5- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد فضل الله بن محب الله 


امحبئ » نشر دار صادر» بيروت. 
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- الدبلوماسية» للدكتور/ علي الشامي؛. ط .١‏ ٠194١مء‏ دار العلم 

14 در المنتقى في شرح الملتقى»؛ للإمام محمد بن علي بن محمد الحصكفي», 
مطبوع بهامش مجمع الأنهر» المطبعة العثمانية» دار السعادات» 11717١ه.‏ 

60 الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي»؛ 
طلا ١١:5١ه.‏ 

57- الدر المنظومات في الأقضية والحكومات» للقاضي شهاب الدين إبراهيم 
ابن عبد الله المعروف بابن أبي الدم الحموي» تحقيق: الدكتور/ محمد مصطفى 
الزحيلي» ط ؟: ”٠4١هء‏ دار الفكر للنشرء دمشق ‏ سوريا. 

17- دراسة في أصول المحاكمات الجزائية» للدكتور/ سامي النصراوي» 
م طبع مطبعة السلام - بغداد. 

4- الدراية في تخريج أحاديث البداية» للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني؛ 
تصحيح : عبد الله هاشم » مطبعة العجالة» القاهرة - مصر . 

9ح درر الحكام شرح مجلة الأحكام» لعلي حيدرء تقريب المحامي: فهمي 
ا حسيني » منشورات مكتبة النهضة » بيروت» بغداد. 

- درر الحكام في شرح غرر الأحكامء محمد بن فراوموز الشهير بملا 
خسروء طبعة سنة ٠17١ه»‏ مطبعة أحمد كامل. 

-١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 


617 الادعاء العام 4 الفقه والنظام 


تحقيق: محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة » مصر. 

7- دعاوى الحسبة: للدكتور/ حسن اللبيدي» مركز الطباعة والنسخ 
بأسيوط. 

107 - دعاوى الحق العام أمام الحاكم» لأحمد امحيذيف» بحث ماجستير مقدم 
إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

8 - الدعوى الجزائية» لعبد الوهاب بدرة» ط :١‏ /198١م.‏ 

06- الدعوى الجنائية» لمبارك النويبت» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
الشريعة والقانون» يجامعة الأزهر. 

7- الدفع بعدم القبول» للدكتور/ نبيل إسماعيل عمرء ط 2١‏ ١198١م؛‏ 
نشأة المعارف الإسكندرية. 

| دقائق التصريف» لقاسم بن محمد المؤدب.‎ - ١7/ 

- دليل إجراءات السجون. 

4 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي؛ 
تحقيق وتعليق : الدكتور/ محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث» القاهرة. 

- ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط؟»ء لعام 
14م دار المعارف»؛ مصر. 
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-0١‏ الذخيرة» لشهاب النقة أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد 
صبحي » ١‏ » 1945م» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

7- ذيل طبقات الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» طبعة 
دار المعرفة» بيروت. 


>“ 
187- ذيول تذكرة الحفاظء لأبي المحاسن الحسيني» وابن فهد المكي» وجلال 


ر( 


8 - الرسالة» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» طبعة دار الفكرء بتحقيق: 
الأستاذ/ أحمد شاكر. ش 

0- رقابة الادعاء العام على الشرعية» للدكتور/ محمد معروف عبد الله» 
مطبعة المعارف» بغدادء ١118م.‏ 

7- الروض الأنف في شرح السيرة التبوية» لابن هشام : للإمام عبد الرحمن 
السهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» ط »١‏ /1181١ه.‏ 

-١417‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع» لمنصور بن يونس البهوتي» مكتبة 
الرياض الحديثة » الرياض - السعودية. 

- الروض الندي شرح كافي المبتدي» لأحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي» 
المطبعة السلفيةء القاهرة . 

8- روطة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا حي الدين يحيى بن شرف 
النووي؛ ط ”؛ 0٠5١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت ‏ لبنان. 

5- روطة القضاة وطريق النجاة» لأبي القاسم علي بن محمد السمناني» 
تحقيق: الدكتور/ صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة للنشر» بيروت - لبنان. 

-0١‏ روطة الناظر وجنة المناظرء للشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة المقدسي» ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر» للشيخ عبد القادر بن 
أحمد بدران الدمشقي؛ ط 7 05٠5١ه.‏ 

1- رياض الصالحين: للإمام أبي زكريا محي الدين بن يحيى النووي»؛ 


14 الادعاء العام # الفقه والنظام 


الإسلامي » بيروت. 
رز( 


14- زاد المسير في علم التفسيرء للإمام جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
الجوزي القرشي البغدادي, ط ٠‏ 5٠4١هء‏ المكتب الإسلامي. 

4- زاد المعاد في هدي خير العبادء للإمام أبي عبد الله بن القيم الجوزي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط2ء ط ”2 0٠1١هء‏ مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت؛ وكذا طبعة دار الكتاب العربي» بيروت. 

0 - الزوائد في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل» للإمام محمد بن عبد الله آل 
حسين» المطبعة السلفية» القاهرة. 


لط 


7- سبل السلام شرح بلوغ المرام» للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني» 
تصحيح وتعليق: فؤاد زمرلي» وإبراهيم الجملء ط 4, 7٠4١هء‏ دار الريان 
للتراث. ٠‏ 

17- سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية» للدكتور/ فاوي 
الملاح. 

4 - سئن أبي داودء للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
تعليق ؛ عزت الدعاس» طبعة دار الحديث» حمص - سوريا. 

8- سئن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجةء تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار إحياء الكتب العربية. 
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-٠‏ سئن الدار قطني » للإمام علي بن عمر الدارقطني» ط ” 07٠5١هء‏ دار 
عالم الكتب» بيروت. 

-١‏ السئن الكبرى» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
طبعة دار الفكر. 

7- سنن النسائي » للحافظ أبي عبد الرحمن بن. شعيب النسائي» نشر دار 
الريان للتراث؛ مع شرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي. 

لاست متقيت ون متضووة :ؤزاية واعقرى +« الذكقور اسن بن عبد الله آن 
حميدء ط »١‏ 515١هء‏ نشر دار الصميعي. 

3 السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والراعية» لشيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» تحقيق: أبو عبد الله علي بن محمد المغربي» طبع دار الأرقم» بيروت» 
505آه 

0- سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي:» أشرف على تحقيقه: شعيب الأرنوؤطء ط”2ء 7٠5١هء‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

7- السيرة النبوية» للإمام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» تحقيق : 
مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي» ط 27 هللاه 


١ش‏ 
0 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد يخلوف» طداء دار 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبى الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي » المكتب التجاري» بيروت. 


> 

8- شرخ أدب القاضي»؛ للخصاف»ء للإمام عمر بن عبد العزيزء تحقيق: 

أبو الوفاء الأفغاني؛ وأبو بكر محمد الباشمي » ط 2١‏ 5١15١اهء‏ دار الكتب 
العلمية ؛ بيروت - لبنان. 


9- شرح ابن قاسم على متن أبي شجاعء للعلامة محمد بن قاسم الخغزي» 


مطبوع بهامش حاشية الباجوري. 
-١‏ شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين التفتازاني» طبع مطبعة محمد 


- شرح الخرشي على مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد الخرشي» طبعة 
دار الفكرء وبهامش حاشية الشيخ علي العدوي. 

- شرح الزرقاني على مختصر خليل» للإمام عبد الباقي الزرقاني» طبعة 
دار الفكرء بيروت. 

4- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني»؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

6- شرح الزركشي على مختصر الخرقي» لشمس الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» بتحقيق : عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. 

7- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك؛ لأحمد بن 
محمد بن أحمد الدردير» مطبوع بهامش بلغة السالك؛» طبع دار المعرفة» 194/4١ه.‏ 

7- شرح العقيدة الطحاوية؛ لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشق» 
تحقيق: الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» وشعيب الأرنؤوط» طبع مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

4- شرح العقيدة النونية» للدكتور/ محمد خليل هراس» نشر مكتبة ابن 
تيمية » القاهرة. 


8- شرح العناية على البداية» لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي؛ 


يي 


مطبوع بهامش فتح القدير» ط دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان. 

3 الشرح الكبير على متن المقنع» لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
محمد ابن قدامة المقدسى » ط دار الكتاب العربي » بيروت - لبنان. 

-١‏ الشرح الكبير على مختصر خليل» لأحمد الدردير» مطبوع على هامش 
خاشية الاسوقن: 
الحتبلى المعروف بابن النجار» تحقيق : الدكتور/ محمد الزحيلى » والدكتور نزيه 
حماد. 

17- شرح المجلة» للعلامة محمد خالد الأتاسي؛ طبع مطبعة السلام1700١هء‏ 
حمص - سورياء. 

4- شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي؛ لجلال الدين محمد بن أحمد 
المحلي , مطبوع مع حاشية القليوبي وعميرة. 

0- شرح المنار وحواشيه من علم الأصول»؛ لعز الدين عبد اللطيف بن عبد 
العزيز» المطبعة العثمانية » 06اه)2 ومعه حاشية الرهوي » وحاشية عربى زادة؛ 
وحاشية ابن الحلبى. 

7- شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب؛ للإمام المنجور أحمد ابن علي 
المنجورء دراسة وتحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين. 

7- شرح حدود ابن عرفة» لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع» تحقيق: 
محمد أبو الأجفان» والطاهر المعموري » ط 31 15م دار الغرب» بيروت. 

4- شرح رياض الصا حين » للشيخ محمد بن صالح العثيمين » طل 
6 كاه دار الوطن » الرياض. 

1 - شرح فتح القدير» للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف 


»6 الادعاء العام # الفقه والنظام 


بابن البمام» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

-١‏ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني» للدكتورة/ فوزية عبد 
الستارء دار النهضة العربية» بيروت»: 191/6م. 

- شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية» للدكتور/ حسن الجوخدارء 
طاء 19947مء مكتب دار الثقافة. 

7377 - شرح قانون الإجراءات الجنائية» للدكتور/ محمود مصطفى» ط 2١١5‏ 
1م 

4*- شرح قانون الإجراءات الجنائية» للدكتور/ محمود نجيب جسني» ط8» 
4م دار النهضة»ء القاهرة. 

0- شرح مختصر الروضة؛ لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفيء 
تحقيق : الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» طاء ١٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة. 

1- شرح منتهى الإرادات» لمنصور بن يونس البهوتي» دار الفكر للنشر. 


(ص) 


737- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي القلقشندي» تحقيق 
وتعليق: محمد حسين شمس الدين» ط١ء:‏ 501١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن جماد الجوهري» 
تحقيق: أحمد عطار» دار العلم للملايين» بيروت. 

9- صحيح البخاري» للإمام أبي عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفي» مطبوع مع شرحهء فتح الباري» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
المعرفة » بيروت ‏ لبنان . 

5- صحيح الجامع الصغير وزياداته» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
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ط"“اء 408١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

1 صصح ميلم ة امام ميلم بين تكاج بن حم اللسابوري 
القشيري » مطبوع مع شرحه» المنهاج , للنووي,» ط١اء‏ 1757١هء‏ المطبعة المصرية 
بالأزهر - مصر . وتحقيق: خليل مأمون شيحاء ط”؛ 0١5١هء‏ دار المعرفة للنشرء 
بيروت - لبنان . 


ان 


5- ضعيف الجامع الصغيرء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط"ء 
٠ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان . 

741 - الضوء اللامح لأهل القرن التاسع» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الجيل » بيروت. 

- ضياء السالك لأوضح المسالك؛ محمد عبد العزيز النجار» ط 7. 


(ط) 


0- طبقات الشافعية الكبرى» للإمام تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن 
علي السبكي » تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي»؛ دار إحياء الكتب العربية. 

75- طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد تقي الدين ابن قاضي 
شهبة» تحقيق: الدكتور عبد العليم خانء» دار الندوة» بيروت. 

- طبقات الشافعية؛ للإمام عبد الرحيم الأسنوي» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت» ط ١‏ » دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الطبقات الكبرى» للإمام محمد بن سعد» طبعة دار صادر» بيروت. 

4:- طبقات علماء الحديث؛ محمد بن أحمد بن عبد البادي» تحقيق: أكرم 


»6 الادعاء العام 4# الفقه والنظام 


البوشي» وإبراهيم الزيبق» ط١ء‏ 404١ه.‏ 

05- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ لأبي عبد الله بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الوطن للنشرء الرياض ‏ السعودية. 

-0١‏ الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية» لسيّدي 
محمد عبد العزيز جعيط » ط ”» مكتبة الاستقامة» تونس. 

- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للإمام نجم الدين أبي حفص 
عمر بن محمد النسفي» ضبط وتعليق: خالد عبد الرحمن العك, ط١اء‏ 5١5١هء‏ 
دار النفائس. 


(ع20 

507- العدة شرح العمدة» لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي» 
طبعة دار الفكر» بيروت ‏ لبنان. 

4- العزيز شرح الوجيزء للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي 
القزويني» تحقيق : علي معوض » وعادل عيد الموجود.ء طاء /511١اهء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. ظ 

0- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لجلال الدين عبد الله بن 
نجيم بن شاس» تحقيق: الدكتور/ محمد أبو الأجفان» وعبد الحفيظ منصورء طبعة 


7- العقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنة» للدكتور/ مطيع 
الله دخيل الله اللهيبى» ط .١‏ 


07- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية». محمد أمين عابدين بن عمر 
عابدين,» ط 7,: ١70١هء‏ المطبعة الأميرية ببولاق. 
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الشنقيطي»؛ ط »١‏ 517١هء‏ نشر: مكتبة ابن تيمية. 

4- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام بدر الدين أبي محمد بن 
أحمد العيني» طبعة دار الفكر. 

- عوارض الأهلية عند الأصوليين» للدكتور/ حسين خلف الجبري» ط١‏ » 
ه»ء نشر جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

0- عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي , 
ط ١ء‏ ١٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

5- العين؛ لأبي عد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: 
الدكتور / مهدي المخزومي»؛ والدكتور/ إبراهيم السامرائي» منشورات الأعلمي» 
بيروت. 

3 

- غذاء الألباب» محمد السفاريني؛ مطبعة الحكومة بمكة, 11297١ه.‏ 

77- غنية ذوى الأحكام في بغية درر الأحكام, لحسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالي» مطبوع بهامش الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» طبعة سنة 
٠“هء‏ مطبعة أحمد كامل. 

(ف) 

14- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تصحيح الشيخين : عبد العزيز بن بازء ومحب الدين الخطيب» طبعة دار 
المعرفة » بيروت. 

6- فتح الرؤوف القادر شرح عماد الرضا لبيان آداب القضاءء للإمام 
عبدالرؤوف بن علي زين الدين المناوي القاهري؛ تحقيق: عبد الرحمن عوض 


00> الادعاء العام # الفقه والنظام 


بكير» طكى 5ه:5١اه‏ الدار السعودية للنشر» جدة - السعودية. 
محمد بن على الشوكانى» ط 21١‏ *١5١اهء‏ دار الحديث » القاهرة. 
الشرقاوي» طبع مطبعة الحلبي » مصر» ١ه‏ 

4- الفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفى المراغي» ط 25 
)1ه دار الكتب العلمية» بيروت. 

484 - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب » لآب يحيى زكريا الأنصاري» دار 
المعرفة للنشرء بيروت ‏ لبنان. 

- الفروع: لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح» ط ”2 
اه عالم الكتب» بيروت ‏ لبنان. 

-0١‏ الفروق اللغوية» للإمام أبي البلال العسكري؛» ضبط حسام الدين 
القدسي » دار الكتب العلمية» بيروت. 

- فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام» 
للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» تحقيق: محمد أبو الأجفان» 

7177- الفقه الإسلامى وأدلته» للدكتور/ وهبة الزحيلي,» ط”, 9٠5١هء‏ 
نشر دار الفكر» دمشق . 

4- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد بن عبد الحي الكفوي؛ طبعة دار 
المعرفة » بيروت. 

06- الفواكه البدرية في البحث عن أطراف القضايا الحكمية؛ محمد بن محمد 
ابن خليل المعروف بابن الغرس» مطبوع مع المجاني الزهرية» مطبعة النيل» مصر. 

7- الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني» للشيخ أحمد غنيم 
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النفراوي المالكي الأزهري» طبعة دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 
بعبدالرؤوف المناوي » تحقيق : حمدي الدمرداش محمد» الناشر مكتبة نزار الباز. 


(ق) 

4- القاضي والبينة» لعبد الحسيب عبد السلام يوسف» ط .١‏ ا٠5١اهء‏ 
نشر: مكتبة المعلا. 

89- القاموس السياسي» أحمد عطية الله» ط ”ء دار النهضة العربية؛ 
القاهرة. 

- القاموس الفقهي» لسعدي أبو حبيب» دار الفكرء سوريا. 

-0١‏ القاموس المحيط» للعلامة جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي, 
طهء 7١51١هء‏ مؤسسة الرسالة. 

7- قانون الإجراءات الجزائية» للدكتور/ محمد الجازوي» الدار الجماهيرية 
للنشر والتوزيع. 

187- القانون التجاري السعودي» للدكتور/ محمد حسن الجبر» منشورات 
جامعة الملك سعود؛ 1987م. 

14- القانون الدبلوماسي» للدكتور/ علي صادق أبو هيف» منشأة المعارف» 
الإسكندرية. 

5- القانون القضائي الخاص» للدكتور/ إبراهيم نجيب سعد» نشر منشأة 
المعارف الإسكندرية. 

7- القضاء في الشريعة الإسلامية» للدكتور/ فاروق عبد العليم مرسي» 
طاء 500١ه‏ نشر: عالم المعرفة. 

17- قواطع الأدلة في أصول الفقه» لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني 
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الشافعي» تحقيق : الدكتور/ على بن عباس الحكمي؛ ط :١‏ 519١ه.‏ 

4- القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية» للدكتور/ عبد الله بن عبد 
العزيز الدرعان» ط ,١‏ 7١5١هء‏ نشر: مكتبة التوبة. | 

5- قواعد الأحكام في مصالح الأنام, لأبي محمد عز الدين عبد العزيز عبد 
السلام السلمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- القواعد الفقهية للدعوى» لحسين بن عبد العزيز آل الشيخ» رسالة 
دكتوراه مقدمة إلى المعهد العالي للقضاءء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
عام 519١ه.‏ 

.ه١515 القواعد الفقهية؛ لعلي أحمد الندوي» ط "ا.‎ <١ 

57- قواعد المرافعات والإجراءات أما ديوان المظالم» الصادرة بقرار مجلس 
الوزراء رقم ١5١‏ في5١/١١/504١ه.‏ 

7 - القواعد في الفقه الإسلامي» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلي ؛ مراجعة طه عبد الرؤوف سعدء ط 7 8/٠5١ه.‏ 

4- القواعدء لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين 
الحصني » دراسة وتحقيق : الدكتور/ عبد الرحمن الشعلان» ط 18١5١١١ه.‏ 

06- القواعد؛ لعلاء الدين علي بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام» 
تحقيق: أيمن صالح شعبان؛ ط ,١‏ 10١5١ه.‏ 

7- القوانين الفقهية: للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد جزي الكلبي؛ 
ط؟؛ 509١هء‏ دار الكتب العربي. 

رك 


417- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» للحافظ أبي عمر بن عبد البر النمري 
القرطبي» تحقيق : الدكتور/ محمد محمد أمين» مطبعة الحسان:» القاهرة. 
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- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل » لأبي محمد موفق الدين عبد 
الله بن قدامة المقدسي» المكتب الإسلامي. 

4- الكامل في ضعفاء الرجال» للحافظ أبي محمد عبد الله بن عدي بن 
عبدالله الجرجاني » طبعة دار الفكر» بيروت. 

3٠‏ الكتاب؛ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء تحقيق: عبد السلام 
هارون؛ نشر الميئة المصرية للكتاب,» 17940١ه.‏ 

-١‏ كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي فاروق التهانوي» الطبعة 
المصرية» وطبعة مكتبة لبنان» تحقيق: الدكتور / علي دحروج. 

كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي» 
تعليق: هلال مصيلحي ؛ ط 107١هء‏ عالم الكتب» بيروت ‏ لبنان. 

07- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي»: لعلاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد النجاري»؛ ضبط وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي» نشر دار 
الكتاب العربي. 

> كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله المعروف 
بحاجي خليفة دار الفكر» بيروت. 

6 الكفاية على البداية» لجلال الدين الخوارزمي؛ مطبوع مع شرح فتح 
القدير» طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان. 

5” الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي,» ط١,‏ 
57 هع مؤسسة الرسالة» بيروت. 

7 الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للإمام عبدالرحمن 
أبي بكر بن داود الحنبلي الدمشقي الصالحي» تحقيق : الدكتور / مصطفى حميدة» 


طكاء /9اة5١اه.‏ 


(00( 

> لائحة أصول القبض والاستيقاف والحجز المؤقت. 

8- لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيهاء الصادرة 
بقرار مجلس الوزراء رقم ١5٠‏ في 1١/509/8١ه.‏ 

٠‏ اللائحة الداخلية لبيئة الرقابة والتحقيق» الصادرة بقرار مجلس الوزراء 
رقم 7/1115 وتاريخ ١/17937/1ه.‏ 

-١‏ لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلاء الدين علي بن إبراهيم البغدادي 
الشهير بالخازن؛ ط ١؛‏ 6١51١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

*- لسان العرب» للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم منظور 
الإفريقي المصري»؛ دار صادر» بيروت. 

7"- لسان الكلام في معرفة الأحكام: لأبي الوليد إبراهيم بن أبي اليمن 
المعروف بابن الشحنة» ط ”, 91 ١هء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 


2 


”> المبادئ القانونية العامة» للدكتور/ أنور سلطانء ط 5؛. 1947م» دار 
النهضة العربية» بيروت. 

6 المبدع في شرح المقنع» لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح» المكتب الإسلامي. 

57> المبسوط» لشمس الدين السرخسي»: 5٠5١هء‏ دار المعرفة للنشرء 
بيروت - لبنان. 

"١7‏ المجاني الزهرية على الفواكه البدرية» محمد صالح الجارم الحنفي » مطبعة 
النيل» مصر. 
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- مجلة الأحكام الشرعية» لأحمد بن عبد الله القاري» تحقيق: الدكتور/ 
عبد الوهاب أبو سليمان» والدكتور/ محمد إبراهيم أحمد علي»: ط :١‏ ١0٠1١هء‏ 
مطبوعات تهامة» جدة ‏ السعودية. 

6- مجلة الأحكام العدلية» تأليف لجنة من علماء الحنفية في القرن الثالث 
عشر البجري. 

- مجلة البحوث الإسلامية» تصدرها رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض/ العدد /7١‏ لعام 504١ه.‏ مقال بعنوان: تحقيق الإسلام لأمن المجتمع» 
للدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان. 

-0١‏ المجلة العربية للدفاع الاجتماعي؛ العدد الخامس» سنة 1917/7م. مقال 
بعنوان: دعوى الحسبة في المسائل الجنائية , لأحمد الحجي الكردي. 

”- مجلة عالم المخطوطات والنوادرء العدد الأول/ عام 5117١ه/‏ مخطوط 
'القول الأقوى في تعريف الدعوى"؛ لحامد بن علي العمادي» تحقيق : عبد الله ابن 
محمد الحجيلي. 

37 7- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لعلي بن أبي بكر البيثمي» دار الريان 
للتراث» ودار الكتاب العربي»: 501١ه.‏ 

84- مجمل اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: زهير 
عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة. 

06- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع عبد الرحمن قاسم» 
مكتبة المعارف» الرياط ‏ المغرب. 

57- محاسن التأويل» للإمام محمد جمال الدين القاسمي, ط١ء‏ مؤسسة 
التاريخ العربي » بيروت» 0١5١هء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» نجد الدين أبي 
البركات ومعه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» لشمس الدين ابن مفلح 
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الحنبلي » دار الكتاب العربي » بيروت ‏ لبنان. 

4- المحصول من علم أصول الفقه؛ للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي؛ ط 2١‏ 708١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. . 

4- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لعلي بن إسماعيل بن سيد» تحقيق: 
عبد الستار أحمد فراج» ط ١؛‏ //1١1ه.‏ 

” المحلى بالآثارء للإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي» تحقيق: الدكتور/ عبد الغفار سليمان البنداري» دار الكتب العلمية»؛ 
بيروت . 

-7١‏ مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي»؛ طبعة عام 
هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

77- مختصر خليل»: للشيخ خليل بن إسحاق المالكي؛» تصحيح وتعليق: 
أحمد نصرء ط الأخيرة» ١٠5١هء‏ دار الفكر. 

77- مختصر طبقات الحنابلة» للشيخ محمد جميل بغدادي المعروف بابن 
شطي » دراسة: فواز زمرلي؛» ط 2,١‏ 565اه 

5*”- المختصر في أصول الفقهء لابن اللحام»؛ تحقيق: محمد مظهر بقاء مركز 
البحث العلمي جامعة الملك عبد العزيز. 

6- مختصر منهاج القاصدين» للشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة 
المقدسي » تعليق: شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» مكتبة دار البيان. 

5ل - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام محمد بن أبي 
بكر بن القيم» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» ط .١‏ ١٠5١هء‏ دار الكتاب 
العربي » بيروت. 

/اا"- المدخل إلى القانون» للدكتور/ حسن كيرة» نشر منشأة المعارف» 
الإسكندرية. 
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7808 المدخل الفقهي العام؛ لمصطفى أحمد الزرقاء» ط التاسعة؛» 1978م» 
نشر: دار الفكر. 

4“ المدخل لدراسة القانون»؛ أحمد سلامة» دار النهضة العربية» 1979م. 

*- المدخل للقانون» للمحامي/ محمود نعمان» دار النهضة العربية؛ 
بيروت» 0امم. 

“١‏ المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس الأصبحي» رواية الإمام سحنون 
التنوخي» طبعة دار الفكرء بيروت»: 9/8١1ه.‏ 

47- مدى حق ولي الأمر في تنظيم القضاء وتقيبده» للدكتور/ عبد الرحمن 
القاسم » رسالة دكتوراة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة - مصر. 

*75- مذكرة أصول الفقهء للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة. 

> المرأة وولاية القضاءء لأحمد بن حسين الموجان» ط ,١‏ 511١اهء‏ 
نشر: دار الاعتصام. 

0" المراسيل » لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني؛ ط ١‏ ١١٠١١هء‏ 
المطبعة العلمية» مصر . 

41 مرشد إجراءات الحقوق الخاصة» صادر عن وزارة الداخلية» بالمملكة 
العربية السعودية» ط ,١‏ 9٠5١ه.‏ 

547 مرشد الإجراءات الجنائية» صادر عن وزارة الداخلية؛ بالمملكة العربية 
السعودية. 

- المستدرك على الصحيحين؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوريء تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء ط ,١‏ ١١5١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان . 


4 المستصفى من علم أصول الفقهء للإمام أبو حامد محمد بن محمد 


02> 
الغزالي» دراسة وتحقيق: الدكتور/ حمزة زهير حافظ. 

5 *- مسعفة الحكام على الأحكام» محمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي» 
تحقيق: الدكتور/ صالح بن عبد الكريم الزيدء ط 2.١‏ 5١51١هء‏ مكتبة المعارف 
للنشرء الرياض - السعودية. 

-١‏ مسند أبي يعلى» للإمام أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي» 
تحقيق: حسين سليم أسدء ط 2١‏ هء دار المأمون للتراث » دمشق. 

ظ 7 المسند للإمام أحمد بن حنبل » طبعة دار الفكر العربي. 

0 "- المشروع النهائي للائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام. 

4- مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجة» للشهاب أحمد بن أبي بكر 
البوصيري » تحقيق وتعليق: موسى محمد علي» والدكتور/ عزت عطية» نشر دار 
الكتب الإسلامية. 

6" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » للإمام أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي » تحقيق: الدكتور/ عبد العظيم الشناوي؛ دار المعارف. 

5" مصنف ابن أبي شيبة» للإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
العبسي » تحقيق: مختار أحمد الندوي» ط ١ع‏ 7ه 

017"- المصنف» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» منشورات 
المجلس العلمي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط ١‏ 1197ه. 

4" المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لشهاب الدين علي بن أحمد بن 
حجرء ط ١ء‏ المطبعة العصرية» كويت . 

8 معالم أصول الفقه» لمحمد بن حسين الجيزاني» ط ١‏ 1١4١اه.‏ 

” معالم التنزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: محمد 
النمرء عثمان ضميرية» سليمان الحرش» ط 27 517١ه‏ . 

-0١‏ معالم السئن» للإمام الخطابي» وهو شرح سئن أبي داودء مطبوع 
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بهامشه؛ طبعة دار الحديث» حمص - سوريا. 

57- معالم القربة في أحكام الحسبة» لمحمد بن محمد بن أحمد القرشي» 
المعروف بابن الإخوة؛ طبع مكتبة المتنبي » القاهرة. 

73 المعايير الشرعية والنفسية في التحقيق الجنائي: للدكتور/ عدنان 
التركماني » نشر المركز الدراسات الأمنية» 5١51١ه.‏ 

4” المعتمد في أصول الفقه؛ لأبي الحسين محمد بن علي البصري» ضبطه 
الشيخ خليل الميس»؛ ط ١‏ 7٠5١هء‏ دار الكتب العلمية. 

0 - معجم الأمكنة الواردة في صحيح البخاري» لسعد الجنيدل» نشر دارة 
الملك عبد العزيز. 

5" المعجم الأوسطء لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: طارق 
عوض الله محمد ط ,١‏ 00٠1١هء‏ دار الحرمين. 

9117- معجم البلادء لياقوت بن عبد الله الحموي» نشر دار الفكرء بيروت. 

المعجم الصغيرء لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: محمد 
شكور محمودء ط ١ء‏ 05٠4١هء‏ المكتب الإسلامي. 

55 المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: حمدي 
السلفي» ط ؟؛ 54٠4١هء‏ مكتبة العلوم والحكم» الموصل . 

3- معجم المؤلفين؛ لعمررضا كحالة» ط »١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١‏ معجم المصطلحات الفقهية والقانونية» للدكتور/ جرجس جرجس» 
طاء 1146م الشركة العالمية للكتاب. 

المعجم المفصل في علم الصرف؛ لراجي الأسحر. 

'/ا- المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» نشر المكتبة الإسلامية» تركيا. 

4- معجم لغة الفقهاء» وضع الدكتور/ محمد رواس قلعه جي» والدكتور/ 
حامد صادق قنيبي» ط ”, 48٠5١اهء‏ دار النفائس» بيروت. 
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0/"- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» لعبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي» ط ", 7٠54١هء‏ دار عالم الكتب. 

- معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» دار الجيل » بيروت. 

”- المعونة على مذهب عالم المدينة» للإمام القاضي أبي محمد عبد الوهاب 
علي ابن نصر المالكي» تحقيق: محمد حسن الشافعي» ط 2١‏ 51/8١هء‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت. 

- معين الحكام على القضايا والأحكام»؛ للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن 
حسن بن عبد الرفيع» تحقيق: الدكتور/ محمد بن قاسم عياد؛ طبعة دار الغرب 
الإسلامي؛ 1189م. 

8- معين الحكام فما يتردد بين الخصمين من الأحكام» لعلاء الدين أبي 
الحسن علي بن خليل الطرابلسي؛ ط ”؛ 797١هء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي»؛ 
مصر. 

> مغني الحتاج» محمد الشربيني الخطيب؛ طبعة سنة 107١ه»‏ نشر دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت ‏ لبنان. 

١‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » لموفق الدين أبي محمد 
عبد الله بن أحمد بن قدامة» ط ,١‏ 00٠5١ه‏ ء دار الفكر للنشرء بيروت - لبنان. 
وكذا الطبعة المحققة بتحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

7 مفتاح دار السعادة؛ للإمام محمد بن أبي بكر بن القيم» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

8"- مفردات ألفاظ القرآن» لعلامة الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي؛ ط 2١١‏ 75١51١هء‏ دار القلم» دمشق. 


4- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للإمام أحمد بن عمر بن 
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إبراهيم القرطبي؛ ط :١‏ 5117١هء‏ دار الكلم الطيب» دمشق - سوريا. 

06- مقاصد الشريعة الإسلامية» للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء تحقيق 
ودراسة: محمد الطاهر الميساوي, ط ,١‏ ١57١ه.‏ 

1- مقدمة ابن خلدونء للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» 
منشورات الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت ‏ لبنان. 

7 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمدء للإمام برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن مفلح» ط »١‏ مكتبة الرشد»ء تحقيق: الدكتور/ عبد الرحمن العثيمين. 

المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» لموفق الدين عبد الله 
ابن أحمد بن بن قدامة المقدسي؛ طبعة سنة ٠٠4١هء‏ مكتبة الرياض الحديثة» 
الرياض - السعودية. 

4- ملجأ الحكام عند التباس الأحكام؛ لأبي المحاسن يوسف بن رافع بن 
تميم الأسدي الشافعي الشهير بابن شدادء تحقيق ودراسة : الدكتور/ فايز بن عبد الله 
الفايزء رسالة دكتوراة بقسم الفقه الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة ‏ السعودية. 

54> الملكية في الشريعة الإسلامية» للدكتور/ عبد السلام داود العبادي؛ 
طا١اء‏ 195٠اهء‏ نشر: مكتبة الأقصى. 

>0١‏ منار السبيل في شرح الدليل» للشيخ عبد المنعم إبراهيم محمد بن سالم 
ابن ضويان»: تحقيق: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم؛ طااء 7هء المكتبة 
التجارية» مكة المكرمة ‏ السعودية. 

5- منتخب الأحكام, لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» 
تحقيق: الدكتور/ عبد الله بن عطية الغامدي, ط ١‏ 19١5١ه.‏ 

6 المنتقى شرح موطأ إمام دار البجرة؛ للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي؛ ط 4 ؛ سنة 5 ٠54١هء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

14> المنثور في القواعد. محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: 
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الدكتو ر/ تيسير فائق» ط 2,7 0٠51١ه.‏ 

6 المنجد في اللغة والأعلام: ط 77؛ منشورات دار المشرق» بيروت. 

- منحة الخالق على البحر الرائق» محمد أمين الشهير بابن عابدين » مطبوع 
بهامش البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ط "» دار المعرفة للنشرء بيروت ‏ لبنان. 

7- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ للإمام محيي الدين يحيى بن 
شرف النوويء ط١ء‏ 417١هء‏ تحقيق: خليل مأمور بن شيحاء المطبعة المصرية 
بالأزهرء وط؟, 0١51١هء‏ ط دار المعرفة» بيروت. 

4- المهذب في فقه الإمام الشافعي2, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي» طبع مطبعة الخلبي» مصر. 

48- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لتقي الدين أبي العباس أحمد 
ابن علي المقريزي» طبعة دار صادر. 

-٠‏ الموافقات» للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» ضبط 
وتعليق: مشهور حسن سلمان؛ ط 2١‏ 511١هء‏ دار ابن عفان» الخبر. 

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن محمد 
الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب»؛ طبع مكتبة النجاح» ليبيا. 

٠7‏ - الموطأء للإمام مالك بن أنس» تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة دار 
إحياء الكتب العربية. 

5٠‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي: تحقيق: محمد علي البجاوي» دار المعرفة للطباعة» بيروت. 


2ن( 


٠4‏ - نتائج الأفكار لكشف الرموز والأسرار» لشمس الدين المعروف بقاضي 


© 
زادة» تكملة شرح فتح القدير» طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبئان. 

النحو الوافي» لعباس حسن » ط ”ع دار المعارف بمصر. 

06- نشر البنود على مراقى السعود» لسيدي عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي » 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

5- تصاب الاحتساب» لعمر محمد بن عوض السنامي » تحقيق : الدكتور / 
مريزق سعيد عسيري » ط ١‏ 5١5١هء‏ نشر دار الوطن 2( الرياض . 

7 - نصب الراية لأحاديث الهداية» للإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف 
الحنفى الزيلعى , طّ ؟ 9ه المكتب الإسلامى, بيروت . 

- النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية» للدكتور/ محمد عبد 

4 النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/١٠‏ في 71 /// 
١ه‏ 

5- نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية؛ الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/91" وتاريخ 1717/1/54١ه.‏ 

.ه١5٠7/1؟/57١ نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ‎ -١ 

- نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١5١‏ في 94/7/ . 
أ ها 

4- نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 55/7 وتاريخ ؟١//10/‏ 
7د اه 

06- النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية» للدكتور/ أحمد الألفي» 
الرياض» 117957ه. 

7- نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية» لمحمد عبد الحي الكتاني 
الودريسي الفاسي» تحقيق: الدكتور/ عبد الله الخالدي, ط ؟» شركة دار الأرقم» 
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بيروت. 

/5/ 5 نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/0 في‎ - ١ 
٠ هه‎ 

- نظام القضاء في المملكة» للدكتور/ عبد المنعم جيزة» منشورات معهد 
الإدارة العامة» 9٠5١ه.‏ 

4- نظام القضاءء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/54 في 5١/960/1١١اهء‏ 
مطابع الحكومة» الرياض؛ 7٠5١ه.‏ 

- نظام المرافعات الشرعية. 

.ه١5١17///71/ نظام المناطق؛ الصادر بالأمر الملكي رقم أ/؟5 في‎ -١ 

7- نظام الموانئ والمرافئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/!7 في 4؟/7/ 
ه. 

737- نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي» توج بالتصديق العالي رقم 
4 في 1/7/1/74١هء‏ ط 5 » مطابع الحكومة» الرياض» /19١ه.‏ 

85- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/01 في /1//1٠‏ 
7 هء مطابع الحكومة؛ الرياض. 

06- نظام محاكمة الوزراء؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم 88 في 7؟4/7/ 
0ه ش 

7- نظام مديرية الأمن العام» بالمملكة العربية السعودية» الصادر بالأمر 
السامي : رقم ١95‏ في 1759/1/159١ه.‏ 

- .نظام هيئة التحقيق والادعاء العام؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7ه 
في 74/١504/1١هء‏ ط ١١‏ ١51١هء‏ مطابع الحكومة؛ الرياض. 

- نظام هيئة الرقابة التحقيق. 

849- نظرية الحق والقانون2, للدكتور/إسحاق إبراهيم منصورء ديوان 


2“ 
المطبوعات الجامعية» 1997١م.‏ 

- نظرية الحق» محمد حسين منصورء توزيع منشأة المعارف» الإسكندرية» 
ام. 

-١‏ نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية 
والتجارية» للدكتور/ محمد نعيم ياسين» ط ١‏ 519١هء‏ نشر: دار النفائس. 

5 النظرية العامة للحق» للدكتور / محمد شكري سرور» توزيع دار الكتاب 
الحديث. 

*57- نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية» للدكتور/ نزية حمادء» ط١اء‏ 
5ههء دار القلم. 

4- نهاية الإرب في أنساب العرب»: لأبي العباس أحمد القلقشندي» 
تحقيق: إبراهيم الأنباري» ط .١‏ 

0- نهاية الرتبة في طلبة الحسبة» لعبد الرحمن بن نصر الشيرازي» تحقيق: 
السيد الباز» دار الثقافة» بيروت» 94٠5١ه.‏ 

5- نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للشيخ جمال الدين عبد الرحيم 
الأسنوي الشافعي» نشر عالم الكتب. 

- نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
الرملي؛ ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي الشبراملسي» وحاشية أحمد عبد 
الرزاق المغربي» نشر المكتبة الإسلامية. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام جد الدين أبي السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري ابن الأثير» ط ٠١‏ 51/8١هء‏ دار الفكر. 

8- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء للإمام محمد بن علي الشوكاني» 
تحقيق: طه عبد الرؤوف» ومصطفى البواري» نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 
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-4٠‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التمبكتي» مطبوع بهامش 
الديباج؛ ط .١‏ 


رو 


-١‏ الوجيز في أصول الفقه؛ للدكتور / عبد الكريم زيدان» طبع مؤسسة 
الرسالة؛ /1941م. 

45- الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني» للدكتور/ محمد 
صبحي نجمء ط ١‏ ١114١مء‏ مكتبة دار الثقافة. 

5 - الوسيط في قانون القضاء المدني » للدكتور فتحي والي» نشر دار النهضة 
العربية» ٠19/8م.‏ 

4- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت. 

0- ولاية الحسبة في الإسلام» للدكتور / عبد الله محمد عبد الله» ط 2١‏ 
7ه 

)همه 


7- البداية شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين أبي الحسن علي الميرغيناني» 
مطبوع مع فتح القدير» طبعة دار التراث العربي » بيروت - لبنان. 


فهرس المحتويات 
الموضوع 
المقدمة 1ك 
أسباب اختيار الموضوع وا و ا ا 
منهج البحث ااا ا ا 000 
فصل تمهيدي: في حقيقة الادعاء العام والفرق بينه وبين الادعاء 
الخاص ا 1 011111 
الملبحث الأول: ماهية الادعاء العام ا 0 


المطلب الأول: ماهية الادعاء العام لغة 
الفرع الأول: ماهية الادعاء لغة 
الفرع الثاني : ماهية العام لغة 
المطلب الثاني : ماهية الادعاء العام اصطلاحا 
الفرع الأول: ماهية الادعاء العام باعتباره مركبا 
المسألة الأولى: ماهية الادعاء اصطلاحاً 
أولا: ماهية الادعاء اصطلاحا في الفقه 
أ- تعريف الدعوى عند فقهاء المذهب الحنفي 
ب- تعريف الدعوى عند فقهاء المذهب المالكي 
ج- تعريف الدعوى عند فقهاء المذهب الشافعي 
د- تعريف الدعوى عند فقهاء المذهب الحنبلي 
- التعريف المختار للدعوى في الاصطلاح 
ثانياً: ماهية الادعاء في النظام 
المسألة الثانية : ماهية العام اصطلاحا 


حي هك سسستصيدم 


الموأضوع الصفحة 

أولا: ماهية العام اصطلاحا في الفقه 38 

ثانياً: ماهية العام اصطلاحا في النظام 37 

- المراد بالعام في البحث /3 

الفرع الثاني : ماهية الادعاء العام باعتباره علما 4 
المسألة الأولى: تعريف الادعاء العام باعتباره علماً في الفقه 5/1 
المسألة الثانية : تعريف الادعاء العام باعتباره علماً في النظام 01 
المبحث الثاني : مشروعية الادعاء العام 0 
المطلب الأول: مشروعية الادعاء العام في الفقه 0 
الفرع الأول: أقوال الفقهاء في مشروعية الادعاء العام :0 
المسألة الأولى: أقوال الفقهاء في شهادة الحسبة 05 
المسألة الثانية : أقوال الفقهاء في دعوى الحسبة 00 
أولا : مذهب الحنفية 00 
ثانياً: مذهب المالكية 7 
ثالكاً: مذهب الشافعية 05 
رأبعاء مدهي التايلة 08 
خلاصة أقوال الفقهاء 36 
مناقشة أدلة المانعين من سماع دعوى الحسبة 13 
الفرع الثاني : الأدلة على مشروعية الادعاء العام 3 
أولاً: أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 
ثانا : آنه عا مضت به المنثة 7 
الفرع الثالث: صفة مشروعية الادعاء العام 7 


اسه ك2 


الملوضوع 
المبحث الثالث: الغاية من الادعاء العام 
أولا: المحافظة على حقوق الله تعالى 
ثانياً : جلب المصالح ودرء المفاسد 
ثالثا: حماية ا جتمع من انتشار الرذيلة 
رابعاً: تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع 
خامساً: إصلاح مرتكبي الجريمة وتطهيره من أثر الذنب 
المبحث الرابع : الفرق بين الادعاء العام والادعاء الخاص 
المطلب الأول: الفرق بين الادعاء العام والادعاء الخاص في الفقه 
أولاً: من حيث الموضوع 
ثانيً: من حيث الغاية 
ثالثا: من حيث الحكم 
رابعا: من حيث الحكم على الغائب 
خامساً: من حيث الإقرار 
ديا : من حيث الشهادة 
سابعاً: من حيث اليمين 
ثامناً: من حيث الإثبات 
تانيع :"قن سريف انكر دار 
عاشرا: من حيث أسباب الانقضاء 
حادي عشر: من حيث الشبهة 
ثاني عشر: من حيث التداخل 
ثالث عشر: من حيث المدعي 


كَ 


المطلب الثاني : الفرق بين الادعاء العام والادعاء الخاص قْ النظام 


6١ 
الموضوع‎ 
الباب الأول: أطراف الادعاء العام‎ 
الفصل الأول: المدعي العام‎ 
المبحث الأول: ماهية المدعي العام‎ 


تمهيد 
المطلب الأول: ماهية المدعي العام في الفقه 
المطلب الثاني : ماهية المدعي العام في النظام 
المبحث الثاني : شروط المدعى العام 


تمهيد 
المطلب الأول: شروط المدعي العام في الفقه 
تمهيد 
الشرط الأول: الإسلام 
الشرط الثاني : البلوغ 
الشرط الثالث: العقل 
الشرط الرابع : العدالة 
الشرط الخامس: الذكورة 
الشرط السادس : إذن الإمام 
الشرط السابع : العلم 
الشرط الثامن: الحرية 
الشرط التاسع: سلامة الحواس 
أ- شهادة الأعمى 
ب- شهادة الأخرس 
ج- شهادة الأصم 


قائمة المصادر والمراجع 


الموضوع 
الملبحث الثالث: آداب المدعي العام 


تمهيد 
المطلب الأول: آداب المدعي العام في الفقه 
١‏ - الإخلاص 
؟- أداء الأمانة 
؟- صيانة اللسان 
5 - الصبر والحلم 
0- حسن التعامل 
5- حسن المظهر 
/ا- اجتناب مواضع التهم 
المطلب الثاني : آداب المدعي العام في النظام 
المبحث الرابع: جهات الادعاء العام واختصاصاتها 
المطلب الأول: جهات الادعاء العام واختصاصاتها في الفقه 
الفرع الأول: الفرد المتطوع واختصاصاته 
أولا: تعريفه 
ثانا الختصاصاته 
الفرع الثاني : والي الحسبة واختصاصاته 
أولا + تعريفه 
ثانياً : اختصاصاته 
الفرع الثالث: والي المظالم واختصاصاته 


أولا : تعريفه 


لت ري تك للممستتتسم 


الموأضوع الصفحة 
ثانياً: اختصاصاته 1 
المطلب الثاني : جهات الادعاء العام واختصاصاتها في النظام 56 
تمهيد 9 
الفرع الأول: هيئة التحقيق والادعاء العام واختصاصاتها 4١‏ 
المسألة الأولى: تنظيم هيئة التحقيق والادعاء العام لمحل 
أولا: نشأة البيئة 4١‏ 
ثانيا : تشكيل الهينة 11١‏ 
١‏ - لجنة إدارة البيئة حل 
١‏ - أعضاء البيئة 1 
*- دوائر البيئة 19 
المسألة الثانية: اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام 100 


أولا: التحقيق في الجرائم 1ك 
ثانيا: التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها 1١417/‏ 


ثالثاً: الادعاء أمام الجهات القضائية 0" 
رابعاً: طلب تمييز الأحكام 70 
خامساً: الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية 0 
سادسا: الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف 7 
الفرع الثاني : هيئة الرقابة والتحقيق واختصاصاتها 7 
المسألة الأولى: تنظيم هيئة الرقابة والتحقيق »> 
أولا: نشأة البيئة اح 


ثانيا: تشكيل البيئة ا 
المسألة الثانية : اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق 4 


الفرع الثالث: المباحث العامة واختصاصاتها 
المبحث الخامس : كيفية رفع دعوى الحق العام 
تمهيد 
المطلب الأول: كيفية رفع دعوى الحق العام في الفقه 
الفرع الأول: تقرير الاتهام وأدلة الثبوت 
الفرع الثاني : رفع الاتهام إلى المحكمة المختصة 
الفصل الثاني : المتهم 
المبحث الأول: ماهية المتهم 
تمهيد 
المطلب الأول: ماهية المتهم في الفقه 
المطلب الثاني : ماهية المتهم في النظام 
المبحث الثاني : شروط المتهم 
المطلب الأول: شروط المتهم في الفقه 
تمهيد 
الشرط الأول: أن يكون معينا 
الشرط الثاني : أن يكون مكلفا 
الشرط الثالث : أن يكون مختاراً 
الشرط الرابع : أن يكون عالما بالتحريم 
الشرط الخامس : أن لا يكون معروفا بالصلاح 
الشرط السادس : أن يكون مسلما 
أولا: اشتراط الإسلام في جرائم الحدود 


02> 
الموضوع 
أ- اشتراط الإسلام في حد الخمر 
ب- اشتراط الإسلام في حد الزنا 
ج- اشتراط الإسلام في حد القذف 
د- اشتراط الإسلام في حد السرقة 
ه- اشتراط الإسلام في حد الحرابة 
و- اشتراط الإسلام في حد البغي 
ز- اشتراط الإسلام في حد الردة 
ثانياً: اشتراط الإسلام في جرائم التعزير 
المطلب الثاني : شروط المتهم في النظام 
المبحث الثالث: أنواع المتهمين 
المطلب الأول: أنواع المتهمين في الفقه 
النوع الأول: المتهم البريء 
النوع الثاني : المتهم المعروف بالفسق والفجور 
النوع الثالث : المتهم المجهول الحال 
المطلب الثاني : أنواع المتهمين في النظام 
أولاً: امتهم بجرية كبيرة 
ثانياً: المتهم بجريمة غير كبيرة 
المبحث الرابع: جواب المتهم 
المطلب الأول: جواب المتهم في الفقه 
الفرع الأول: الإقرار 
المسألة الأولى: تعريف الإقرار 
المسألة الثانية: شروط الإقرار 


قائمة المصادر وال مراجع 


الموضوع الصفحة 
أولا : أن يكون صريحاً منصلا : فق 
ثانا أن يكون بصيغة جازمة نففق 
ثالثا : أن يكون بصيغة منجزة زفق 
رابعا: أن يكون في مجلس القضاء 1 
خامساً: هل يشترط تكرار الإقرار؟ 38 
أولا: تكرار الإقرار بالزنا 61 
ثانيا: تكرار الإقرار بالسرقة 0 
فالدا > تكران الاقزاز كر لكر 5ك 
المسألة الثالثة : الرجوع عن الإقرار لحك 
أولا: الرجوع عن الإقرار في الحدود »2 
ثانيا: الرجوع عن الإقرار في التعازير 5 
الفرع الثاني : الإنكار 34 
المسألة الأولى : تغريفه 55١‏ 
المسألة الثانية: شروطه >5١‏ 
المسألة الثالثة: استحلاف المدكر 2313 
أولا: في حقوق الله غير المالية لك 
ثانيا: في حقوق الله المالية الخالضة ١‏ 
ثالثا: الحقوق المشتركة 3 
أ- حد القذف 9 
ب- حد السرقة 0 
الفرع الثالث: السكوت الملا 


المسألة الأولى: تعريف السكوت ش 9 


> 


ال موضوع الصفحة 
المسألة الثانية: معاملة الساكت 2 
المطلب الثاني : جواب المتهم في النظام 1 
أولاً: فيما يتعلق بالإقرار 9 
ثانياً: فيما يتعلق بالإنكار - 
المبحث الخامس : دفع المتهم للادعاء 0 
المطلب الأول: دفع المتهم للادعاء في الفقه لم 
الفرع الأول: تعريف الدفع 0 
الفرع الثاني : أنواع الدفوع 8١‏ 
النوع الأول: الدفع بالجهل م7 
النوع الثاني : الدفع بالاضطرار كن 
. النوع الثالث: الدفع بالإكراه م 
النوع الرابع : الدفع بالشبهة 0 
المطلب الثاني : دفع المتهم للادعاء في النظام ١‏ 
الملبحث السادس : استعانة المتهم بوكيل وذكا 
تمهيد يدض 
المطلب الأول : استعانة المتهم بوكيل في الفقه للق 
الفرع الأول: بيان مشروعيتها ا 
الفرع الثاني : بيان ما تجوز فيه الاستعانة وما لا تجوز فيه ”33> 
الفرع الثالث: ضابط الوكالة عن المتهم ٠‏ ينض 
المطلب الثاني : استعانة المتهم بوكيل في النظام لفن 
الفصل الثالث : الجني عليه حيرض 


الملبخث الأول : ماهية المجنى عليه فض 


الموأضوع الصفحة 
هين رفض 
المطلب الأول: ماهية المجني عليه في الفقه نض 
المطلب الثاني : ماهية المجني عليه في النظام فض 
المبحث الثاني : مشروعية حق المجني عليه في الادعاء العام ونش 


المطلب الأول: مشروعية حق المجني عليه في الادعاء العام في الفقه لضن 
المطلب الثاني : مشروعية حق المجني عليه في الادعاء العام في النظام كرض 


اللبحث الثالث: حقوق المجني عليه في الادعاء العام إضض 
المطلب الأول: تقديم الشكوى شي 
00 حض 
الفرع الأول: تقديم الشكوى في الفقه ضف 
المسألة الأولى: ماهية الشكوى في الفقه يي 
المسألة الثانية : الجرائم التي يتوقف الادعاء العام فيها على بشن 
الشكوى في الفقه 

أولاً: القذف 3 
تاق الشرقة + 
ثالثاً: القصاص ل 
الفرع الثاني : تقديم الشكوى في النظام | | يران 
المسألة الأو لى: ماهية الشكوى في النظام ايفن 

المسألة الثانية : الجرائم التي يتوقف الادعاء العام فيها على 
الشكوى في النظام طي 
الجريمة الواقعة على أحد الوالدين وعم 


المطلب الثاني : الادعاء المباشر ١‏ 


«62 قائمة المصادر والمراجع 


الموأضوع الصفحة 
الفرع الأول: الادعاء المباشر في الفقه بخان 
المسألة الأولى: المقصود بالادعاء المباشر وصورته 9 
المسألة الثانية : نطاق الادعاء المباشر وأثره قا 
الفرع الثاني : الادعاء المباشر في النظام 8 
الياب الثاني : محل الادعاء العام والقيود الواردة عليه لا 
الفصل الأول: محل الادعاء العام 4 
المبحث الأول: ماهية الحق 80 
تمهيد: في بيان معنى الحق لغة 0 
المطلب الأول : ماهية الحق في الفقه !| قدنف 
المطلب الثاني : ماهية ا لحق في النظام 8 
المبحث الثاني : علاقة الادعاء العام بالحق الاق 
المطلب الأول : علاقة الادعاء العام بالحق في الفقه العا 
المطلب الثاني : علاقة الادعاء العام بالحق في النظام 14" 
المبحث الثالث : أنواع الحقوق ل 
المطلب الأول: أنواع الحقوق في الفقه 0 
الفرع الأول: حق الله تعالى 8 
المسألة الأولى: تعريفه 3 
المسألة الثانية: أنواع حق الله 33 
المسألة الثالثة : الأحكام المتعلقة بحق الله تعالى ا 
١‏ - حكمه من حيث الستر فيه ا 
؟ - حكمه من حيث الدعوى به ان 


7- حكمه من حيث الشهادة فيه 4ن 


املوضوع 
- حكمه من حيث اليمين فيه 
1- حكمه من حيث ثبوته بالقرائن 
/ا- حكمه من حيث الشفاعة فيه 


8-.حكمه من حيث العفو 
4- حكمه من حيث التوية 


-٠١‏ حكمه من حيث الصلح فيه 
-١‏ حكمه من حيث سقوطه بالشبهة 
-١‏ حكمه من حيث التداخل 

١‏ - حكمه من حيث الإرث 


الفرع الثاني : حق العبد 
المسألة الأولى: تعريفه 
المسألة الثانية : أنواعه 
المسألة الثالثة: أحكامه 
الفرع الثالث: الحق المشترك 
المسألة الأولى: تعريفه 
المسألة الثانية : أنواعه 
المسألة الثالثة : أحكامه 
أولاً: القذف 
ثانا + الشرفة 
ثالثاً: القصاص 
المطلب الثاني : أنواع الحقوق في النظام 


ور 


الموأضوع الصفحة 
الفرع الأول: الحق العام 6١‏ 
المسألة الأولى: تعريفه 6١‏ 
المسألة الثانية: أنواعه 6١‏ 
المسألة الثالثة : أحكامه يدل 
الفرع الثاني : الحق الخاص »6 
المسألة الأولى: تعريفه »6 
المسألة الثانية : أنواعه ش 0 
المسألة الثالثة: أحكامه 6 
الفرع الثالث: الحق المشترك لل 
المسألة الأولى : تعريفه يل 
المسألة الثانية : أنواعه 1 
المسألة الثالثة: أحكامه يلت 
المبحث الرابع: شروط الحق المدعى به 6 
المطلب الأول: شروط الحق المدعى به في الفقه 6 
الشرط الأول: أن يكون معلوما 6 
الشرط الثاني : أن يكون ثابتا 6١‏ 
الشرط الثالث : أن لا تكذبه العادة يفف 
الشرط الرابع: انتفاء الشبهة هث 
الشرط الخامس : وقوعه في دار الإسلام 33 
المطلب الثاني : شروط الحق المدعى به في النظام نرق 
الشرط الأول: معلومية الحق المدعى به 5 


الشرط الثانى: ثبوت الحق المذعى به 5 


ك2 


الملوأضوع 
الشرط الثالث : أهمية الحق المدعى به 
الفصل الثاني : القيود الواردة على الادعاء العام 
تمهيد 
المبحث الأو ل: القيود الواردة على الادعاء العام في الفقه 
المطلب الأول: القيد الوارد على الادعاء العام من حيث الفعل 
المطلب الثاني : القيد الوارد على الادعاء العام من حيث الفاعل 
المطلب الثالث : القيد الوارد على الادعاء العام من حيث المكان 
المطلب الرابع: القيد الوارد على الادعاء العام من حيث الزمان 
المبحث الثاني : القيود الواردة على الادعاء العام في النظام 
المطلب الأول: القيد الذي تفرضه صفة الفاعل 
الفرع الأول : القضاة ومن في حكمهم 
الفرع الثاني : الدبلوماسيون 
المطلب الثاني : القيد الذي تقتضيه نوعيّة الجريعة 
الباب الثالث: انقضاء الادعاء العام 
الفصل الأول: انقضاء الادعاء العام بالحكم 
المبحث الأول: ماهية الحكم 
تهيد: في تعريف الحكم لغة 
المطلب الأول: ماهية الحكم في الفقه 
ولك تعريقة عدا فقياء انشرية 
ثانيا + تعريقه دل ققهاء اللأركرة 
ثالثا: تعريفه عند فقهاء الشافعية 
زأنها :بورق علقي الخنائلة 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني : ماهية الحكم في النظام 64 
المبحث الثاني: شروط الحكم 601 
المطلب الأول: شروط الحكم في الفقه 260 
الشرط الأول: أن لا يكون الحكم مخالفا لدليل قطعي 537 
الشرط الثاني: أن يكون الحكم واضحاً ومعينا 52 
الشرط الثالث : أن يكون الحكم بصيغة الجزم 52 
الشرط الرابع : أن يكون الحكم مسيبا 354 
الشرط الخامس : أن يكون الحكم بحضور المدعى عليه الا 
المطلب الثاني : شروط الحكم في النظام 2 
الشرط الأول: أن لا يكون الحكم مخالفاً للشريعة الإسلامية  4/١‏ 
الشرط الثاني : أن يكون ملزماً 0ك 
الشرط الثالث : أن لا يكون معلقا على شرط م 
الشرط الرابع : أن يكون مسببا 6 
الشرط الخامس : أن يكون مدونا )2 
الشرط السادس : أن يكون صادرا من ثلاثئة قضاة 0 
المبحث الثالث : أثر الحكم 6 
المطلب الأول: أثر الحكم في الفقه 61 
أولاً: اللزوم 6 
ثانياً: وجوب التنفيذ ١ط‏ 
ثالثاً: أنه يرفع الخلاف 2 


المطلب الثاني : أثر الحكم في النظام ل 


ال موضوع 
أولا: حجية الأمر المقضي 
ثانيا: وجوب تنفيذه 
الفصل الثاني : انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم 
تمهيد: في بيان معنى الوفاة 
الملبحث الأول: انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم في الفقه 
اللبحث الثاني : انقضاء الادعاء العام بوفاة المتهم في النظام 
الفصل الثالث : انقضاء الاذعاء العام بالعفو عن المتهم 
تمهيد 
المبحث الأول: العفو عن المتهم في الفقه 
المطلب الأول: من يملك العفو 
الفرع الأول: العفو من الأفراد 
الفرع الثاني : العفو من الإمام 
المسألة الأولى: عفو الإمام في باب الحدود 
المسألة الثانية: عفو الإمام في باب التعزير 
المطلب الثاني : شروط العفو 
١‏ - أن لا يكون العفو في حد من حدود الله 
”- أن يكون في العفو مصلحة راجحة 
”- أن لا يكون العفو عن متهم مشهور بالفسق والفجور 
- أن يكون العفو قبل بلوغ الإمام 
المبحث الثاني : العفو عن المنهم في النظام 
تمهيد 
المطلب الأول: من يملك العفو 


ل م( ستسسمم) 


ال موضوع الصفحة 
أولاً: الأفراد 0 
ثانا ول الأمن 26 
المطلب الثاني : شروط العفو 01 
الفصل الرابع : انقضاء الإدعاء العام بالتقادم 1 0 
تمهيد 0١‏ 
المبحث الأول : انقضاء الادعاء العام بالتقادم في الفقه 0 
المطلب الأول: ماهية التقادم هذ 
المطلب الثاني : مشروعية التقادم 01 
الفرع الأول: التقادم في الحدود يعد 
المسألة الأولى: الإقرار بحد قديم 0 
المسألة الثانية: الشهادة بحد قديم 0 
الفرع الثاني : التقادم في التعزير 0:١‏ 
المطلب الثالث : مدة التقادم 0 
المبحث الثاني : انقضاء الادعاء العام بالتقادم في النظام 01 
الفصل الخامس : انقضاء الادعاء العام بالتوبة /0 
المبحث الأول: انقضاء الادعاء العام بالتوبة في الفقه ديك 
تمهيد: بيان معنى التوبة لغة اك 
المطلب الأول: ماهية التوبة في الاصطلاح 0006 
المطلب الثاني : شروط التوبة 00 
الشرط الأول : الإقلاع عن المعصية 00 
الشرط الثاني : الندم على فعل المعصية 00 


الشرط الثالث : العزم على عدم العودة إلى فعل المعصية 00 


ال موضوع الصفحة 
المطلب الثالث : أثر التوبة على الادعاء العام 0 
ش الفرع الأول: أثر التوبة على الادعاء العام في الحدود 0١‏ 
أولا: أثر التوبة على حد الحرابة 06 
المسألة الأولى: توبة ال حارب قبل القدرة عليه »0 
المسألة الثانية + توبة امحارب بعد القدرة عليه 004 
ثانيً: أثر التوبة على حد الزئا والسرقة والشرب 0 
ثالثا: أثر التوبة على حد القذف 03 
رابعا: أثر التوبة على حد الردة »0 
خامسا: أثر التوبة على حد البغي 011 
الفرع الثاني : أثر التوبة على الادعاء العام في التعازير 0384 
المبحث الثاني : انقضاء الادعاء العام بالتوبة في النظام ع0 
الفصل السادس : انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى ولاه 
المبحث الأول: انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى في الفقه /الاه 
تمهيد: في بيان ما هية التنازل في اللغة /ا/اه0 
المطلب الأول: ماهية التنازل والشكوى في الاصطلاح 00 
المطلب الثاني : شروط التنازل عن الشكوى ع0 
١‏ - أن يصدر من مكلف ع0 
" - أن يصدر من مختار 0/1 
*- أن يصدر ممن يملكه 041١‏ 
- أن يصدر من حر 04 
0- أن يصدر من غير محجور عليه تيك 


المطلب الثالث : أثر التنازل عن الشكوى على الادعاء العام 01 


> 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
أولا: في حل القدك. 80 
ثانيا: في حد السرقة ٠‏ لامه . 
ثالثا: في القصاص 014 
الملبحث الثاني : انقضاء الادعاء العام بالتنازل عن الشكوى في انام 046 
الخائمة اذك 
فهرس المصادر والمراجع 00 


